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 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد ،،،   

علمي تفصيلي فقد طلب إلي الإخوة في الأمانة العامة لندوات قضايا الزكاة المعاصرة بالكويت كتابة بحث   

علمية وشرعية للإسهام في تجلية جوانب هذه المسألة الهامة ، وقد كانت فرصة في زكاة القرض الحسن 

والدقيقة والمتشعبة وفق المخطط الذي أرسل من قبل اللجنة العلمية هناك ، سائلا المولى جلت قدرته أن 

 للعمل لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه .يوفقنا 

لدراسات السابقة ، مستفيدا من وا وقد جاء البحث في مقدمة سأبين فيها أهمية الموضوع ، وخطته ،    

والأبحاث والمناقشات الموسعة التي في الندوات السابقة في موضوع زكاة الدين ،  ةالمبذولالعلمية  دجهوال

وما أثيرت حول هذه الأبحاث فيما يخص زكاة القرض الحسن في معرض البحث في زكاة الدين عموما ، 

، وذلك وفق المنهجية العلمية القائمة على الاستقراء التام لما يتعلق به من مسائل فرعية تخدم موضوعنا 

عرض من أبحاث وفتاوى في موضوع زكاة الدين عموما ، وزكاة القرض الحسن خصوصا ؛ لأن الأصل 

في الأبحاث العلمية أن تبني على الدراسات السابقة في البنى المعرفية السابقة في الموضوع ، وماذا توصل 

، وهذا يتطلب ثم مناقشته ، وبيان ماذا يمكن أن يضيف إليها الباحث في الموضوع من نتائج إليه السابقون 

لكي ينطلق الباحث واستقراء دقيقا وعميقا لما تم عرضه من قبل في محز النزاع ، وهو القرض الحسن ، 

حثين ، والعلماء ، والتي استغرقت من الإخوة البا ا من خلال تلكم المجهودات السابقةمن رؤيته التي كونه

وفق  جهدا وبذلا ودقة ، ومع علمي بدقة الأمر ، وصعوبة الإحاطة به ، ولكني استعنت بالله عز وجل

 المنهجية العلمية الآتية : 

، والقرض الحسن، وبيان ما عموما يتعلق بزكاة الدين  ندوات السابقة فيمااستقراء واستعراض قرارات ال -1

يدا في النص على زكاة القرض الحسن بطبيعته رارات ، وبيان ماذا قدمته تحدوصلت إليه هذه الندوات من ق

 الخاصة .

استقراء الأبحاث التي قدمت في مجال زكاة الدين ، واستعراض اتجاهاتها المنهجية والفقهية ، وماذا  -2

بأنه دين ،  فيه عملاقدمت أيضا في مجال الدراسة المعمقة في زكاة القرض الحسن ، أم أنها عممت الحكم 

واستعراضي لهذه الاتجاهات الفقهية لن يدخلني في إعادة هذه الاتجاهات فهذا قسام الدين ، وهو قسم من أ

المجهود الفقهي مما سبق ، وهو موجود بين يدي الباحثين ، فيما طبع من أبحاث الندوة ، وما هو موجود 

، وهي النقطة المهمة والتي أريد أن أركز عليها في إلكترونيا في موسوعة الزكاة لبيت الزكاة الكويتي 

أبحاث هذه الندوات المباركة ، وهو ضرورة الاستفادة من هذا التراكم المعرفي والعلمي لأي موضوع من 

موضوعات الزكاة من خلال الندوات ، وأنني كنت ألاحظ أن بعض الإخوة الباحثين يطرق موضوع زكاة 

ات ، مما يجعل مجهوده منفصلا منهجيا وعلميا عن الدراسات السابقة ، مما الدين بعيدا عن تلكم المجهود

 أخرى .أحيانا  تتشتالوجهات النظر ، وفي أدى إلى تباين 

محاولة الاستفادة من هذه المجهودات مجتمعة للوصول لما يراه  والمنهج الذي سأسلكه في هذا البحث     

بالضرورة عدم الحاجة لإعادة سرد الاتجاهات الفقهية الباحث صوابا مستفيدا مما سبق ، مما يعني 

 المعروفة والتي سبق عرضها عموما .
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التمييز المنهجي والعلمي بين الدين والقرض ؛ لأن الندوات السابقة كانت تمر مرورا عابرا في هذه  -3

قوال الفقهاء التفريق دون تحديد النقاط المنهجية المؤثرة في هذا التفريق ، مما أرخى بظلاله على أ

القرض الحسن ، ومما سيتضح جليا عدم واستحضارهم الفرق بين الدين والقرض في بيانهم حكم زكاة 

تفريق الغالب من الفقهاء في تنزيل حكم زكاة القرض الحسن باعتباره حكما خاصا ، بل اعتبروه تابعا لزكاة 

قدا خاصا له خصائصه ، ومنهم الحنفية في الدين ، وطائفة من الفقهاء نظروا إلى القرض الحسن باعتباره ع

، ويبدو أن منهج التفريق أدق وأسد في الدين القوي ، والمالكية حيث نصوا على حكم زكاة القرض الحسن 

 هذه الباب لما سيأتي . 

محاولة تنزيل حكم زكاة القرض الحسن أخذا من أقوال الفقهاء إما استدراجا من حكم زكاة الدين لكونهم  -4

أو نصا من أقوال الفقهاء الذين نصوا على زكاة نصوا على زكاة القرض الحسن واعتبروه جزءا منه ، لم ي

 القرض الحسن صراحة ، وسيراعي الباحث في هذا العرض الفقهي جانبين مهمين هما : 

مقر له الحال والمؤجل مع كون المدين مليئا مقرا باذلا للقرض الحسن أولا : زكاة القرض الحسن في الدين 

هات فقهية ضمن مسألة واحدة حرصا على تجميع غير جاحد أو كونه معسرا أو منكرا له ، وذلك في اتجا

الأقوال في المسألة في اتجاهات واضحة ومنسقة مستفيدا من الأبحاث التي سطرت في موضوع زكاة الدين 

صيلة في المذاهب فيما يخص زكاة ، واستفادة من الموسوعة الفقهية الكويتية ، ورجوعا للمصادر الفقهية الأ

 القرض الحسن .

حيث قام الباحث بعملية استقراء بحسب إمكانه في زكاة القرض الحسن دمج رأي الفقهاء المعاصرين  ثانيا : 

 في زكاة القرض الحسن .لأقوال الفقهاء والباحثين المعاصرين 

لفقهاء في القرض هل يتأجل بالشرط أو الوصول لنتائج تتعلق بزكاة القرض الحسن مع مراعاة خلاف ا -5

 .لا ، وتخريج هذه النتائج بناء على الخلاف المشهور بين الجمهور والمالكية بهذا الصدد 

إسقاط حكم التطبيقات المعاصرة لزكاة القرض الحسن وفق المخطط المرسل ، وفق رؤية الباحث مما  -6

 .تبين له من خلال البحث 

والله أسال أن يوفقنا جميعا لإصابة الصواب فيما نقول ونبحث ، وأن يجنبنا الزلل قولا وعملا ، وأن        

يهدينا سبلنا في خدمة قضايا الزكاة الشرعية إحياء لمباني العمل لهذه الفريضة العظيمة في واقع مجتمعاتنا 

را من تعاملات الأمة في مجتمعاتنا الإسلامية ؛ لا سيما موضوع القرض الحسن الذي يشغل حيزا كبي

وفق التطور المصرفي والمالي الهائل والدقيق ، ووفق رؤية شرعية تنظر في أقوال فقهائنا  المعاصرة

السابقين ، وفق رؤيتهم الصائبة ، وما يجد من تغيرات في الظروف المعاصرة مما يتطلب نظرا متجددا ، 

لية منفتحة على الأدلة وفهمها بما لا يخرج عن مقاصد الزكاة بعقورؤية مقاصدية وربطا بالأصول الشرعية 

، ويحقق المواساة للفقير وإيصال حقه له ، وبما لا يجحف بصاحب ومقرراتها المستقرة عن علمائنا الأجلاء 

 المال ، ويحقق نقطة التوازن الشرعي بينهما .
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 المبحث الأول 

النتائج التي توصلوا إليها من لتعليق عليها بما يظهر استعراض ما ورد من قرارات لندوات الزكاة ، وا 

 .خصوصا القرض الحسن  زكاة الديون عموما ،في 

 

زكاة القروض الإسكانية في م 1811لبيت الزكاة والمنعقدة في القاهرة ورد في الندوة الأولى  أولا :  

 : ما يلي  والاستثمارية المؤجلة

 على ما يأتي:وقد استقر الرأي في هذه الندوة     

ا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة  الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلاا ثابتا

 الأجل يسقط من  وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها.

 ( .1(فإنها تخصم كلها من  وعاء الزكاة  -لالعام–أما القروض التي تمول رأس المال المتداول 

يمول أصلا ثابتا ، ويسدد على أقساط طويلة إسكانيا رار أن زكاة القرض الحسن إذا كان فيترتب على هذا الق

القسط السنوي بالنسبة للمقترض ؛ إذا لم تكن له أموال أخرى ، ويسقط ما يقابله من  فزكاته على المقرض

 . يسدده منها 

وأما القروض التي تمول رأس المال المتداول ؛ فإن زكاتها على المقرض ، ولا زكاة على المقترض   

 .مطلقا 

 ما نصه : م 1818ورد في الندوة الثانية لبيت الزكاة والمنعقدة في الكويت انيا : ث  

 زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية   - 3  

الزكاة الأول ، والتوصية التاسعة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة تنفيذا للتوصية العاشرة لمؤتمر    

المتضمنة حسم القروض الممولة لرأس المال المتداول ، وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة 

القسط السنوي المطلوب دفعه فقط ، والتي ختمت ببيان الحاجة إلى دراسة جوانب  لأصول ثابتة باستثناء

 : تفاصيل هذا الموضوع ، فقد انتهت الندوة إلى ما يلي

يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض  أولا:  

 زائدة عن حاجته الأساسية. -أصول ثابتة-قنية 

إذا لم  -مستغلات–ثانيا: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية   

زائدة عن حاجته الأصلية ، بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك  -أصول ثابتة-توجد لدى المدين عروض قنية 

 ت الزكوية.الديون ، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودا

فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به ،  -الحال  –لقسم السنوي المطالب به ا   

وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية ، فإن لم تف تلك القروض بالدين يحسم من الموجودات 

 الزكوية ما تبقى منه.
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ي تُسدد عادة على أقساط طويلة أجلها يزكي المدين ما تبقى مما بيده ثالثا: القروض الإسكانية المؤجلة والت  

 .(2) من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصابا فأكثر

حسنة دون التفريق بين كونها أن القروض الإسكانية طويلة الأجل ؛ يظهر من خلال قرارات هذه الندوة     

فإن زكاتها على معاوضة كالمرابحة أو المشاركة المنتهية بالتمليك أو غيرها ،  أو قروضا ناشئة من عقود

إذا كان المقرض في القسم الحال منها ، ويحسم عن المقترض ، ويزكي المقترض بقية القرض المؤجل 

 الباقي نصابا فأكثر . 

 : م ، والمنعقدة في القاهرة 2002الندوة الثانية عشرة ورد ثالثا : 

 زكاة الديون:     

 ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في زكاة الديون ، وانتهوا إلى ما يلي:

: بالنسبة للدائن:  أولاا

ا تجارية ، فتجب الزكاة فيها على الدائن ، حالا ا كان أم مؤجلاا ، ما دام لا  ا أو عروضا إذا كان الدين نقودا

ذر عليه استيفاؤه بسبب ليس من جهته؛ كمماطلة المدين أو إعساره ، فلا يتعذر على الدائن استيفاؤه ، فإذا تع

 يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قبضه.

ا ،  للدائن أن يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كلي اا أو جزئي ا

ا منها  المدة التي تعذر عليه فيها استيفاؤه إن وجدت. فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية ، محسوما

ا: بالنسبة للمدين:   ثانيا

؛ بعضها حال ، وبعضها مؤجل إلى ما بعد الحول ، فإن المدين يحسم مقدار دينه  إذا كان على المدين ديون

 من أمواله الزكوية ، إذا كان الدين حالا ا ، أو يحل وفاؤه عليه قبل تمام الحول الزكوي.

ان الدين مؤجلاا إلى أجل يمتد إلى ما بعد تمام الحول ، فلا يجوز للمدين حسمه من الموجودات وإذا ك

 الزكوية التي يملكها في نهاية الحول.

يزكي المدين ما تبقى مما  -سنة فأكثر-وعليه: فإن الديون المؤجلة التي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها 

حل موعد سداده قبل نهاية الحول الزكوي الذي عليه ، أو قبل نهاية بيده منها بعد حسم القسط السنوي إذا 

ا فأكثر بنفسه ، أو بضمه إلى ما عنده  السنة المالية للشركة ، ولم يسدد حتى يوم الزكاة ، إذا كان الباقي نصابا

 من أموال الزكاة.

يظهر خلال قرار هذه الندوة أنهم عمموا حكم الديون عموما دون التفريق بين أنواع هذه الديون ، ومنها   

على المقرض ما دام لا يتعذر عليه القرض الحسن ، وعليه : فإن زكاة القرض الحسن حالا أو مؤجلا 

وخيرت الندوة ة بعد قبضه ، فلا يزكيه إلا عن سنة واحد ا تعذر استيفاؤه بسبب ليس من جهتهاستيفاؤه ؛ فإذ

الذي وجبت زكاته أن يزكي ما يحصله أولا بأول أو أن يؤخره إلى حين المقرض في القرض المؤجل 

حين استيفائه كليا ؛ فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية التي مر عليها المال المستوفى جزئيا ؛ لأنه 

 ل .قبضه دخل ضمن وعائه الزكوي الذي يزكى كل حو

؛ فإن المقترض يحسم مقدار دينه من أمواله ثم إنها بالنسبة للمقترض فرقت بين كون القرض الحسن حالا  

 الزكوية ، إذا كان القرض حالا ا ، أو يحل وفاؤه عليه قبل تمام الحول الزكوي .
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الحول ، فلا بعد تمام إلى أجل يمتد إلى ما   ندوة ذهبت أن القرض الحسن إذا كان مؤجلافي حين أن ال 

 حسمه من الموجودات الزكوية التي يملكها في نهاية الحول. يجوز للمقترض

ما تبقى مما  المقترض -سنة فأكثر-قساط طويل أجلها المؤجلة التي تسدد عادة على أ وعليه: فإن القروض

أو قبل نهاية  بيده منها بعد حسم القسط السنوي إذا حل موعد سداده قبل نهاية الحول الزكوي الذي عليه ،

ا فأكثر بنفسه ، أو بضمه إلى ما عنده  السنة المالية للشركة ، ولم يسدد حتى يوم الزكاة ، إذا كان الباقي نصابا

 من أموال الزكاة.

ويظهر من خلال ما سبق إشكال ثني الزكاة ؛ فقد زكى المقرض والمقترض القرض المؤجل لأكثر من    

 سنة ، وهو إشكال يحتاج لتوضيح . 

 م ، في مملكة البحرين : 2005ورد في الندوة الرابعة عشرة رابعا :    

 ورقة العمل الخاصة بموضوع زكاة الديون:    

تداولت لجنة الصياغة في ما صدر سابقاا من قرارات خاصة بموضوع زكاة الديون وانتهى التداول إلى 

 : هذين الرأيين

المستحقة )هي التي حل أجلها قبل نهاية الحول وتأخر سدادها إلى يحسم من الموجودات الزكوية الديون -1

ما بعده(، كما يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي الواجب السداد خلال الفترة المالية اللاحقة 

للحول المزكي عنه، أما الديون الواجبة السداد بعد الفترة المالية اللاحقة للحول المزكي عنه فلا تحسم من 

 لموجودات الزكوية.ا

تحسم الديون التي على الفرد أو الشركة سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل من الوعاء الزكوي -2

إذا لم توجد أموال قنية )أموال لا تجب فيها الزكاة( زائدة عن الحاجات الأساسية )المراد بالحاجات الأساسية 

شاطها الرئيسي ومساعدتها على الإنتاج ويشمل ذلك مقر أصول القنية الضرورية الشركة لقيام الشركة بن

الشركة( تغطي هذه الديون، فإن وجد أموال  الشركة والأجهزة والآلات المستخدمة فعلاا في مزاولة نشاط

، لا من الأموال الزكوية، فإن غطت أموال  غير زكوية زائدة عن الحاجات الأساسية فتحسم الديون منها

 ون فقط دون جميعها حسم باقي الدين من الوعاء الزكوي.القنية بعض هذه الدي

 ويترك الاختيار بين هذين الرأيين لهيئات الرقابة الشرعية في الشركات.

 م ، في بيروت :2008خامسا : ورد في الندوة الثامنة عشرة 

ي كيفية زكاة توصي اللجنة بتكوين لجنة لا تقل عن خمسة من الفقهاء والمحاسبين لدراسة الآراء الفقهية ف

 : الديون مع مراعاة 

 ما انتهت إليه الندوات ، وما عرض من آراء جدية في الموضوع في هذه الندوة الثامنة عشرة . -1

 تطبيق الآراء الفقهية على قوائم مالية منشورة لعدد من الشركات في قطاعات مختلفة . -2

 للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  -3
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 على أن تعرض النتائج في ندوة قادمة ، وأن توصي اللجنة بالأخذ بأحد الآراء المتعلقة بزكاة الديون.

 م ، في سلطنة عمان :  2010خامسا : ورد في الندوة التاسعة عشرة 

 -:وقد انتهت الندوة إلى ما يأتي  

 :المعاملات التجاريةالديون في  أولاا: زكاة

بدراسة موضوع الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون في  اطلعت الندوة على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة
الراجح فيها، وبعد الدراسة والمناقشة المستفيضة لهذا الموضوع قررت الندوة  المعاملات التجارية والرأي

 -:يأتي ما

 :أولاا: بالنسبة للدائن

ي  المرجوة للمزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد  الموجودات الزكوية كل عام الديونيُضاف إلى 
الأربا  المحتسبة للمزكي )الدائن( التي تخص   بالأربا  المؤجلة: ستبعاد الأربا  المؤجلة. ويقصدالا

 .للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة الأعوام التالية

 :ثانياا: بالنسبة للمدين

الزكوية كل عام الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد  سم من الموجوداتحيُ 
التي تخص  (الأربا  المؤجلة. ويقصد بالأربا  المؤجلة : الأربا  المحتسبة على المزكي )المدين استبعاد

الزكوية الديون التي  الموجودات الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة. ولا يحسم من
 .استخدمت في تمويل أصول غير زكوية

 :وقد أوصت الندوة بالآتي

 .مذكرة توضيحية إلى مجمع الفقه الإسلامي برفع هذا القرار مع -1
 .الحسن إعداد بحث عن زكاة القرض  -2
 .إعداد بحث عن أثر الدين على زكاة الزروع والثمار والأنعام  -3

مما سبق في الندوات الرابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة لم يتم التطرق لزكاة القرض الحسن   
بشكل خاص ؛ وإنما كان البحث في الديون التجارية في المعاملات المالية ؛ مما يتطلب البحث الدقيق في 

ثره ، وغير ذلك من زكاة القرض الحسن من حيث منشؤه ، ونوعه ، وطريقة سداده ، ومصدره ، وتع
خصوصية تنشأ من المعطيات التي تحتاج إلى تعميق البحث فيها ، وأرى أن البحث في القرض الحسن له 

 هذه المعطيات السابقة .  
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 المبحث الثاني 

 استعراض الأبحاث والمناقشات التي دارت حول زكاة الديون ، وبيان علاقتها بزكاة القرض الحسن

 

سيكون منهجي في هذا المبحث استعراض خلاصات الأبحاث المقدمة في موضوع زكاة الديون في    

ندوات الزكاة ، والمناقشات التي دارت حولها ، ثم بيان أين هي النقاط التي أثيرت فيها تخص زكاة القرض 

ن البعد البحثي فيها ، وماذا ما الأمور التي تم بحثها فيما يتعلق بزكاة القرض الحسن لمعرفة أيالحسن ليتبين 

 ، وذلك كما يأتي : يمكن للباحث أن يضيف إليها 

م ، بعنوان : " زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية 1818الثانية أولا : بحث مقدم للندوة 

يق بين الدين والقرض ، وبين بأن ثمان شبير ، وقد عرض لتمهيد للتفر" للأستاذ الدكتور محمد عالحكومية 

، وأن الدين يثبت في الذمة بسبب من الأسباب الموجبة له كالعقود والنصوص الدين أعم من القرض 

ر أصله إلى دين تجارة : هو ثم عرض لأقسام الدين ، والذي يهمنا تقسيمه الدين باعتباالشرعية والأفعال ، 

رة ، ودين قرض ، أو دين نقد أو دين سلف ، وهو ما كان ما كان أصله بيع وشراء لتمويل عروض التجا

إلى استهلاكي :  ،  وقسمهوعرف القرض ، الأصول الثابتة أصله من قرض لتمويل عروض القنية أو الغلة 

إذا كان القصد منه سد حاجة من الحاجات الأصلية للمقترض : كالمسكن والملبس والمطعم وسائر ما لابد له 

نتاجي لتمويل المشاريع الإنتاجية التي تعود عليه بالربح ، كبناء عمارة للإيجار ، أو وإمنه في معاشه ، 

، وهذه مقدمة مهمة سيستفاد منها في بناء حكم زكاة القرض ( 3) شراء سيارات أجرة أو مصنع للملابس

  .الحسن على ما سيأتي 

، وهل يمنع الدين ثم عرض مدى تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة بالنسبة للمدين   

من الزكاة ، ثم ذكر اتجاهات أربعة : الاتجاه الأول : أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة مطلقا ، ونسبه 

ه مطلقا ، وهو قول أحمد في رواية يمنعللشافعية في الأظهر وأحمد في رواية والظاهرية ، والثاني : 

والثالث : يمنعه مطلقا إلا في الزروع والثمار إذا كان للدين مطالب من قبل العباد كدين والشافعي في قول ، 

منع من الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة إذا كان له مطالب من العباد ، ، والرابع : أنه يالقرض 

دلة ، ورجح القول بأن الدين يمنع من وجوب الزكاة في لأقول ، ثم ناقش ا كية والشافعي فيونسبه للمال

ثم ذكر الشروط التي وضعها الفقهاء لمنع الدين للزكاة على تفصيل عند الفقهاء : فأن الجملة على المدين 

ال ، ، وأن يكون الدين مستغرقا لجميع ما معه من الميكون الدين ثابتا في ذمة المدين قبل وجوب الزكاة 

، وهناك خلافات جزئية ذكرها في هذه الشروط ، والذي يهمنا هنا ومطالبا به من قبل العباد كدين القرض 

أن زكاة القرض الحسن لابد أن يبحث فيها ابتداء على من تكون زكاته على المقرض أو المقترض ؛ ثم 

 ؟؟؟  عن كون هذا القرض الحسن يمنع من الزكاة على المقترض أولاسيبحث بعدها 

التي تتعلق بالتجارة والزراعة والثروة الحيوانية والمستغلات ، ثم ذكر صورا من الديون الاستثمارية    

رآه صوابا ، ويمكن استثمار هذه المسائل في حالة كون القرض الحسن  وذكر الأقوال فيها ، ورجح ما
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ورجح الحسم في عروض تمنع هذه الديون من وجوب الزكاة ، استثماريا في أحد هذه المجالات ، وهل 

، زائدة عن حاجتهفي الزروع والثمار إذا لم يكن عنده أموال أخرى ، أو عروض قنية  التجارة ، والحسم

، وأما المستغلات فقد رجح الحسم إذا كان الشراء آلات الحرفة وكذلك الحال بالنسبة للماشية أيضا 

؛ أما إذا كان بقصد زيادة الغلة ؛ فإن الدين لا يحسم ، ويجعل في إليها في معاشه الضرورية التي يحتاج 

على الزكاة والتي الديون الاستثمارية المؤجلة تأثير ، ثم خرج عليها حكم مقابلة ما معه من عروض قنية 

، وتوصل غلى أن المدين غذا دينه لتمويل أصول ثابتة بقصد يسددها المدين على أقساط سنوية أو شهرية 

؛ فإن الديون تجعل في مقابلة تلك الأصول ، الاستثمار ، وكانت هذه الأصول زائدة عن حاجاته الأصلية 

، وهذا التخريج يمكن الاستفادة منه في حال النظر في القرض الحسن إذا كان  (4)والعكس بالعكس 

 ؛ إذا قلنا بأن الزكاة لا تجب على المقترض .  استهلاكيا أو إنتاجيا

، وذكر القروض الإسكانية طويلة الأجل التي ثم خرج مسألة الديون الإسكانية المؤجلة التخريج نفسه السابق 

تعطيها الدول عادة لمواطنيها ، فقال بحسم القسط السنوي من وعائه الزكوي دون سائر الأقساط بل يزكيها 

ابا ، وإذا كان زائدا عن حاجاته الأساسية فيزكي كل ما في يده من مال ، بما فيه الدين إذا كان بالغا نص

  (.5)بمذهب المالكية وأحمد في رواية عملا 

وعليه : فالبحث قدم عرضا تفصيليا في أثر الدين في الوعاء الزكوي للمدين على اختلافها ، ولكن ذلك 

ينبغي أن يكون في مقابلة بيان التزام الدائن ، وهو ما لم يتعرض له في البحث ، وعند البحث في القرض 

 الزكاة . وجوب الحسن لابد من ذكر التزام الطرفين لمنع التثنية في 

بين القرض الاستثماري ، وقد فرق ا : بحث بالعنوان نفسه للأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ثاني

ماله ، وبين أن القرض الضروري لا زكاة على المدين لأنه يسد به حاجته ، واما إذا فضل من والضروري 

 (.6يده من مال حينئذ ) tdن حاجته فهو القرض الاستثماري ، ويزكي ما ع

الزكاة بالديون الاستثمارية المؤجلة بعوامل أربعة : نصاب المال الزكوي)الوعاء أن ارتباط ض عرثم    

، والدين ما هو الزكوي ( ، والموجودات المالية أثمانا وعروضا مما ليس موضوعا للزكاة ، ولا محلا لها 

مطلقا وهو اتجاه يقول بالمنع حق للآدميين وحق لله ، ونسبة الدين لأموال الزكاة ، وعرض اتجاهات ثلاثة : 

وهو الأصح من مذهب بسبب الدين مطلقا ، وآخر بعدم المنع المعتمد عند الحنابلة وقول ثان عند الشافعية 

، ثم حرر الدكتور ، واختار التفصيل وهم الحنفية والمالكية ، وثالث : توسط الشافعية ، والظاهرية والزيدية 

الحنفية موضع الخلاف فقال : " إذا استثنينا مذهب الظاهرية والزيدية فإن الخلاف بين المذاهب الثلاثة 

الزائد  الا والمالكية والشافعية في القول الموافق لهم ينحصر في المال الزكوي الذي لم يزد على الدين ، 

وأخرج زكاة ، فإن كان له أموال زكوية سدد ديونه منها ،  على الدين إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة بالاتفاق

 ( .7زكوي حفاظا على حقوق أهل الزكاة)المال ال
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5
، وما بعدها  237أبحاث وأعمال الندوة الثانية ، بيت الزكاة الكويتي ، ص :    

6
  252ص :  أبحاث وأعمال الندوة الثانية ، بيت الزكاة الكويتي ، 

7
  267أبحاث وأعمال الندوة الثانية ، بيت الزكاة الكويتي ، ص :  



 
 

 
 

9 

، وقد قام بعرض القاعدة العامة في زكاة الديون ، وأثر الدين في ثالثا : بحث الدكتور عيسى زكي شقرة 

، وعرض اتجاهات المذاهب الأربعة مفصلة وما يمنع منها تمام ملك المدين للدين ووجوب الزكاة عليه 

، بعدما عرض الدكتور هذه القاعدة على الديون الإسكانية والاستثمارية ( ، ثم طبق 1الزكاة وما لا يمنع )

معطيات مهمة في القروض المعاصرة وأنها موثقة ومقسطة في الغالب ، وذكر خلاف الفقهاء في مدى 

ي عقد القرض راجعا إلى الموسوعة الفقهية الكويتية في مصطلح " أجل " وأن فصحة الإلزام بالأجل 

طول المدة المشترطة في العقد أو يعمل بالعرف في المالكية يرون أن عقد القرض لازم في حق الطرفين 

أن  : أن عقد القرض في ذمة المقترض حالا ون أجله ، وعند الحنفية والشافعيةتحديد المدة ، وعند الحنابلة 

، ثم خلص إلى ، وقد بين أن القانون المدني أخذ بمذهب الإلزام بالأجل  العقد إرفاق جائز في حق الطرفين

القول : " ولقد كان مما علل به الفقهاء عدم تمام ملك المدين هو تسلط المستحقين عليه غير أن هذا التسلط لا 

ط المستحق ويبقى ما عداه في ملك المدين التام يرد مع وجود الإلزام بالأجل في الدين إلا على قيمة القس

فتلزمه زكاته لاستيفائه شروط الوجوب. وإنما يجب عليه إخراج الزكاة بشرطه وهو أن يكون عنده ما 

يجعله في مقابلة الدين الذي عليه. أما إذا كان ما بيده من المال قدر ما عليه من الدين أو أزيد بأقل من 

دين. وهو مذهب المالكية. وما كانت أموال القروض الحكومية هي من  الأموال النصاب فلا زكاة على الم

العامة  التي تدخل في الإنفاق الحكومي بهدف إنعاش  الاقتصاد  وتوزيع الثروات ، فإنها بهذا الاعتبار لا 

على زكاة فيها على المقترض؛ إذ لا زكاة في المال العام المرصد للمصالح العامة ، وتتعين زكاتها 

المقترض ، وبالتالي تنتفي إحدى العلتين في منع الدين للزكاة وهي ما تؤدي إليه من تثنية الزكاة في حال إذا 

 ( .8ما أخرجها الدائن والمدين ")

وسيستفاد من بحث الدكتور عيسى في تحديد من الذي سيزكي القرض الحسن المقرض أو المقترض     

، وواضح تكييف الدكتور له على أنه مال عام لا خاصة فيما يتعلق بالقرض الحسن الذي تعطيه الدولة 

 . - اء الله تعالىإن ش –تزكيه الدولة وأن الذي يزكيه هو المقترض ، وسيأتي مزيد تفصيل في هذه النقطة 

بحث الأستاذ الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير بعنوان : " زكاة الديون " ، وقد قسم الدكتور رابعا : 

على البحث الذي بحثه إلى مسألتين أساسيتين ، وملحق بتخريج بعض الفروع المتعلقة بالقروض الاستثمارية 

 . ( 10)قدمه في أصل بحثه 

 أما أصل البحث فقد بحث مسألتين كبيرتين في زكاة الديون : 

الفقهاء في الدين وأثره في الزكاة ، وهل يمنع الدين الزكاة على المدين في وعائه ، أما الأولى فهي آراء 

بادئا بالقول بأنه لم في القرآن أو السنة نص في وهو ذات البحث الذي قام به الدكتور محمد عثمان شبير ، 

، ذاكرا اتفاق جمهور الفقهاء من الصحابة وضوع ، وأن الموضوع اجتهادي ، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا الم

لمذاهب التفصيل الدقيق  معوالتابعين والمذاهب الأربعة على أن الدين يؤثر في زكاة الأموال الباطنة ، 

لأموال الباطنة والقائلين بعدم وجوب القائلين بوجوب الزكاة في الفقهاء بادئا بمذاهب الصحابة والتابعين ا

تفصيلا على نحو ما ذكره الدكتور شبير في الأموال  ، ثم مردفا ذلك بآراء المذاهب الأربعةالزكاة فيها 
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في أثر ، ثم ذكر رأي أبي عبيد القاسم بن سلام في ذلك الباطنة ثم الظاهرة مع ذكر تعليلات كل مذهب بعده 

ن الصحيح الثابت على رب المال يحسم من مال الزكاة ، واستدل بأدلة في ذلك وأن الديالدين على الزكاة ، 

، على أن بحث الدكتور شبير  -حفظه الله تعالى  –وهذا من الإضافات لهذا البحث على بحث الدكتور شبير 

أن الزكاة على المدين ثم يذكر رأي ابن حزم  عرض الاتجاهات الفقهية على هيئة أقوال مجمعة للمذاهب ، 

إذا استقبل به حولا ، وذكر عن ابن حزم أن إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين لم يأت به قرآن ولا سنة 

، بل قد جاءت السنن الصحا  بإيجاب الزكاة في المواشي والحب والتمر صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع 

، ثم ذكر كلام ابن رشد وسبب الخلاف في ه والذهب والفضة بغير تخصيص من عليه دين ممن لا دين علي

فتعارض حقان حق الله وحق الآدمي فيقدم حق الله أم أنه ذلك : هل الزكاة عبادة فتجب على من بيده مال 

، ثم خلص لرأيه في أن حق في المال للمساكين ، والمال في الحقيقة لمالك المال وهو الدائن وليس المدين 

في زكاة الأموال الباطنة والظاهرة ، وكل دين يلزم المدين أداؤه يؤثر في الزكاة الدين الصحيح الثابت يؤثر 

لله أم للعباد ، وأن الدين الحال هو الذي يؤثر في الزكاة دون المؤجل فإن هلا يؤثر إلا بعد  سواء أكان حقا

عند وجوب إخراج حلول أجله ، وإذا كان الدين مقسطا ، فالذي يؤثر منه هو القسط الذي يكون أجله حالا 

الزكاة ، ويظهر من خلال عرض هذه المسألة عند الدكتور الضرير استقصاءه ، لكن دون المناقشة للأدلة 

 مناقشة كاملة ، مع عدم ذكر تحرير موضع النزاع الذي ذكره الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان من قبل . 

ن أو المدين في الديون المؤجلة والمقسطة ، وذكر أن : فهي هل المكلف بأداء الزكاة الدائأما المسألة الثانية 

، ورويت عن فقهاء هذه المسالة لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة ، واختلف الفقهاء فيها اختلافا كثيرا 

ة ، ثم عرض آراء المذاهب الأربعة تفصيلا ، ثم عقب الصحابة والتابعين أقوال مختلفة أحصى منها تسع

 .بعدما أورد أبو عبيد آراء عدد من فقهاء الصحابة التابعين تعقيب أبي عبيد القاسم بن سلام 

 :  عنده بقولهالرأي الراجح م ذكر ث  

، ولكن لا الرأي الراجح عندي بعد عرض ما تقدم من آراء الفقهاء هو أن زكاة الدين تجب على الدائن    

يطالب بإخراجها مع زكاة ماله الحاضر إلا إذا كان متمكنا من قبض الدين؛ كأن يكون الدين حالا ا على مليء 

 معترف به باذل له ، لأنه يكون في هذه الحالة بمنزلة المال الذي في يده ، أو بمنزلة الوديعة.

على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل ، أو يكون أما إذا لم يكن الدائن متمكناا من قبض دينه؛ كأن يكون الدين 

حلول أجله ، فإذا قبضه ب الدين مؤجلاا ، فإن الدائن يطالب بإخراج زكاته عند قبضه ، أو التمكن من قبضه

 أو حل أجله زكاه لما مضى من السنين؛ لأنه ماله عاد إليه فيجب عليه إخراج زكاته. والله أعلم.

الدكتور الصديق نقلا عن أبي عبيد وابن حزم لأهميته في بناء بحث القرض الحسن ، ولأن  وقد أورد    

القرض الحسن سيكون البحث فيه في اتجاهين على من تكون زكاة القرض الحسن على المقرض أم 

 المقترض ثم هل يمنع القرض الحسن من زكاة المال الذي بيد المقترض أو لا .

جمالي ، واختيار الرأي الذي ذهب ر قد ترك المناقشات ، وعمد إلى الترجيح الإعلى أن الدكتور الضري   

 إليه مع قطع الصلة عن الآراء التي عرضها . 

ثم ذكر صورا من الديون الاستثمارية المعاصرة وأثرها في الزكاة ، وهي ثم ذكر معنى الدين والقرض     

 عينها التي بحثها الدكتور شبير من قبل في بحثه . 
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وقد بنى الدكتور بحثه على  بحث الدكتور رفيق يونس المصري ، بعنوان : " زكاة الديون " ،خامسا : 

؛ فإذا زكيت الذمم المدينة كلها فلا الذمم المدينة والدائنة معا لكي يكون الحكم صحيحا ومتوازنا نة بين المواز

، وذكر أن مجمع الفقه الإسلامي درس الذمم المدينة ، واتخذ فيها حكما ، بد من إسقاط الدائنة كلها ، وهكذا 

، ثم اتخذ الدكتور منهج العرض الاتجاهي للأقوال وفق هذه النظرية المتوازنة في لم يتعرض للذمم الدائنة 

قائل ، فمن ولخص الآراء تلخيصا جيدا ، وعرض أدلتها ، وبدأ بالذمم المدينة عرض الديون دائن ومدين ، 

، ومن قائل أن اتها ، وقول بزكاتها بعد قبضها لسنة أو للسنوات الماضية بعدم زكاة الديون ، ومن قائل بزك

على اعتبار أن الدين يملكه الدائن في ذمة المدين ملكا حكميا ناقصا ، لا زكاة للدين لا على المدين ولا الدائن 

إلى ى المقترض ، وعند الوفاء يعيد المقترض قال : والقرض ينقل ملكية مبلغ القرض من المقرض إل

المدين في هذه الحالة ليس هو  المقرض مثله ؛ لأن المقترض يكون قد تصرف فيه غالبا ، لكن ما يملكه

 (. 11، وعندئذ تكون الزكاة زكاة نقود ، لا زكاة ديون )الدين نقديا الدين ، بل هو مبلغ الدين : نقودا ، إن كان 

ثم اختار في الذمم المدينة المذهب القائل بزكاة الذمم المدينة الحالة الممكن قبضها. وهذا المذهب قريب     

من المذهب القائل بزكاة الديون بعد قبضها ، لسنة واحدة ، كما هو قريب بشيء من التنقيح من مذهب من 

 قال: ليس في الدين زكاة. 

ين دين مرجو ودين غير مرجو ، بمناسبة الكلام عن الدين الحال ، وقد ميزت الموسوعة الفقهية بثم قال :    

 لا الدين المؤجل. 

فالدين الحال يمكن الحكم عليه بأنه دين مرجو أو غير مرجو. أما الدين المؤجل فإن الحكم عليه يختلف   

 خلال المدة بين نقطة زمنية وأخرى ، وهو مال حكمي غير حقيقي ، ولو وجبت 

ا تساوي ستة نسيئة ، فيؤدي الزكاة في الد ين المؤجل لم يجب التعجيل في أصح الوجهين؛ لأن الخمسة نقدا

 إلى الإجحاف به. 

وفي قرار المجمع: إن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكن الحصول     

في الدين... الظاهر فيه أنه من عليه صفة الحاصل؟ وهذا ما قاله  الشنقيطي  من قبل: اعلم أن اختلافهم 

 الاختلاف في تحقيق المناط: هل القدرة على التحصيل كالحصول بالفعل أو لا؟ 

كذلك القرض في الإسلام هو قرض بدون فائدة ، فهو مال غير نام ، وملكية المقرض له ملكية حكمية 

 ناقصة :

 -رب المال ، المقرض-على سيد المال عن  ابن جريج : قلت  لعطاء : السلف يسلفه الرجل؟ قال: ليس   

 زكاة.   -أي: المقترض-ولا على الذي استسلفه 

 وقال في البحر الزخار: ليس على من أقرض مالا زكاة. 

وإني أرى أن الدين إذا كان حالا ا ففيه الزكاة ، قبضه صاحبه أو لم يقبضه؛ لأن الحال في حكم المقبوض. أما 

ل لم يتأجل. القرض فلا أرى الزكاة فيه ، و  لو كان حالا ا ، وهو حال فعلاا عند جمهور الفقهاء ، قالوا: وإن أجُِّ

ا ، إلا أنها قروض لا يراد فيها الإرفاق أو  أما الودائع المصرفية فأرى فيها الزكاة؛ لأنها وإن كانت قروضا

 الربا فيها لا تمنع زكاتها. الإحسان. أما القروض والسندات الربوية ففيها الزكاة؛ لأنها أموال نامية ، وحرمة

قال  ابن حزم : من كان له على غيره دين ، فسواء كان حالا ا أو مؤجلاا ، عند مليء مقر يمكنه قبضه ، أو  
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منكر ، أو عند عديم مقر أو منكر ، كل ذلك سواء ، ولا زكاة فيه على صاحبه ، ولو أقام عنده سنين ، فإذا 

 .( 12)فوائد ولا فرققبضه استأنف به حولاا ، كسائر ال

وهذه النتائج مهمة ، وسيستفاد منها في بناء حكم زكاة القرض الحسن ؛ لأن البحث فيها صريحا في    

 القرض الحسن دون سائر الديون .

لرأي القائل بعدم إسقاط الديون ما لم تكن ثم اختار اثم عرض حكم الذمم الدائنة ، ثم عرض المذاهب    

ا كالمدفوع ، وهذا الرأي منسجم مع الرأي المختار في الذمم المدينة.حالة؛ لأن المستحق   الدفع فورا

وهو قريب من رأي  الظاهرية  ، بعد إجراء القليل من التنقيح.  قال  ابن حزم : من عليه دين وعنده مال 

ة ما بيده.  تجب في مثله الزكاة فإنه يزكي ما عنده ، ولا يسقط ، من أجل الدين الذي عليه ، شيء من زكا

؛ لأن الحال للدفع كالمدفوع فعلاا ، والله أعلم.  إلا إذا كان حالا ا ، وهذا التنقيح أراه مقبولاا

ا الأخذ بمذهب من قال من الفقهاء: إنه إذا كان الدين مؤجلاا ، فلا و في مؤتمر الزكاة الأول: ترى اللجنة مبدئيا

الزكاة المعاصرة يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط يمنع من وجوب الزكاة. وفي الندوة الأولى لقضايا 

 السنوي المطلوب دفعه فقط. وفي الندوة الثانية: يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به. 

ا  اتفق الفقهاء على إعطائه من الزكاة ، إذا كان دينه  -من الغارمين-وهذا مثل الذي يعطي الزكاة لكونه مدينا

 .(13)، واختلفوا إذا كان دينه مؤجلاا ، وقال بعضهم: يعطى إذا كان الأجل يحل خلال الحول حالا ا 

 علاقة  بموضوع زكاة القرض الحسن  اله بعض التطبيقات التيثم عرض ل

 ذمم مدينة:    

لم الودائع والحسابات الجارية لدى المصارف: أرى زكاتها؛ لأنها ذمم مدينة حالة ، مقدورة القبض ، ما  -

 .(14) يكن المصرف متوقفاا عن الدفع. وإذا كانت بفائدة فزكاتها أولى؛ لأنها نامية

 : ثم عرض لنتائج مهمة سيستفاد منها في بحث القرض الحسن حيث قال    

الدين في نظر بعض الفقهاء: هو مال مملوك للدائن ملكية ناقصة؛ لأنه مال حكمي ، غير ملموس. وهو  - 1

؛ لأنه ضمار في نظر فقهاء  غير موثوق ، ومعرض للمماطلة أو الإعسار أو  -غرر-آخرين: لا يكاد يعد مالاا

. وكلما طال أجله حار الفقهاء فيمن يملكه: هل هو الدائن أم المدين؟  الجحود ، ولا سيما إذا كان مؤجلاا

 وملكية الدين ملكية محتملة. -يقينية-فملكية العين ملكية مؤكدة 

ا ، حتى صارت هذه المسألة من أعقد المسائل الفقهية.  ولهذا اختلف - 2 الفقهاء في زكاة الدين اختلافاا كبيرا

ا قبضها؛ لأنها  والرأي المختار أن الديون المدينة تضاف إلى وعاء الزكاة ، إذا كانت حالة مرجوة ، مقدورا

 تصبح في حكم المقبوض. 

ا. ويلحق بها في الحكم: أوراق القبض ، والإيرادات الم ستحقة غير المقبوضة ، والمصروفات المدفوعة مقدما

ا لا تزكى لأنها مؤجلة.  فأوراق القبض والإيرادات تزكى إذا كانت حالة ، والمصروفات المدفوعة مقدما
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ا؛ لأنها تصبح في حكم المدفوع.  والديون الدائنة تطر  من وعاء الزكاة ، إذا كانت حالة مستحقة الدفع فورا

حكم: أوراق الدفع ، ومخصص إجازات العاملين ، ومخصص نهاية الخدمة ، والإيرادات ويلحق بها في ال

ا ، والمصروفات المستحقة غير المدفوعة.  المقبوضة مقدما

ا لا تسقط؛ لأنها مؤجلة ، وبقية البنود المذكورة تسقط إذا كانت حالة.  فالإيرادات المقبوضة مقدما

من شأنه أن يؤدي إلى نقصان حصيلة الزكاة. وهذا غير صحيح؛ لأن قد يتبادر إلى الذهن أن هذا الرأي  - 3

فإذا كانت المعاملة للجانبين  -الذمم الدائنة-وجانب سالب  -الذمم المدينة-المسألة ذات جانبين: جانب موجب 

 متوازنة ومتناظرة ، فإن حصيلة الزكاة تبقى ثابتة؛ لأن إضافة الذمم المدينة تقتضي بالمقابل طر  الذمم

الدائنة ، وعدم إضافة الذمم المدينة يقتضي بالمقابل عدم طر  الذمم الدائنة ، وإضافة الذمم المدينة الحالة 

 يقتضي بالمقابل طر  الذمم الدائنة الحالة ، وهكذا.

؛ لأنها أموال غير نامية ، والغرض منها  القروض الممنوحة بدون فائدة أرى إعفاءها من الزكاة - 4

ا. هذا، الإحسان   بالنسبة للمقرض ، أما المقترض فيمكنه أن يطر  منها ما كان حالا مستحق الدفع فورا

السندات والقروض الربوية تزكى؛ لأن أموالها أموال نامية ، وكونها ربوية لا يمنع زكاتها ، وإلا  - 5

الديون الحالة؛ صارت هناك حرمتان: حرمة الربا ، وحرمة الفرار من الزكاة. وحكم السندات الربوية حكم 

 في سوق الأوراق المالية ، في كل وقت. -التسييل-لأنها قابلة للتداول والتنضيض 

الودائع والحسابات الجارية لدى المصارف تخضع للزكاة؛ لأنها ديون مدينة حالة ، ولأن حكم الأموال  - 6

ا إلا أنها ليست للإرفاق؛ النقدية في المصرف كحكم الأموال النقدية في الصندوق ، ولأنها وإن كانت قر وضا

 الإحسان.و

الذمم الدائنة إذا كانت متعلقة بعروض القنية ، أو بالأصول الثابتة ، فإنه لا يتم طرحها؛ لأن هذه  - 7

 العروض والأصول لا زكاة فيها ، ومن ثم فإن الذمم المتعلقة بها لا يتم إسقاطها من الموجودات الزكوية.

ا.الدين الممطول زكاته  - 1  خلال مدة المماطلة على المدين ، إذا كان غني ا

بالنسبة للسوائم ، إذا كانت الديون من جنسها ، تضاف الديون المدينة إليها إذا كانت حالة ممكنة القبض  - 8

ا. ا ، وتطر  الديون الدائنة منها ، إذا كانت حالة واجبة الدفع فورا  فورا

فيها إلى الديون المدينة والدائنة؛ لأن الديون أصل ، والزروع بالنسبة للزروع والثمار ، لا يلتفت  - 10

 وهذا مثل الضرائب الوضعية على الأربا  ، لا يلتفت فيها إلى الديون. -ناتج ، دخل-والثمار نماء 

ا ، إذا كانت حالة. - 11 ا وطرحا  بالنسبة للنقود وعروض التجارة ، تعتبر الذمم المدينة والدائنة جمعا

 فنا من الديون المدينة والدائنة ، راعينا الأسس التالية:في موق - 12

تسهيل الحكم على الديون ، هل هي مرجوة أم غير مرجوة؟ لأن الحكم ينصب هنا على ما هو حال منها  -

 فقط.

 رعاية التوازن في المعاملة بين الذمم المدينة والذمم الدائنة؛ تطبيقاا لقاعدة:  الغرم بالغنم.  -

الذمم المدينة الحالة ، طرحنا الذمم الدائنة الحالة. وإذا لم نضف أموال القنية ، لم نطر  ذممها فإذا أضفنا 

 . الدائنة ، وهكذا

الرأي الفقهي المختار هو أن الديون المدينة لا تزكى ، والديون الدائنة لا تطر . أما ما ذكرناه من زكاة  -

المقبوض ، وما ذكرناه من طر  الديون الدائنة الحالة فهو الديون المدينة الحالة فهو قائم على أن الحال ك
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قائم على أن الحال كالمدفوع. وما دامت الديون حالة فالزكاة فيها زكاة ديون ، فإذا قبضت صارت زكاة 

 (.15نقود ، ولم تعد زكاة ديون)

 

، حيث إن لحسن لزكاة القرض االذي يبدو أن هذا البحث من أقرب البحوث ، وأكثرها ملاءمة وقربا و   

خاصة في تكييف الدكتور رفيق المصري كان متجها نحو القرض الحسن في عرضه للعديد من جزئياته ، 

لقرض ، ويعطي لموقف البحث من حكم هل هو على المقرض أم على المقترض بما يمنع التثنية في الزكاة 

صرفية ، وزكاة القرض الربوي حكمه بناء على تكييفه الفقهي ، وما يتعلق بزكاة الودائع المالحسن 

نظري مما يبنى عليه في مجال زكاة القرض الحسن  مما يجعل نتائج هذا البحث فيوالسندات الربوية ، 

 على ما سيأتي . 

وقد قسم البحث بناء على  ،بحث الدكتور أشرف أبو العزم العماوي ، بعنوان :" زكاة الديون " سادسا : 

 لأثر الزكاة على الدين ، وعلى من تجب على الدائن أم المدين ، وقد جاء البحث في : المحاسبي التحليل 

 التحليل المحاسبي لأراء الفقهاء في الدين من وجهة نظر الدائن والمدين ، وأثره على قياس وعاء الزكاة. 

 إطار محاسبي مقتر  لقياس أثر الديون على وعاء الزكاة في ضوء الرأي المختار.و

، وذكر أسباب تعدد ض للفرق بين الدين والقرض ، وبين العلاقة بينهما وأن الدين أشمل من القرض ثم عر

، وقد قام بعرض آراء الفقهاء السابقين والمعاصرين ، وقام بتحليلها محاسبيا آراء الفقهاء في زكاة الدين 

 القرض الحسن . تطبيقية لزكاةبمجهود مهم في سياق بحث زكاة القرض الحسن من حيث الصور ال

دائن والمدين وحال كون الدين مرجو السداد أو لا ، حالا أو ث رأيه في زكاة الديون بالنسبة للثم بين الباح 

، وقد بين الرأي المختار في بعدما وضع الأسس المحاسبية لقياس أثر الديون على الوعاء الزكوي مؤجلا ، 

 الدراسة إلى النتائج العامة الآتية: الخاتمة التي ورد فيها :   يخلص الباحث من هذه

يعني مفهوم الدين: كل ما يثبت في الذمة من مال ، بسبب يقتضي ثبوته؛ ويشمل ذلك المنافع ، والحقوق  - 1

 المعنوية ، وكل ما يلزم في الذمة من أموال.

 تعدد وتنوع أنواع الديون ، ويرجع ذلك باختلاف وجهات النظر للدين. - 2

 من أنواع الديون ، ويكون وفاؤه من جنس ما اقترض.القرض نوع  - 3

تعددت آراء الفقهاء في تأثير الدين من وجهة نظر الدائن والمدين على وعاء الزكاة ، ويرجع ذلك لعدم  - 4

وجود نص صريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل أحكام زكاة الديون ، وتعدد ما أثر 

 من وجهات نظر في إخراج زكاة الديون. -رضوان الله عليهم-عين عن الصحابة والتاب

 يترتب على تزكية الدائن للدين بعد قبضه لما مضى من السنين ما يلي: - 5

صعوبة التطبيق في الواقع العملي؛ لأنه يحصل ديونه باستمرار مما يلزم أن يحسب لكل دين زكاته على  -أ 

 الأيام التي مكثها هذا الدين عند المدين.حدة بعد حساب عدد السنوات والشهور و
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دفع الدائن لجزء كبير من قيمة الدين كزكاة ، حيث إن بعض الديون تحصل بعد عدة سنوات وفي ذلك  -ب 

 عدم المواساة بالأغنياء.

ا لتأخير دفع الزكاة ، كما أن الزكاة تدفع في وقت انخفضت فيه  -ج  عدم المواساة لمستحقي الزكاة نظرا

 الشرائية عن وقت وجوبها. قوتها

صعوبة حساب الزكاة فهل تحسب الزكاة على أساس مجموع السنوات ، أو على أساس حساب الزكاة  -د 

 لكل سنة على حدة ، وعند حساب الزكاة للسنة التالية تحسم من الديون زكاة السنة الأولى.

 يؤدي هذا الرأي لإثارة العديد من التساؤلات منها: -هـ 

سب الزكاة إذا انخفضت قيمة الدين عند تحصيله عن النصاب مع أنه خلال سنوات الدين كان يبلغ كيف تح -

 النصاب؟

 كيف تحسب الزكاة في حالة وفاة الدائن قبل تحصيل الدين ، وكان نصيب كل وارث أقل من النصاب؟ -

 ة ما يلي:يترتب على تزكية الدائن لديونه المرجوة المؤجلة كل عام مع أمواله الحاضر - 6

دفع جزء كبير من قيمة الدين كزكاة وخاصة أن بعض الديون يتأخر تحصيلها لعشر سنوات أو أكثر ،  -أ 

وبخاصة بعد انتشار البيع بالتقسيط ، فتحصيل الأقساط الأخيرة بعد عدة سنوات يقوم الدائن بتزكيتها مما 

 مع الأغنياء. يؤدي لدفع جزء كبير من قيمتها كزكاة ، وفي ذلك عدم المواساة

 40قد يزيد مبلغ الزكاة المدفوع عن مبلغ الدين وبخاصة في الديون التي يتأخر تحصيلها لأكثر من  -ب 

 سنة.

قد تزيد قيمة الزكاة المدفوعة عن الدين عن قيمة الدين بعد تحصيله ، وبخاصة في حالات التضخم؛  -ج 

للنقود مرتفعة ، في حين يحصل الدين في وقت تكون حيث يتم دفع الزكاة في وقت كانت فيه القوة الشرائية 

القوة الشرائية للنقود منخفضة ، فإذا تمت مقارنة القوة الشرائية للزكاة المدفوعة نجدها أعلى من القوة 

 الشرائية للدين عند تحصيله.

إن المدين  قد يترتب على ذلك دفع الزكاة عن مال غير موجود فعلاا في المجتمع في نهاية الحول؛ حيث -د 

 قد يكون أنفق قيمة الدين في سلع استهلكها مثل الطعام وليس لديه مال زكوي في نهاية الحول.

ا لمخاطر عدم التحصيل عند حلول أجله ، مع أن المدين مقر بالدين؛  -هـ  الدين المؤجل قد يكون معرضا

وقف المالي للمدين عند حلول وذلك عندما تحدث أزمات اقتصادية في المجتمع ، يترتب عليها اهتزاز الم

أجل الدين ، وبالتالي لا يستطيع سداده فيكون الدائن دفع الزكاة عنه خلال مدة الأجل مع أنه عند تحصيله 

 أصبح في حكم الدين غير المرجو.

يؤدي تطبيق هذا الرأي لإحجام الكثير من الأفراد عن الإقراض ، وعن بيع السلع بالأجل ، أو تحميل  -و 

 السلع بقيمة الزكاة ، أو الاتفاق مع المقترضين على دفع زكاة القرض.قيمة 

يؤدي تطبيق الرأي الفقهي الذي يرى تزكية الدائن لدينه بعد القبض لسنة واحدة ويسمح بحسم الديون  - 7

للغير من الموجودات الزكوية لعدم خضوع بعض الأموال النامية للزكاة ، وفي ذلك عدم المواساة بمستحقي 

 لزكاة.ا

 

يؤدي تزكية الدائن للدين بعد حول من قبضه لصعوبات في التطبيق العملي؛ حيث إن التاجر يحصل  - 1
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على ديونه ربما كل يوم ، وتذوب هذه الديون المحصلة في أموال التاجر ، وبالتالي يصعب عليه حساب 

 الزكاة لهذه الديون المحصلة.

 يسير عليه الأسس الآتية:راعى الباحث عند اختياره للرأي الذي  - 8

 عدم تثنية الزكاة. -أ 

 التيسير في تطبيق الزكاة. -ب 

 تحقيق المواساة لمستحقي الزكاة ودافعيها. -ج 

ا. -د   التوازن في تقسيم الديون من وجهة نظر كل من الدائن والمدين معا

 وعاء الزكاة للرأي الآتي:يميل الباحث في تأثير الديون من وجهة نظر كل من الدائن والمدين على  - 10

الديون المرجوة الحالة: يزكيها الدائن مع أمواله الحاضرة ، كما يقوم المدين بحسمها من موجوداته  -أ 

 الزكوية.

الديون المرجوة المؤجلة: لا يزكيها الدائن إلا بعد حلول أجلها ، فتزكى مع أمواله الحاضرة في نهاية  -ب 

دين من موجوداته الزكوية إلا بعد حلول أجلها ، فيحسمها من موجوداته الحول ، وكذلك لا يحسمها الم

 الزكوية في نهاية الحول.

 الديون غير المرجوة: يزكيها الدائن بعد تحصيلها؛ حيث تضاف لموجوداته الزكوية في نهاية الحول. -ج 

الديون التي قام الباحث بتطبيق رأيه على بعض صور الديون طرف الغير ، وكذلك بعض صور  - 11

 .( 16)للغير

وهذه النتائج التي توصل إليها الباحث مهمة في تحديد الإطار العام لزكاة القرض الحسن من حيث اعتبار   

الزكاة هل هو على المقرض أو المقترض ، وعدم ازدواجية الزكاة في العام الواحد ، وسهولة التطبيق في 

هذه القواعد على خصوصية القرض الحسن ، وتطبيق بعض الواقع العملي ؛ غير أن البحث سيعنى بتطبيق 

هذه القواعد على بعض الصور التطبيقية لزكاة القرض الحسن على ما سيأتي ، ويبدو أن بحث الدكتور 

رفيق المصري والعماوي قد وضعا أساسا واضحا في العلاقة الزكوية بين الدائن والمدين في الديون من 

 الواقعي ، وهي نتائج تشكل خطوة عملية في تطبيق أحكام زكاة القرض الحسن. الناحية المحاسبية والتطبيق

وقد أحسن الدكتور العماوي إذ نقل آراء المعاصرين في زكاة الدين على الدائن أو المدين ، وأثر ذلك     

مذاهب ، وذلك بعد عرضه آراء العلى منع الزكاة على المدين ببيان هذه الاتجاهات ، وآثارها المحاسبية 

بما يحسن الرجوع إليه في المسألة ، والشيعة الإمامية والزيدية ورأي أبي عبيد وابن حزم ، الأربعة 

 ( .17) تخريج زكاة القرض الحسن والاستفادة  منه في 

الواردة  الأطرم ، زكاة الدين المؤجل ، وفيه أورد الآثاربحث الأستاذ الدكتور عبد الرحمن صالح سابعا : 

على الوجوب أو عدمه ، وهي في مجموعها متقابلة ، ولا يخلو كثير منها من  دلتفي زكاة الدين سواء 

ووصل إلى في خمسة أقوال  ثم عرض أقوال الفقهاء في حكم زكاة الدين المؤجل( ، 11)في سندها ضعف 

إذا كان الدين يستغرق النصاب  على زكاة مال المدينبحث أثر الدين  ، ثمكاة في الدين المؤجل وجوب الز

؛ ، ثم توصل إلى ترجيح القول بأن الدين المؤجل يمنع الزكاة مطلقا في الأموال الظاهرة والباطنة  أو ينقصه
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  310-1/308وانظر : أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة  ، بيت الزكاة الكويتي ،  
17

، وما بعدها  1/213وانظر : أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة  ، بيت الزكاة الكويتي ،    
18

  372-371أبحاث وأعمال الندوة الثامنة العشرة ، بيت الزكاة الكويتي ، ص :  وانظر : 
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فإن كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة ، وإن كان لا يستغرق النصاب ولا ينقصه فيخصم من 

  ( .18الدين المؤجل الذي على المدين بقيمته الحالة )المال الزكوي ما يقابل الدين ، ويقوم 

هذه خلاصة الأبحاث التي قدمت لندوات الزكاة ، والتي عرضت اتجاهات زكاة الديون ، وآراء الفقهاء    

أنه أحد أسباب في ذلك ، وكان الغرض منها الاستفادة منها في تخريج حكم زكاة القرض الحسن على اعتبار 

 .  -إن شاء الله تعالى  –خصوصية ستتبين فيما يأتي الدين ، والذي له 
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  ثالثلمبحث الا

،  ه، وأقسام القرض وأنواع، الدين ، والعلاقة بينهما وحقيقته ض الحسن محددات الدراسة : معنى القر 

 وأثرها في الحكم بزكاته

 

لابد في هذا المبحث من تجلية معنى المصطلحات التي يتكون منها البحث لتسهيل عملية البحث التفصيلي   

 للموضوع ، وهي على النحو الآتي : 

 أولا : معنى القرض الحسن 

 ( .20)"  لينتفع به ، ويرد بدلهإرفاقا إلى الغير دفع مال " : لقرض في اصطلا  الفقهاء ا   

المال المثلي أو القيمي الموصوف للغير ، على أن يرد المقترض المثل أو ما كان على وهو " عقد تمليك   

فهو ما يعطيه المقرض للمقترض من نقد أو عين ليرد مثله دون ( . 21صفته ، أو قيمته عند تعذرهما " )

 ( .22)اشتراط زيادة طلبا للثواب والأجر 

 بموجبه الآخر من المتعاقدين أحد يأخذ مخصوص عقدوعرفه الباحث محمد نور الدين أردنية بأنه : "    
 من المحتاجين في وإرفاقاا الله إلى قربة الآخر الطرف من وهو ذلك، تعذر إن قيمته أو مثله يرد أن على مالا
 ( .23) ."والتفضل التبرع باب
قد القرض هل عوقد قام الباحث باستعراض مسألة مهمة ، ولها تأثير في بحثنا الذي نحن بصدده ، وهي     

، وساق أقوالا في المسألة لسنا بصدد التفصيل فيها ، ولكن الذي يعنينا النتيجة  عقد معاوضة أم أنه تبرع
 من أجد لم إذ التبرعات، عقود من أنه القرض في الأصل أن سبق مما لنا التي توصل إليها بقوله : " يتضح

 فيه أن قال من أن كما ، وانتهاءا  ابتداءا  خالصة معاوضة عقد الحسن وخاصة،  القرض أن يرى من الفقهاء
 في الأصل أن إليه ذهبت ما يؤيد الذي الأمر المعاوضات عقود من المواضع بعض في يستثنيه معاوضة
 ( .24" ) .التبرعات عقود من أنه الحسن القرض

ا كان وإن التبرع معنى تحمل التي العقود من القرض عقدمما يجعل       ،  ةالمعاوض من بشيء مشوبا
 عقد يجعل المثل برد المقترض التزام أن غير حاجته، لسد المقترض إلى يقدمه الذي بالمال متبرع لمقرضا

 ( .25) الخالصة غير التبرعات عقود من الحسن القرض
يؤدي إلى دوران المال في المجتمع مرة بعد مرة ، لأن القرض كما أن القرض أفضل من الصدقة ؛     

 بخلاف الصدقة فإن المتصدق عليه يأخذها مرة واحدة ، وينقطع أثرها في المجتمع . 
هو تقديم المصرف مبلغاا محدداا لفرد من الأفراد أو لأحد المصارف الإسلامية :  والقرض الحسن عند

،  الآخذ للقرض سداد القرض الحسن دون تحمل أية أعباءولو كان شركة أو حكومة، حيث يضمن  عملائه

                                                           
20

  5/123المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،  
21

  41القروض المتبادلة ، ص :  
22

  57نذير الصالحي ، القروض المتبادلة ، ص :  
23

م  2010، رسالة مخطوطة ،  12القرض الحسن ، وأحكامه في الفقه الإسلامي ، ص :     
24

37القرض الحسن ، وأحكامه في الفقه الإسلامي ، ص :     
25

31القرض الحسن ، وأحكامه في الفقه الإسلامي ، ص :      
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المصرف بأن  بل يكتفي، ، أو مطالبته بأي زيادة من أي نوع أو مطالبته بفوائد أو عوائد استثمار هذا المبلغ

 (.26)يسترد أصل المبلغ فقط 

 مما سبق يتضح أن أركان عقد القرض هي : المقرض ، والمقترض ، ومحل القرض ، وهو المال .  

من التعريف السابق يتضح أن القرض في اصطلا  الفقهاء يتضمن أركانا مهمة في تكوينه ، فإن القرض   

بربا النسيئة ، وقد  منع الربا المحرم ، وهو الزيادة المشروطة مقابل الزمن ، وهو ما يسمىجاء استثناء من 

نصت التعريفات جميعها على كون هذا العقد جاء إرفاقا بالمقترض ، فليس مقصوده المعاوضة أيا كان 

 نوعها من قبل المقرض ، وإلا لخرج عن مقصوده الموضوع له ، وهو الإرفاق .

 خلافا للحنفيةقويمها منضبطة ، ويمكن تكما أن القرض يدخل كل مال سواء أكان عينا أو نقدا أو منفعة     

، فهو أعم من كونه نقدا ، فقد يكون الإقراض للمواد الغذائية ، ( 27في عدم جواز إقراض المنافع )والحنابلة 

، قال ابن تيمية : " ويجوز  وقد يكون للنقود ، وقد يكون للمنافع ، كمنفعة ركوب السيارة لمدة أسبوع مثلا 

قرض المنافع ، مثل أن يحصد معه يوما ، ويحصد مع الآخر يوما آخر أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها 

"(21.)   

، وهو ينقسم أيضا إلى هو إقراض النقود على الغالب في واقعنا المعاصر وإن المقصود في بحثنا  هذا ،   

والتفريق بينها سيكون له أثر مهم في تحديد الأحكام المستنتجة في حكم أنواع باعتبارات ، وهذه الأنواع 

وغير ملئ أ، باذل رض إلى ملئ تالمقحال زكاة القرض الحسن على اختلافه ، وهذه الأنواع تقسم باعتبار 

القرض إلى حال ومؤجل ، وباعتبار القدرة على السداد إلى  أداء، وباعتبار زمن معسر أو جاحد منكر 

لتلبية استهلاكي وباعتبار غاية القرض بالنسبة للمقترض إلى قرض أساسي  مسدد ، وقرض متعثر ،قرض 

، وبالنسبة ( 28وتنمية المال) بقصد التجارةانتاجي وقرض استثماري حاجية من الحاجيات الأساسية 

ن الإسلامية م بعض المؤسسات المصرفيةكما تقوم به ،  ومؤسسي ، إلى شخصي والمقترض  للمقرض

 كونها تمنح قروضا حسنة لغايات الزواج ، والمساعدات الطبية ، وغيرها من الحالات الإنسانية المختلفة . 

، باعتبارات الحكم الفقهي لزكاة القرض الحسن بناء  في ة سيكون لها أثرقدمويبدو أن التقسيمات المت    

 سيأتي التفصيل لها لاحقا .

جر والثواب من الله تعالى ، د القرض عقد إرفاق محض يراد به الأومما تجدر الإشارة إليه : إلى أن عق    

ويراد له أن يكون أداة اجتماعية فاعلة في التفريج عن المكروبين ، والتوسعة على المحتاجين ، لذلك وردت 

ورد من حديث عبد الله بن فقد ، ة الأحاديث المتكاثرة في كون المقرض ماله مرتين ، كالمتصدق به مر
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قال : " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا  –صلى الله عليه وسلم –أن النبي  –رضي الله عنه  – مسعود

، وإن كان هذا الحديث قد تكلم فيه بعض المحدثين ؛ أخرجه ابن ماجه ( 30)مرتين إلا كان كصدقته مرة " 

ويؤيد إلا أن معناه في حصول الأجر لمن يقرض أخاه صحيح لا يكاد ينكر ، ويبقى أمر التحديد فيه نظر ، 

فقد جعل ( ، 31" من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ، فيضاعفه له أضعافا كثيرة "): ذلك دلالة قوله تعالى 

ى من يتصدق بمنزلة الذي يقرض الله ، وإقراض الله عز وجل معناه : إعطاء المخلوق ، الحق تبارك وتعال

الإقراض لله فيه دلالة على أن ما يفعله العبد يكون على جهة وإرادة الأجر منه سبحانه وتعالى ، وإضافة 

فإنما يفعل الصدقة ، وثبوت الأجر منه سبحانه وتعالى ، مما يؤكد على أن المقرض حينما يقرض مسلما 

ذلك مع حصول التصدق عليه بالإرفاق ، مما يجعل مقصود المتصدق متمحضا في الصدقة ، وليس للاتجار 

خارجا عن نطاق المال الذي يراد به التنمية للمال على وجه والمعاوضة ، مما يجعل المال الذي يقرضه 

فينظر ن حيث الأجر والثواب ، ، وهو نام ممن جهة المقرض المعاوضة ، فيكون المال غير نام حقيقة 

ال عائدا ، ويبقى شأن الزكاة في الممن وجوب الزكاة ترغيبا له في الإقراض حينئذ إلى مدى جواز إعفائه 

، فيبقى  رض يحتاجه حاجة أساسية ، ومقترض يقترضه معاوضة واستثماراتقإلى صيرورة المال إلى م

 .نصابا في يد المقترض فيزكيه أو لا ؟ 

أحكام القرآن : " والمعنى: من يقطع الله جزءا من ماله فيضاعف له ثوابه في ربي وقد قال الإمام ابن الع     

سلوب اللغة في على عادة الشرع في أن يجري على أ بالسلف أضعافا كثيرة ؛ إلا أنه في الشرع مخصوص

 ( .32تخصيص الاسم ببعض محتملاته ... ")

عنه ، خرج ابن ماجه في لقرض عظيم ، لأن فيه توسعة على المسلم وتفريجا وقال القرطبي : " ثواب ا    

ت ليلة أسري بي على باب : " رأي -صلى الله عليه وسلم  – قال : قال رسول اللهسننه عن أنس بن مالك 

ر فقلت يا جبريل : ما بال القرض أفضل من الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عش

( ، ثم أورد 33إلا من حاجة .... ")الصدقة ، قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض 

 مرة . اكصدقتهمالا مرتين كان  حديث ابن مسعود أن من أقرض 

: " قال الواقدي محتسبا ومما يدل على تمحض الخيرية في عقد القرض وصفه سبحانه وتعالى له بالحسن   

في به ولا يؤذي ، وقال سهل بن عبد الله : لا يعتقد ، وقال عمرو بن عثمان الصدفي : لا يمن طيبة به نفسه 

 ( .34قرضه عوضا ")

في سبيل الخير بألطف الكلام وأبلغه ، قال الجصاص : " إنما هو استدعاء إلى أعمال البر والإنفاق و     

 ( .35؛ إذ لا يكون قرضا إلا والعوض مستحق به ") لاستحقاق الثواب بهوسماه قرضا تأكيدا 
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قال في الزوائد : هذا إسناد ضعيف ؛ لأن قيس بن رومي مجهول ، وسليمان بن يسار متفق ،  2430أخرجه ابن ماجه  باب القرض ، حديث رقم  

، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ،   وضعف إسناده  2/112على تضعيفه ، والحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد غلى ابن مسعود ، 
. 2/56ضعيف إلا المرفوع منه فحسن ، صحيح ابن ماجه ،  –رحمه الله  –البوصيري في صبا  الزجاجة  ، وقال عنه الشيخ الألباني   

31
  245سورة البقرة ، الاية :  

32
 1/230  

33
   3/157أحكام القرآن ، القرطبي ،  

34
  3/151القرطبي ، أحكام القرآن ،  

35
  1/547الجصاص ، أحكام القرآن ،  
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ومما يدل على دخول القرض الاصطلاحي ضمن دائرة دلالة الآية الكريمة قول بن العربي : "      

 ( .36عندي ما قاله الحسن من أنه في أبواب البر كلها ...") والصحيح

إلى أن هذا المال  –على مذهب الحنفية في الدلالة  –وسمي القرض حسنا في الآية الكريمة ؛ إشارة      

تمحض فيه الإحسان ، والإحسان هنا : بذله بداية ، وإخلاص النية في احتساب الأجر عند الله تعالى ، 

ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ،  وحسن المطالبة بالقرض ، وانتهاء بإنظار المعسر لقوله تعالى : " وإن كان

( ، فقد جعل سبحانه وتعالى إنظار المعسر صدقة بعد صدقة ، وهذا تصريح 37وأن تصدقوا خير لكم ")

 القرض صدقة ، وإنظاره صدقة أخرى ، مما يقوي كون المال المقرض خلص فيه معنى الصدقة .بكون 

على هذا دقة التي يتصدق بها ، فهل يؤثر ولذلك كان إخراج المقرض لجزء من ماله يعتبر في حكم الص   

تقوم مقام زكاة المال الذي يقرضه ، وهل يعتبر هذا المال ناميا ، تجب فيه الزكاة ، وهل يعتبر إرادة الصدقة 

الزكاة للمقرض عن ماله ، وهل تجب الزكاة في المقابل على المقترض على اعتبار أنه هو المنتفع بالمال ، 

وهل هذا الحكم عام سواء أكان القرض اساسيا يغطي حاجات أساسية تجعل من المال في حكم الداخل لتلبية 

ن ذلك عائد لطبيعة ذلك القرض ؛ فإن كان يقصد هذه الاحتياجات فلا يزكى من أجلها المال المعطى له ، أم أ

، وهل هناك فرق بين كون به الاستثمار والتجارة ، فتكون زكاته على من ينتفع به حقيقة ، وهو المقترض 

 تي بحثه في المبحث الآتي .، كل ذلك سيأهذا المقرض بنكا أو شخصا 

على المقترض ، ويتمحض حينئذ  ومما يقوي القول بأن القرض الحسن صدقة يتصدق بها المقرض   
الإرفاق والإحسان وأن حكم زكاة الأموال يختلف عن زكاة القرض الحسن خاصة ، قوله تعالى : " وأقيموا 

 ( .31الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله " )
اجبة ، بالإقراض الحسن ، وهو الصدقة النافلة والعموم في ذلك فوجه الدلالة فيها : أن اقتران الزكاة الو

( ، وهذا التغاير يفيد 40( ، يدل على التغاير فيما بينهما )38ظاهر في كل عمل خير ونافلة مالية وغير مالية )
أن حكم الزكاة في الأموال الواجبة ، يختلف عن القرض الحسن ، والقرض الحسن نوع من أنواع الصدقة ، 

في الأموال التي يملكها المسلم بالغة النصاب الزكاة ، ولم يكن في القرض الحسن زكاة ، وهذا يستفاد    فكان
 إشارة النص كما هو مقرر عند الحنفية . 

مما يجعل النظر إلى المقرض على أنه محسن ومتصدق قوي يجعل من النظر في إعفاء المقرض من    
مؤجلا ، وتكون زكاته حينئذ على المقترض على تفصيل  زكاة القرض الحسن خاصة إذا كان القرض

  .سيأتي
ومما يدل على أن معنى القرض الحسن الصدقة النافلة ، وعمل الخير عموما ، ومنه القرض الحسن ، ما    

 قاله طائفة من المفسرين ، ومنهم : 
ا( يقو -1 ا حَسَنا َ قَرْضا  ل: وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم.الطبري حيث قال : " وقوله: )وَأقَْرَضُوا اللهه

كان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: 
ا( قال: القرض: النوافل سوى الزكاة. ا حَسَنا َ قَرْضا  )وَأقَْرَضُوا اللهه
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مُوا لأنْفسُِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ موا أيها المؤمنون  وقوله: )وَمَا تُقَدِّ ا( يقول: وما تقد  ا وَأعَْظَمَ أجَْرا ِ هُوَ خَيْرا عِنْدَ اللهه
لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله، أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير، أو 

، أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عن د الله، تجدوه عند عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج 
 ( .41الله يوم القيامة في معادكم، هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا ")

مُوا لِأَ  يْفِ. وَما تُقَدِّ حِمِ، وَقرَِى الضه كَاةِ مِنْ صِلَةِ الره نْفسُِكُمْ مِنْ وقال البغوي : " قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ : يُرِيدُ سِوَى الزه
 (.42 هُوَ خَيْراا، تَجِدُوا ثَوَابَهُ فِي الْآخِرَةِ)خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللههِ 

هُ يُرِيدُ سَ  َ قَرْضاا حَسَناا فِيهِ ثَلَاثَةُ أوَْجُهٍ أحََدُهَا: أنَه دَقَاتِ وقال الرازي : " قَوْلهُُ تَعَالىَ: وَأقَْرِضُوا اللهه ائرَِ الصه
كَاةِ عَلىَ أحَْسَنِ  ا للِْفُقَرَاءِ وَمُرَاعَاةُ وَثَانِيهَا: يُرِيدُ أدََاءَ الزه وَجْهٍ، وَهُوَ إخِْرَاجُهَا مِنْ أطَْيَبِ الْأمَْوَالِ وَأكَْثَرِهَا نَفْعا

رْفُ إلِىَ الْمُسْتَحِقِّ وَثَالثُِهَا: يُرِيدُ كُله شَيْءٍ يُفْعَلُ من الخير  ِ وَالصه ةِ وَابْتِغَاءُ وَجْهِ اللهه يه مما يتعلق بالنفس النِّ
 (.43والمال ")

كاةَ أمََ  غَايُرِ، فَقَوْلهُُ: وَآتُوا الزه َ قَرْضاا حَسَناا: الْعَطْفُ يُشْعِرُ بِالته رَ بِأدََاءِ الْوَاجِبِ، وقال أبو حيان : " وَأقَْرِضُوا اللهه
عُ بِهَا " ) دَقَاتِ الهتِي يُتَطَوه َ: أمََرَ بِأدََاءِ الصه  ( .44وَأقَْرِضُوا اللهه

الدولة من المواطنين أو العكس  كما أن مسألة مهمة يجب أن يشار إليها في هذا السياق ، وهي اقتراض    

وقت ما يسمى الاقتراض على بيت المال والوقف ، وهل يؤثر في الحكم اقتراض الدولة للمصالح العامة  أو

عند الملمات والظروف  ، وإذا كانت الزكاة واجبة فهل هي على المقرضفهل عليه زكاة  الأزمات ،

 .بشروطه المعروفة في كتب الفقهاء أو المقترض، وكذلك إذا اقترض ناظر الوقف على الوقف الاستثنائية ، 

وهناك مسألة أخرى لها أثر في حكم زكاة القرض الحسن ، وهي زمن رد القرض ، فقول يرى أن بدل    

 في أي وقت شاءحالا في ذمة المقترض ، وللمقرض حينئذ أن يطالب المقترض ببدل القرض  القرض يكون

( ، وقول آخر يرى بأن بدل القرض لا يثبت حالا 45، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة )

ن مقترض أيرده في الحال ، ويمكن لل ، فلا يجب على المقترض أنفي ذمة المقترض ، فلو اقترض مطلقا 

يبقى زمانا يسمى فيه مقترضا ، وأما إذا حددا مدة للقرض فيلتزم بها على هذا المذهب ، وهو قول المالكية 

 .( 46)"  المسلمون على شروطهم"  –صلى الله عليه وسلم  –، استدلالا بقول النبي ابن القيم ابن تيمية وو

القرض، فلا يلزم المقترض رد البدل قبل  الأجل فيفإذا اشتُرِط : "حسن عبد الغني أبو غدة قال الدكتور 

م حلالاا أو أحله حراماا حلول الأجل المعين، واستدلوا لذلك بحديث : " المسلمون عند شروطهم إلا شرط   اا حره

  -رحمهم الله تعالى جميعاا -، تيمية وابن القيم قولَ مالك والليث وقد رجح ابن   

ا  الحديث يشهد لما ذهبوا إليه، ثم إن اشتراط الأجل في القرض ليس ما أختارُه؛ لأن هذا قلتُ: وهذا منصوصا

مقتضى العقد، الذي شُرِع  على تحريمه، ولا في معنى المنصوص، ولا يشمله آخِر هذا الحديث، ولا ينافي

 ، قبله محدداا للوفاء بالقرض، فلا يلزمه الوفاء أساساا للرفق بالمقترض، الذي قد يشترط على المقرِض أجلاا 

جوازَ اشتراط تأجيل  -كما تقدم  -يشمل ( 47" )أجل مسمى  تداينتم بدين إلى إذا" بل إن عموم آية المداينة: 
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37/966تفسير الطبري    
42

  3/512تفسير البغوي ،  
43

  3/685تفسير الرازي ،  
44

10/321البحر المحيط ،     
45

  6/431، والمغني ،  4/36، النووي ، روضة الطالبين ،  7/386الكاساني ، بدائع الصنائع ،  
46

  3/375، وابن القيم ، إعلام الموقعين ،  5/228الزرقاني ، الزرقاني على خليل ،  
47

 سورة البقرة ، الآية :  
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: -الله رحمه-وقد ذكر القرطبي  -كما سبق بيانه قريباا  -به؛ لأنه يقال للقرض أيضاا: دين  القرض والالتزام

 ( .41" ) أن آية الدين تتناول جميع المداينات إجماعاا 

من قوله كما أن جانبا مهما من جوانب فرض الزكاة الشرعية ، وهي شرط النماء في المال المأخوذ    

الباجي إلى هذا وقد أشار الإمام ( ، 48)تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم "

نماء ، ولذلك لا يجب في المقتنى لما في الأموال المعرضة لل: " أن إخراج هذا الحق إنما يجب  المعنى بقوله

، فلما كان ، ولذلك سقطت الزكاة في العين إذا منع صاحبه من تنميته بالغصب  لم يكن معرضا للتنمية

، ( 50مختصا بالأموال التي تنمى قيل له واس من نمائه ، وأخرج زكاة مالك بمعنى أنه يخرج من نمائه ")

الغصب يمنع الزكاة على صاحب المال ، وهو محرم ، فمن باب أولى ألا يجب على من تبرع بماله عن فإذا 

 .طريق القرض الحسن 

، وقرض يحصل به النماء ، وهذا التفريق مأخوذ مما يجعل الأمر دائرا بين كونه قرضا حسنا فيه نماء    

بوجوب  -صلى الله عليه وسلم –عن النبي  من أصل وجوب الزكاة ؛ فإن زكاة الدين لم يرد فيه نص قاطع

 ل ناميا أولا .الأمر في زكاة الدين إلى كون الزكاة تعود إلى كون الماالزكاة فيه أولا ، وسيعود 

اية ما ورد عن الصحابة والتابعين من وجوب الزكاة في الدين ، وعدم وجوبها هي أقوال متقابلة غو   

ومختلفة ، فبعضهم أوجب فيها الزكاة والبعض الآخر لم يوجبها ؛ مما يدل على أن الأمر بينهم اجتهادي 

 ينظر في حجاج كل ومنزعه ، والسبب الذي صدر عنه قوله . 

 أن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، قال القاسم بن محمد بل قد ورد في الموطأ   

: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسال الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؛ فإذا قال 

( ، وهذا 51ه شيئا )قال : لا ، أسلم عليه عطاءه ، ولم يأخذ من: نعم ، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال ، وإن 

بو بكر زكاة مال موجود ، وليس دينا ، وأ بي بكر يدل على أن الأصل أنه لم يكن يسأل إلا عنالأثر عن أ

، مما يدل على عدم وجوب الزكاة في الدين  -صلى الله عليه وسلم  –كان ولي الأمر ، وخليفة رسول الله 

 ابتداء .

في روايته للموطأ بقوله : باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه وقد عنون له محمد بن الحسن الشيبابي     

با بكر لم يستفصل في ذلك ، وأورد بعده أيضا رواية مالك قال ، دالا على أنه لا زكاة فيه لأن أ( 52زكاة )

بن مظعون ، عن أبيها ، قال : كنت إذا قبضت عطائي من أخبرني عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة 

سألني ، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ، فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة عثمان بن عفان 
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، وهو ، وقد علق الإمام محمد بن الحسن الشيباني بقوله : وبهذا نأخذ ( 53)ذلك المال ، وإلا دفع إلي عطائي 

 ( .54ة )بي حنيفقول أ

روى محمد بن الحسن الشيباني في باب زكاة المال : قال أخبرنا مالك ، أخبرنا الزهري ، ما وقد أورد      

عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان كان يقول : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤد دينه ، 

ن الحسن بقوله : " وبهذا نأخذ ، من كان عليه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة " ، ثم علق محمد ب

، أو دين ، وله مال فليدفع دينه من ماله ؛ فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة ، وتلك مائتا درهم 

عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا ، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك ، بعد ما يدفع من ماله الدين ، فليست فيه 

 ( . 55ل أبي حنيفة )وزكاة ، وهو ق

أنهم كانوا يأمرون  –رضي الله عنهم  –وقد أورد الإمام البيهقي جملة من الآثار عن الصحابة الكرام     

 ( . 56بإخراج الزكاة من المال بعد سداد الديون المترتبة على المكلف )

القرض ، وهل تعامل اة زكلابد من عقد المقارنة بين الدين والقرض ، ومن ثم علاقة زكاة الدين بثم     

زكاة ل زكاة القرض حكما مغايراتوجب إعطاء  الديون على اختلافها معاملة القروض ، أم أن بينهما فروقا

 . عموماالدين 

" ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك ، وما صار في ذمته يعني : في في اصطلا  الفقهاء المالي الدين  

 ( .57باستقراضه فهو أعم من القرض ") دينا

وقال النسفي : " والدين غير القرض ، ذاك اسم لما يقرض فيقبض ، وهذا اسم لمال يصير في الذمة         

 ( .51)بالعقد "

ا ذمته في صار وما استهلاك، أو بعقد الذمة في وجب ما"   :بأنه الدين وعرف البهوتي وجاء       دينا
 . ( 58) "باستقراضه

 والمقصود في بحثنا الحقوق المالية ، وهي ما يثبت في الذمة مما يعتبر مالا ، مهما كان سببه .    
وهو صورة من صور الدين ، فالعلاقة بينهما (، 60)والقرض أخص منه والدين أعم من القرض ،      

سببه القرض ، والذي يبدو  بحسب تعدد أسبابها، ومنها الدين الذي فالديون المالية عامةعلاقة الجزء بالكل ، 

 .تكييفه عن القرض لاختلاف هذه الأسباب معاوضة أو إرفاقا  أن الدين يختلف في
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  الرابعالمبحث 

 ، والآثار المترتبة عليهالمقترض على على المقرض أو هو ، هل  حكم زكاة القرض الحسن  

فيما لم يجد من نص على حكم حكم زكاة القرض الحسن من حكم زكاة الدين الباحث في بيان طلق سين   

وبالنص على من خص حكم القرض الحسن بقول جمعا بين الاتجاهين ؛ لأن ليس كل ، زكاة القرض الحسن 

الفقهاء أفردوا القرض الحسن بحكم خاص ، فما لم يجد الباحث فيه قولا للقرض الحسن خرج حكم على حكم 

صورة من صور ما ؛ لأنه المستفاد من أقوال الفقهاء في بيان حكمهم للدين أن القرض الحسن الدين عمو

 الدين .

ثم إن بيان حكم القرض الحسن يتطلب اختيار اتجاهات ينضبط فيه الحكم في توازن الحكم بين التزامات    

 ، وسأختار الاتجاهات الآتية .المقرض والمقترض 

لى جملة زكاة الديون ، ومنه القرض الحسن إف الفقهاء الكبير والمتشعب في حكم ويرجع سبب اختلا   

 أسباب ، منها : 

 عدم وجود نص صحيح صريح في حكم زكاة الديون ، ومنه القرض الحسن . -1

وجود آثار متقابلة في حكم زكاة الديون ، منها يوجبه بتفصيل ، ومنها لا يرى فيه الزكاة ، ثم اختلاف  -2

 الآثار صحة وضعفا .هذه 

الاختلاف الحقيقي بين القرض الحسن والدين من حيث الحقيقة والحكم والآثار الشرعية المتعلقة به ، مما  -3

أدى إلى الاختلاف في حكم زكاة كل ، مع وجود نصوص من الكتاب والسنة تفرق صريحا بينهما ، بل 

لوك ، وبين زكاة القرض الحسن كما في سورة بعض الآيات التي أشارت إلى الفرق بين زكاة المال المم

 المزمل كما سبق .

هل ملكية القرض الحسن للمقرض ملكية تامة أن ناقصة ، وهل النماء للمال في حالة القرض الحسن  -4

وهل جعل الزكاة على المقترض في ، متحققا لدى المقترض النماء متحقق بالنسبة للمقرض ، ومتى يكون 

بعض صور زكاة القرض الحسن فيه إخلاء للمال من الزكاة ، أم أن الإقراض يحقق غرضا اقتصاديا يدور 

 .فيه المال في المجتمع بفائدة اقتصادية لا تقل عن إخراج زكاة هذا المال في حال كونه لم يقرض أصلا 

 اتجاهين : فقهاء بناء على خلافهم في زكاة الدين على أما زكاة القرض الحسن فقد اختلف فيه ال   

 الأقوال الآتية : به )ملئ معترف به ( ، وفيه  مقرله باذل ملىء الاتجاه الأول : أن يكون القرض على 

لا على المقرض ، ولا على المقترض سواء كان لسنة أو مطلقا القول الأول : أن القرض الحسن لا زكاة فيه 

( 61وعطاء ) وعكرمة –رضي الله عنهما  –قول عائشة وابن عمر أم مؤجلا ، وهو ن حالا لسنين سواء أكا

، وذلك تخريجا على قولهم بعدم ( 62ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والنخعي )والحسن وطاوس ، 
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 وهو قول ابن( ، 64ورواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه في الجديد )( ، 63وجوب الزكاة في الدين )

فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولا فرق ؛ فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة  حزم ،

  واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية : ( 65فيه )

جُلُ قَالَ  -1 لفَُ يُسْلِفُهُ الره فَلَيْسَ : »ما أورده عبد الرزاق في مصنفه : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قلُْتُ لعَِطَاءٍ: السه

دَقَةِ غَيْ  يْنِ فِي الصه دِ الْمَالِ، وَلَا عَلىَ الهذِي أسَْلَفَهُ صَدَقَةٌ، وَهَوَ حِينَئذٍِ بِمَنْزِلَةِ الده ا مِنَ عَلَى سَيِّ هُ أعَْظَمُ أجَْرا رَ أنَه

لفَُ، هُوَ الْقَائِلُ  هَبِ السه يْنِ هُوَ زَعَمُوا مَنْيحَةُ الذه  ( .66«)الده

، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ رده عبد الرزاق في مصنفه ما أو -2 وْرِيِّ يْنِ زَكَاةٌ »قَالَ: عَنِ الثه  .( 67)«ليَْسَ فِيَ الده

دٍ، عَنْ عَائشَِةَ قَالَ  -3 حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمه ِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الره ليَْسَ فِي »تْ: عَنْ عَبْدِ اللهه

يْنِ زَكَاةٌ   . (68، وعن ابن عمر نحوه ) (61«)الده

حْمَنِ بْنِ نَافِ   -4 عٍ، إذِْ جَاءَهُ زِيَادٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أخَْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخَوْزِيِّ قَالَ: إنِِّي لجََالسٌِ عِنْدَ عَبْدِ الره

ابُ، فَقَالَ: إنِه أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  بَيْرِ  -الْبَوه لكَِ قَالَ: هُوَ أرَْسَلكََ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَا يَقُولُ: أرَْسِلْ بِزَكَاةِ مَا -لَابْنِ الزُّ

كَاةُ مِنَ النهاضِّ »رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتهى قَامَ، فَأخَْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ:  مَا الزه لَامَ، وَقلُْ إنِه قَالَ نَافِعٌ: « فَاقْرَأْ عَلَيْهِ السه

ا، فَقلُْتُ: أبََلهغْتَ  ثَنيِ « صَدَقَ »هُ مَا قَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قلُْتُ: فَمَاذَا قَالَ؟ قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَده

ِ بْنُ أبَِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلكَِ عَنْ زِيَادٍ ،  دَقَةَ إلَِا »عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وعُبَيْدُ اللهه مَا أرََى الصه

 ( .70« )فِي الْعَيْنِ 

كُلُّ دَيْنٍ يُرْجَى أوَْ عَرْضٍ أوَْ نَقْدٍ ، فَفِيهِ »أورد ابن زنجويه في كتابه الأموال عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:  -5

كَاةُ   (.71«)الزه

المقرض ملكا ناقصا ، فكان يملكه  يكون مالا ناميا ، وهذا المال ( ، وشرط الزكاة أن72أنه مال غير نام ) -6

 . من هذه الجهة غير نام

بجامع عدم النماء على عروض القنية الشخصية في عدم وجوب الزكاة ؛ الذي له على غيره قياس الدين  -7

 في كل . 
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66

، كتاب الزكاة ، باب لا زكاة إلا في الناض  4/81" ،  7106بد الرزاق ، المصنف ، حديث رقم : " ع   
67

، كتاب الزكاة ، باب لا زكاة إلا في الناض 4/88" ،  7114عبد الرزاق ، المصنف ، حديث رقم : "    
68

زكاة إلا في الناض، كتاب الزكاة ، باب لا  4/88" ،  7115عبد الرزاق ، المصنف ، حديث رقم : "    
69

، كتاب الزكاة ، باب لا زكاة إلا في الناض 4/103" ،  7124عبد  الرزاق ، المصنف ، حديث رقم : "    
70
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قال ابن حزم : " إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط ، وليس له عنده عين مال  -1

معدن بعد ، والفضة تراب بعد ولعل المواشي التي له أصلا ، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده من ال

 ( . 73عليه لم تخلق بعد ، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته ، فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك )

كل عام ، فتجب زكاته على المقرض  ذا كان على باذل له مقر به ، إأن القرض الحسن القول الثاني : 

،  -رضي الله عنه  –مروي عن علي وتجب بقبضه الزكاة ؛ فإذا قبضه زكاه عما مضى من السنين ، وهو 

لأن القرض لا  –والحنابلة ( ، 74) وهو من الدين القوي عند أبي حنيفة خلافا للصاحبينقول الحنفية وهو 

اختيار ابن عبد البر المالكي ، وخاصة في وهو ( ، 76، وأبو ثور ) والثوري، ( 75) –يكون إلا حالا عندهما 

 دلة الآتية : واستدلوا على ذلك بالأ( ، 77الوديعة التي يقدر على أخذها )

، وما  (71)" من الدين فزكاته على صاحبه ما رواه البيهقي عن فضيل عن إبراهيم قال : " ما عليك  -1

: زكه ، يعني الدين إذا كان عند الملاء ، قال  –رضي الله عنه  –روى البيهقي بسنده عن عثمان بن عفان 

وأورد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالا : " " من أسلف مالا فعليه زكاته ، في كل عام إذا كان 

 ( .78ثقة )

ِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعْ قَالَ:  -2 مَالَ يَتِيمٍ، فَكَانَ سَلفََ ابْنُ عُمَرَ »ما أورده عبد الرزاق في مصنفه  عَنْ عَبْدِ اللهه

يهِ، وَهَوَ عَليَْهِ تِلْكَ الثهلَاثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أمَْوَالهِِمْ   ( .10«)عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُزَكِّ

بْنِ أبَِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ ما أورده ابن زنجويه  -3

ِ عَلَيْهِ:  ابِ رَحْمَةُ اللهه  ( .11«)يَجِيءُ إبِهانُ زَكَاتِي وَليِ دَيْنٌ؟ فَأمََرَهُ أنَْ يُزَكِّيَ »رَجُلٌ لعُِمَرَ بْنِ الْخَطه

دَقَةَ »أنَه عُثْمَانَ بْنَ عَفهانَ، كَانَ يَقوُلُ: ما أورده ابن زنجويه  -4 يْنِ الهذِي لوَْ شِئْتَ تَقَاضَيْتَهُ إنِه الصه تَجِبُ فِي الده

دَقَةُ   ( .12«)مِنْ صَاحِبِهِ ، وَالهذِي هُوَ عَلىَ مَلِيءٍ تَدَعُهُ حَيَاءا أوَْ مُصَانَعَةا ، فَفِيهِ الصه

ِ بْنَ  ما أورده عبد الرزاق في مصنفه  -4 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أخَْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، أنَه عَبْدَ اللهه
 هَا مِنْ أمَْوَالهِِمْ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أمَْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلفُِ أمَْوَالهَُمْ ليُِحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، ثُمه يُخْرِجُ زَكَاتَ »عُمَرَ: 
ِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ )، وعن « كُله عَامٍ  ، عَنْ عُبَيْدِ اللهه وْرِيِّ  .( 13الثه

، عَنْ طَاوُسٍ  ما أورده عبد الرزاق في مصنفه -5 ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ وْرِيِّ فِي كُلِّ »قَالَ: عَنِ الثه
 ( .14«)زَكَاةٌ عَرَضٍ نُقِدَ، وَدَيْنٍ يُرْجَى 
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دٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَليٍِّ قَالَ: كَانَ  -6 انَ، عَنْ مُحَمه ما أورده عبد الرزاق في مصنفه :  عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسه
جُلِ قَالَ:  يْنُ عَلَى الره جُلٍ لَهُ الده يَ؟»يَسْألَُ عَنِ الره وَإنِْ كَانَ صَادِقاا »هِ قَالَ: قَالَ: لَا يَقْدِرُ عَليَْ « مَا يَمْنَعُهُ أنَْ يُزَكِّ

دٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَليٍِّ مِثْلَهُ،و، « فَلْيُؤَدِّ مَا غَابِ عَنْهُ  ، عَنْ عَاصِمْ بْنِ مُحَمه عَنْ هِشَامٍ، عَنْ و عَنِ الثهوْرِيِّ
دٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلهَُ) مُحَمه

15. ) 
ِ يَقوُلُ: فِي دَيْنٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ما أورده ابن زنجويه  -6 هُ سَمِعَ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهه بَيْرِ، أنَه قَالَ: أخَْبَرَنِي أبَُو الزُّ

 ( .16نَعَمْ)»لرَِجُلٍ عَلىَ آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: 
حْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ أَ  -7 بِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الره

انُ زَكَاتِي، وَليِ دَيْنٌ؟  ابِ يَجِيءُ إبِه يَهُ »هِشَامٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لعُِمَرَ بْنِ الْخَطه ، وروي نحوه ( 17«)فَأمََرَهُ أنَْ يُزَكِّ
 .( 11الثوري )الزهري وعن 
 ( .18، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ، كما لو كان على معسر ) أنه دين ثابت في الذمة -1

 ( .80) ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به -8

، في الحال في به ، فإن زكاته على المقرض  أن القرض الحسن إذا كان على باذل له مقرالقول الثالث : 

رضي  –وجابر مروي عن عثمان وابن عمر  وهو، ولو لم يقبضه ولو بلغ ذلك سنين ، ، نهاية كل حول 

والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن  وبه قال طاوس والنخعي وجابر بن زيد –الله عنهم 

يرى أن لأنه  –( 82)في الحال والمؤجل قول الشافعي في الأظهر ، وهو ( 81)ابي ليلى وإسحاق وأبو عبيد 

 ، واستدلوا بالأدلة الآتية : -القرض حال 

 ( .83أنه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة ) -1

وإذا كان الدين لرجل غائبا عنه فهو كما تكون التجارة له غائبة عنه " :  -رحمه الله تعالى  -قال الشافعي  -2

( .94)" ، والوديعة ، وفي كل زكاة   

مقر به ؛ فإن زكاته على المقرض إذا قبضه لسنة واحدة كان على باذل  أن القرض الحسن إذاالقول الرابع : 

وهو مروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي ربا  وعطاء صله ، ولو أقام عنده سنين ، من أ، 

فيما المالكية نصت عليه ما وهو ، ( 86)في غير المدير قول المالكية  ( ، وهو85)بي الزناد أالخراساني و

 ( .87من نقد )أقرضه لغيره 
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  واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :     

أن عبد الله بن دينار حدثه عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر  ما روى أشهب -1

من السنين "، واحدة لما مضى  أنه قال : " ليس في الدين زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبض فإنما فيه زكاة

، وسليمان بن يسار ونافع وابن  سعيد بن المسيبو -رضي الله عنه  –علي أيضا عن في المدونة وروي 

 .( 81)وعطاء بن أبي ربا  شهاب 

هُ،  إذَِا كَانَ دَيْنُكَ »ما أورده عبد الرزاق في مصنفه عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فضَُيْلٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ قَالَ:  -2 فِي ثِقَةْ فَزَكه
هُ حَتهى تَقْبِضَهُ  لفََ فَلَا تُزَكه ِ بْنِ ، و «وَإنِْ كُنْتَ تَخَافُ عَليَْهِ الته ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهه وْرِيِّ عَنِ الثه

 ( .88دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلكَِ )
اهُ وَاحِدَةا، وَكَانَ  قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ  -3 ، وَإنِْ مَكَثَ سِنِينَ حَتهى إذَِا خَرَجَ زَكه يْنِ صَدَقَةا عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الده

جُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ، فَإذَِا حَله ابْتَاعَ بِهِ، وَأحََالَ بِهِ عَلىَ غُرَمَائِهِ، وَلَمْ يَقْبضِْ »يَقُولُ:  قَالَ: « كَ فِي ذَلِ فِي الره
هِ حَتهى يَخْرُجَ »لَا صَدَقَةَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ:   ( .100«)وَإنِْ كَانَ عَلَى، وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّ

 
، فلا يؤخذ منه إلا زكاة قال أشهب قال مالك : " والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقضيه صاحبه  -4

واحدة : العروض تكون عند الرجل للتجارة ، فتقيم أعواما ، ثم يبيعها ، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة 

يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه ، ولا تخرج ، وذلك أنه ليس عليه أن واحدة ، فكذلك الدين 

 ( .101زكاة من شيء في شيء غيره )

 دلة : مناقشة الأ

والتي حاصلها أن زكاة القرض الحسن لا يعتبر مالا مملوكا ملكا كاملا ، ونتج عن أما أدلة القول الأول : 

الملك الناقص كونه غير نام ، وشرط الزكاة أن يكون مالا مملوكا ملكا تاما يتحقق فيه النماء الحقيقي أو 

ذا المال ، بمنفعة هالحكمي ، وكلاهما غير متحقق في القرض الحسن ، والذي يتبرع فيه المقرض للمقترض 

وهي وجهة نظر قوية يعضدها واقع المال المقرض ، ثم إن الأدلة العامة لوجوب الزكاة تدل على وجوب 

 الزكاة على المال المملوك ملكا تاما ناميا .

                                                                                                                                                                                           
 

97
أقرب المسالك إلى مذهب  ،  1/218، المدونة ، 83نة ، ص : ، وابن عبد البر ، الكافي في فقه أهل المدي 71الفقهية ،  ص : ابن جزي ، القوانين  

السنة( فقط وإن أقام عند المدين أعواما ، وتعتبر السنة )من يوم ملك أصله(  -كما يأتي -الإمام مالك والشر  الصغير ، له : )ويزكي الدين( بعد قبضه

زكاة ، ونحوها ، أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه )أو( من يوم )زكاه( إن استمر عنده عاما . ومحل تزكيته لسنة فقط إذا لم يؤخره فرارا من البهبة 

. 1/221وانظر : المدونة ،  ،  34والدردير ، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ، ص :  ،وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم   

ابن رشد ، بداية المجتهد ، وانظر : ( وما بعدها ، مطبعة الحلبي155 \2) ، وشرحه الشر  الصغير، أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، وانظر : 

،  1/247ونهاية المقتصد ،   

98
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100
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في عدم وجوب الزكاة في الدين ، أوردها  –رضي الله عنهم  –وقد وردت آثار لدى الصحابة الكرام    

، وعبد الرزاق في مصنفه ، وأبو عبيد في ( 103( ، وابن حزم في المحلى )102برى )البيهقي في السنن الك

 .الأموال ، وابن زنجويه في الأموال ، وغيرها من كتب السنن 

قياس الدين الذي له على غيره على عروض القنية الشخصية في عدم وجوب الزكاة ؛ بجامع عدم النماء  أما 

لأن الدين الذي للمقرض على المقترض زائد عن حاجته بخلاف عروض القنية في كل ، فقياس مع الفارق 

 فإنها ليست كذلك . 

وقد يعترض على أن هذا القول سيؤدي إلى منع حق الفقير في المال في حال القرض الحسن ، فيقال :     

ه ، واما إذا تحول ، فإنه يزكيبأن القرض الحسن إذا كان في يد المقترض ، وبلغ نصابا وحال عليه الحول 

إلى عرض تجاري فسيزكيه أيضا مع أمواله ، وأما إذا تحول إلى حاجات أساسية من طعام أو شراب فهو 

مقصود صحيح للشارع في سد حاجة الفقير المقترض بإرفاق من المقرض ، فيكون قد تحقق حصول منفعة 

 . يقرض هذا المال مالية قد تربو على منفعة تمليك الفقير مال الزكاة غالبا إذا لم

 أما مناقشة أدلة القول الثاني :  

، وبعدد السنوات ، آثار بعضها صحيح ، فالآثار الواردة في زكاة الدين إذا كان المقترض مليئا مقرا 

وبعضها فيها ضعف ، ثم هي مقابلة لآثار أخرى للصحابة تفيد بعدم وجوب الزكاة في الدين ابتداء ، أو 

فثبت بأنها أقوال للصحابة تقابلت هي اجتهادات قائمة على حقيقة الدين ، وكونه مالا  وجوبها لسنة واحدة ،

كامل الملك أو لا ، وحينئذ فلا تصلح مستندا للقول بالزكاة ، وخاصة في القرض الحسن الذي له طبيعة 

 .خاصة 

أما قولهم إن القرض الحسن دين ثابت في الذمة ، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ، كما لو كان على معسر    

وهو قيد لهذا القول ، ، فرع عن القول بوجوب الزكاة في القرض الحسن ، وهو بيان وقت إخراج الزكاة ، 

 .ي بعد قبضه وهو قيد صحيح لأن المقصود منه عدم الزكاة إلا لمال مملوك للمقرض ، أ

ثم إن القول بوجوب الزكاة بعدد السنين ، لم يرد فيه نص ، ثم إن فيه إرهاقا للمقرض ، ومعاملة له    

بإرفاقه بإرهاقه بإخراج زكاة السنين الماضية ، وإذا كان بنقيض قصده ، وهو الإرفاق ، فكيف يعامل 

أصول يضر بالمقرض ، وهو مما تأباه  القرض طويل الأجل أدى ذلك إلى استهلاك أصل المال ، وهو مما

 الشرع في الزكاة .

 ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به" أما قولهم:    

" ، فهي مقدمة منقطعة عن المقدمة الثانية ، فطريق الزكاة المواساة للفقير ، ولا يكون من المواساة للغني 

، ولكنه من المواساة من باب أولى أن يخرج زكاة مال لسنوات ، وهو ن يخرج زكاة مال لا ينتفع به ايضا أ

 مه بزكاة سنوات عديدة ، فهذا نقيض المواساة بالغني .لم ينتفع بالمال طيلة هذه السنوات ، فكيف نلز
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 أما مناقشة أدلة القول الثالث :    

فإن الآثار الواردة في زكاة القرض الحسن على المقرض إذا كان المقترض ملئ مقر باذل بعدد السنين    

دلت على عدم وجوب الزكاة ، بآثار للصحابة في مقابل آثار أخرى في نهاية كل عام ، حتى لو لم يقبضه 

 .ستدلال في الدين أو بزكاته كل عام عند قبضه ، فلا يكون بعضها أولى من بعض في الا

، فهو صحيح في حال أما قولهم بأن المقرض قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة 

ليه ابتداء وانتهاء ، بخلاف ، ولأن نماء المال عائد إكان الدين معاوضة ، إذا كان دين معاوضة وتجارة 

 منفعته الحقيقية هي للمقترض . القرض الحسن ؛ فإنه وإن كان قادرا على التصرف فيه ؛ إلا أن

وأما قياسه على الوديعة فقياس مع الفارق إذ إن الوديعة منفعتها للمودع صاحبها ، بخلاف القرض الحسن 

 فمنفعتها للمقترض دون المقرض . 

: " وإذا كان الدين لرجل غائبا عنه فهو كما تكون التجارة له  -رحمه الله تعالى  -الشافعي  قول الإمام وأما 

، فيسلم في المعاوضة ، أما في الإرفاق فلا يتحقق فيه المناط المحدد  غائبة عنه ، والوديعة ، وفي كل زكاة 

 جارية ، بخلاف الديون الإرفاقية .والوديعة فيها منفعة للمودع ، وسائر أنواع الديون الت في دين التجارة ،

 فإن الآثار الواردة لا تخلو من مقابلة آثار أخرى كما تقدم .أما مناقشة أدلة القول الرابع : 

العروض تكون عند الرجل للتجارة ، فتقيم أعواما ، ثم يبيعها ، فليس عليه في أثمانها إلا وأما قولهم : إن     

ك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه ، ولا زكاة واحدة ، فكذلك الدين ، وذل

 تخرج زكاة من شيء في شيء غيره ، فيرد عليه من وجوه : 

المقرض  مقر به ، فالأصل أن ، وهي كون المال على ملئ باذلأنه مخالف للقاعدة العامة في الزكاة  -1

 تزكيته تحكم في عدم إخراج الزكاة ، ولا دليل عليه.، فيزكيه كل عام ، وعدم قادر على تحصيل القرض 

ك فرع من أنه قام في العام السابق بإخراج زكاة هذه في أثمانها إلا زكاة واحدة ؛ فذا أنه لما لم يكن عليه -2

، العروض التجارية سواء أكانت موجودة لسنة أو أكثر ، وأن العبرة بمرور الحول عليها لوجوب الزكاة 

أنه إذا مر على العروض التجارية أن تزكى في الحول الواحد مرة واحدة ، ولو كانت موجودة فمن الطبعي 

 .من سنين 

أن المال وإن لم يتعدد ؛ فإن الحول قد تكرر ، ومعلوم أنه بتكرر الحول مع النصاب يتكرر حكم الزكاة  -3

 رض المعسر لكان متوجها .في عروض التجارة ، ولو كان هذا الاستدلال في المال الذي هو على المقت

  أن عقد القرض الحسن يفترق عن دين التجارة من حيث المعنى والغاية ، فافترقا .  -4

 ما يراه الباحث راجحا في هذا الاتجاه : 

لأدلة الواردة في وجوب في امن خلال استعراض الأقوال السابقة والأدلة التي بنيت عليها ، وبالنظر     

راعاة جملة من القواعد المهمة في باب الزكاة ، ي تحكم هذه الفريضة ، ومن خلال مالتالزكاة ، والقواعد 
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حاف الغني ، ورغبة في التيسير في كيفية كعدم التثنية في الزكاة ، ومراعاة حق الفقير ، ومراعاة عدم الإج

عقد القرض  ، وانضباطها في الواقع العملي التطبيقي ، وملاحظة لخصوصيةواحتسابها إخراج الزكاة 

 ؛ فإن الباحث يرى ما يأتي : في تحقيق الإرفاق والإحسان الحسن 

ن زكاته تكون على المقرض باذل قادر على أدائه ، وهو حال فإ إذا كان على ملئ أولا : أن القرض الحسن

ملكا لمبدأ أن من يملك المال ؛ لأنه مالك حقيقي حينئذ للمال المقرض ، وهو قادر على تحصيله ؛ إعمالا 

في حكم المقبوض ، وحفاظا على حقوق الفقراء ، فإذا كان حالا وأداه المقترض هنا تاما يزكيه ، وأن الحال 

 في تلك السنة ، ولا يكون على المقترض حينئذ زكاة ؛ لأنه سد دينه للمقرض ، ولأنزكاه المقرض 

 . ، وهو المقرض مستفيد منه حقيقة ال المقرض قد رجع إليه ماله ، وحينها يزكيه 

ولو كان هذا القرض لمدة  وهو مؤجل ؛ثانيا : أن القرض الحسن إذا كان على ملئ باذل قادر على أدائه ، 

على اعتبار أن عقد فإن زكاته على المقترض مدة هذا التأجيل أيا كانت هذه المدة ،  عشرين سنة فأكثر ،

وينظر حينئذ بالغرم ، ية تنص على أن الغنم القرض عقد إرفاق ، ومنفعته للمقترض ، والقاعدة الفقه

؛ أو كان جزءا من هذا القرض فإن كان لديه القرض كاملا أو جزء منه بالغا نصابا ؛ فإنه يزكيه لمقترض ل

 أيضا .  همن وعائه الزكوي فيزكيخل نشاطا تجاريا أو اقتصاديا ينمي قد د

وأما إذا كان هذا القرض قد استهلكه المقترض لحاجات أساسية ، وليس لديه مال يبلغ نصابا يزكيه ، فلا    

، ولا يقال بأن حق الفقير قد ضيع هنا ؛ لأن المقترض محتاج وإرفاق المقرض به بمنزلة الزكاة زكاة عليه 

 . ، بل قد تكون أنفع من مقدار الزكاة المخرج الشرعية 

، فتعامل الأقساط السنوية معاملة تسدد قيمته على هيئة أقساط ن القرض الحسن إذا كان مؤجلا ، و: أثالثا 

عامل بقية القرض المؤجل ء الزكوي للمقترض ، ويزكاة القرض الحال فيزكيه المقرض ، ويحسم من الوعا

 . معاملة القرض الحسن المؤجل ، فتكون زكاته على المقترض ، ووفق التفصيل الذي تقدم

إن كان اع العام ؛ فعلى التفصيل السابق أو القطإذا كان المقترض في القرض الحسن الدولة ؛  رابعا :

 .لمتقدم المقرض على التفصيل اعلى زكاه فإن الالقرض حالا ؛ 

قرض لتمويل حاجات أساسية ، ونفع فإنه ينظر : فإن كان هذا ال، وإن كان مؤجلا ، ولو لمدة طويلة       

 . تقرر في ندوات بيت الزكاة  فإنه لا زكاة في المال العام كماعام ؛ 

ما ، فيرى الباحث إخراج تدر ربحا ثمارية وتجارية تلتمويل مشاريع اسوأما إذا كان هذا القرض الحسن    

 .في المال وتخصيصها لمصارف الزكاة ؛ لئلا يهدر حق الفقير  هذا المال ،من ته زكاة قيم

لدولة في القرض الحسن هي المقرض ، كما يحدث عادة في القروض الإسكانية الحسنة ، إذا كانت اخامسا : 

ل الدولة الدولة لا تزكي هذه القروض ، ولو كانت حالة ؛ لأن أموا فإنهاومقسطة ، ولمدة طويلة أيضا ؛ 

 للنفع العام فلا تزكى .ومرصدة 
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المقترض ، وبالتفصيل السابق حيث إن المقترض وأما إذا كانت مؤجلة فزكاتها في حال تأجيلها على    

ينظر عند حول زكاته ، وما كان موجودا من هذه الأموال زكاها ، أو إذا كانت داخلة في نشاط تجاري أو 

 استثماري زكاها ، وجعلها من وعائه الزكوي .

ت هذه القروض طويلة كان ، وإذاإلا إذا استهلكها المقترض في حاجاته الأساسية فلا زكاة فيها حينئذ     

، ويزكي ما تبقى الأجل ، وتسدد على أقساط ، فيحسم المقترض من وعائه الزكوي مقدار ما يسدده في سنته 

 منه .

فعلى المقرض ، وإذا كان ؛ فعلى التقسيم المتقدم ؛ إذا حالا وعليه : فإن القرض الحسن إذا كان استثماريا 

، وعلى حسب حاله إذا موجودا أو لا ، وأن لا يسقط فإنه قد تقدم أن زكاة القرض على المقترض مؤجلا ، 

مع أمواله ، وما استهلكه في ما يقابله من الموجودات الزكوية ، بل ينظر ما كان موجودا منه فإنه يزكيه 

رض الحسن ابتداء بحسم حاجاته الأساسية فلا يدخل في وعائه الزكوي لأنه غير موجود ، ولا اعتبار بالق

 شيء من وكائه الزكوي كما تقدم . 

 وإذا كان مؤجلا مقسطا ، فيحسم المقترض من وعائه الزكوي قيمة القسط السنوي المسدد كما تقد أيضا.    

صاحب الحساب سادسا : ودائع الحسابات الجارية في المصارف ، والتي تكيف على اعتبار أنها قرض من 

 ، وعلى اعتبار أن البنك مقترض ، فلا يخلو الأمر من حالتين : 

في المصارف الإسلامية ، فتكون عندئذ قرضا بدون زيادة ، الحالة الأولى : أن يكون الحساب الجاري   

وتكون وديعة تحت الطلب ، وبإمكان المقرض سحب هذه الوديعة في أي لحظة شاء ، فزكاتها تكون على 

المقرض ؛ وهو قادر على سحبها في أي وقت قرض ؛ لأنها في حكم المقبوض ، ومالكها الحقيقي هو الم

شاء ، ولا يقال : بأن زكاتها على المقترض ؛ لأن هذا الحساب لا يدخل في دائرة الإرفاق والإحسان ، بل 

 ا المال .تزكية هذهناك مصالح مشتركة بين المقرض والمقترض تمنع المقترض ، وهو البنك من 

، يلزم الحالة الثانية : أن يكون الحساب بفائدة ربوية في البنوك التجارية ؛ فحينئذ فهي معاوضة محرمة 

، المقرض شرعا إنهاء المعاملة الربوية ، والكف عن الربا ، وعليه : أن يزكي رأس ماله ، لأنه مالكه 

بوية للفقراء والمساكين على ألا توضع في المساجد أو طباعة المصاحف ؛ لأنها أموال رويخرج الزيادة ال

 . ، وكذلك الحال بالنسبة للسندات الربوية مصرف الفقراء والمساكين خبيثة توضع في 

مصارف الإسلامية وأما إذا كان الحساب جاريا في البنوك التجارية ، فحكمه حكم الحساب الجاري في ال    

 ر أنه يطالب بتحويله على مصرف إسلامي ، تجنبا لإعانة البنوك التجارية على الربا . ؛ غي

 الاتجاه الثاني : أن يكون القرض على معسر أو جاحد أو مماطل ، وفيه الأقوال الآتية : 
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وهو قول أن القرض الحسن على معسر لا زكاة فيه مطلقا لا على المقرض ولا المقترض ، القول الأول : 

وهو مقتضى ( ، 105ورواية عند الحنابلة )، ( 104)وقول للشافعي ادة وإسحاق وأبي ثور وأهل العراق ، قت

 ( .107على الانتفاع به أشبه مال المكاتب )أنه غير مقدور ك : بواستدلوا على ذل، (106)كلام ابن حزم 

ابن وهو قول إذا قبضه لما مضى من السنين ، أن القرض الحسن على معسر يزكيه المقرض القول الثاني : 

، ورواية عند الحنابلة (101وهو المعتمد )الثوري وأبي عبيد ، وهو قول للشافعي  -رضي الله عنهما  –عمر 

: في المال غير المضمون ، ، وقد روي عن ابن القاسم وأشهب ، وسحنون وهو قول لمالك ، ( 108)

 ة الآتية : واستدلوا بالأدل

في الدين المظنون ، قال : إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما  –رضي الله عنه  –لما روي عن علي  -1

رضي الله  –، وروي نحو عن ابن عمر ( 110) –رضي الله عنهما  –مضى ، وروي نحوه عن ابن عباس 

 .( 111) –عنهما 

ادٍ قَالَ: ما أورده عبد الرزاق في مصنفه  -2 كَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمه الزه

دِهِ أدََاءُ زَكَاتِهِ، فَإنِْ كَانَ عَلىَ مُعْدِمٍ، فَلَا زَكَ »الْمُسَيِّبِ يَقوُلُ:  لفَُ عَلىَ مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّ يْنُ، وَالسه اةَ فِيهِ إذَِا كَانَ الده

نِينَ الهتِي مَضَتْ  حَتهى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَليَْهِ   ( .112«)ذَلكَِ الْأمَْرُ »قَالَ: « زَكَاةُ السِّ

نَادِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبهاسٍ يَقُولُ: ما أورده ابن زنجويه في الأموال  -3 إذَِا كَانَ لكََ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ »عَنْ أبَِي الزِّ

ا عِنْدَكَ فَحَسَنٌ، وَإنِْ شِئْ  يْتَهُ مِمه هِ ، فَإنِْ زَكه نِينَ الهتِي لمَْ تُزَكِّ يْتَهُ عَنِ السِّ هِ حَتهى إذَِا قَبَضْتَهُ زَكه  ( .113«)تَ لمَْ تُزَكِّ

يْنُ ، قَالَ: ما أورده ابن زنجويه في الأموال  -4 جُلُ يَكُونُ لهَُ الده هْرِيِّ قَالَ: الره ي صَدَقَةَ »عَنِ الزُّ كَانَ يُؤَدِّ

نَةِ فِي كُلِّ  يْنِ فِي السه ا هَالكَِةا ،  الده يْنِ الهذِي لهَُ عَلىَ النهاسِ ، ثُمه دَايَنَ النهاسَ دُيُونا عَامٍ ، يُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِ الده

ى زَكَاةَ مَا غَابَ ، مِنْ حِينِ غَابَ إلَِى يَوْمِ اقْتَضَى عَنْ كُلِّ عَامٍ   ( .114«)فَنَرَى أنَه مَا قَبَضَ مِنْهَا أدَه

هِ لمَِا مَضَى»عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:  زنجويه في الأموالما أورده ابن  -5  ( .115«)إذَِا كَانَ لكََ دَيْنٌ فَخَرَجَ فَزَكِّ

لأن هذا المال وإن كان على معسر ؛ فإنه مملوك للمقرض يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما  -6

 ( .116)مضى كالدين على ملئ 
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أو سقوطها واحد فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة ولأن هذا المال في جميع الأحوال على حال  -7

 ( .117كسائر الأموال ، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما )

إذا قبضه لعام واحد ، وهو قول عمر بن عبد القول الثالث : أن القرض الحسن على معسر يزكيه المقرض 

 ( .118، وإن أقام عنده سنين )في قول ومالك ( 111)العزيز والحسن والليث والأوزاعي 

 واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 

هِ، وَإذَِا لَمْ يَكُنْ فِي مَلَأةٍَ »عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:  ما أورده ابن زنجويه في الأموال  -1 إذَِا كَانَ لكََ دَيْنٌ فِي مَلَأةٍَ فَزَكِّ

هِ حَتهى تَقْبِضَهُ   (.120«)لَا تُزَكِّ

هُ كَانَ يَقوُلُ: ما أورده ابن زنجويه في الأموال  -2 أخَْرِجُوا زَكَاةَ أمَْوَالكُِمْ مِنْ حَوْلٍ إلِىَ »، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَه

لكَُمْ مِنْ دَيْنٍ [ وَمَا كَانَ 856حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ لكَُمْ مِنْ دَيْنٍ فَاجْعَلوُهُ بمَِنْزِلةَِ مَا فِي أيَْدِيكُمْ مِنْ أمَْوَالكُِمْ ]ص:

 ( .121«)ظَنُونٍ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتهى تَقْبِضُوهُ

ا أنا قَالَ: أخَْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: -3 الثُِ فَإنِه هُشَيْما ا الْقَوْلُ الثه جُلِ » قَالَ أبَُو عُبَيْدٍ: وَأمَه إذَِا كَانَ للِره

 (.122«)هُ ، فَأخََذَهُ بَعْدُ ، فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ دَيْنٌ، حَيْثُ لَا يَرْجُو

 مناقشة الأدلة : 

غير أنه مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب ، فهو قول وجيه ، وهو دليل القول الأول : أما قولهم 

المقترض ، وأنه لا يملكه المقرض ملكا تاما ، وقياسه على مال المكاتب قياس مع يمثل حقيقة المال الذي بيد 

إلى  سيؤديبإطلاقه ولكن هذا القول  ،الفارق فليس بالضرورة أن يعسر على المكاتب سداد دينه على سيده 

    بالفقراء .الإضرار 

 أدلة القول الثاني : 

، فيقابله من زكاة الدين المظنون للسنوات الماضية  –رضي الله عنهم  –أما ما روي عن الصحابة       

،  –رضي الله عنهم أجمعين  –أقوال أخرى للصحابة بخلاف هذا الرأي ؛ فظهر بأنها اجتهادات للصحابة 

في أمر الزكاة  – رضي الله عنهم –والذي يظهر من خلال هذه الآثار الأخذ بالاحتياط من قبل الصحابة 

(123. ) 

أما قياسهم على الدين الذي على ملىء ، فهو قياس مع الفارق ؛ فإن الدين على ملئ يملك التصرف فيه ،     

 بخلاف المعسر ؛ فإنه في حكم غير الموجود فافترقا . 
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تاما كاملا ؛ وأما قياسهم على سائر الأموال فقياس مع الفارق أيضا ؛ لأن سائر الأموال مملوكة ملكا     

على معسر ، فيتأكد كون المال مملوكا ملكا ناقصا بخلاف الدين فملكه ناقص ، وخاصة إذا كان الدين 

 للمقرض .

ثم إن القول بوجوب الزكاة بعدد السنين مع كونه معسرا فيه إجحاف بالغني صاحب المال ، وقد تستهلك    

 الزكاة المال كله أو أكثره ، وخاصة إذا كانت المدة طويلة . 

 أدلة القول الثالث : 

 أخرى .فهي اجتهادات قابلتها اجتهادات  –رضي الله عنهم  –وأما الآثار الواردة عن الصحابة    

إذا قبصه لعام واحد ، فهو احتياط لحق الفقير ألا يضيع ، وأما قولهم بزكاة المال المقرض على معسر    

وهو احتراز مناسب لحفظ حق الفقير ؛ ولأن المال قد مر عليه حول واحد ، وصاحبه قادر على أداء زكاته 

 قبل الإعسار . 

     ما يراه الباحث راجحا في هذا الاتجاه : 

علمية يظهر أنها  استندت إلى من خلال استعراض الأقوال السابقة ، وأدلتها ، ومناقشتها مناقشة        

، أو بإخراج الزكاة والتابعين في جوب الزكاة بعدد السنين الماضية  –رضي الله عنهم  –اجتهادات للصحابة 

والفقيه ينبغي ألا يخرج عن أقاويل الصحابة في مسألة تتعلق أو القول بعدم وجوب الزكاة فيها ، لعام واحد ، 

الأصول الشرعية ، والموازنة بين حق بالزكاة الشرعية ؛ ويبحث الباحث في حيثيات المسألة بما يحقق 

الفقير ، وألا يجحف بالغني ، وخاصة في مسألة زكاة المال المقرض إذا على معسر ، أو مماطل أو جاحد ، 

 وعليه : 

الذي يراه الباحث محققا لما سبق هو القول بوجوب الزكاة إذا قبضها المقرض لعام واحد لئلا يذهب حق فإن 

؛ وأن القول بزكاته لما مضى من السنين يعارضه أنه في حال كونه معسرا ؛ فإنه لا يملكه الفقير في المال 

؛ ومنع لإقبال المحسنين على الغني حقيقة ، وهو في حكم المال الضمار ؛ وتزكيته بعدد السنين فيه إجحاف ب

الإقراض الحسن ، فما تم ترجيحه يوازن بين إخلاء المال من الزكاة ، وعدم إرهاق الغني ، ومنعه من 

 .الخير مستقبلا ، وهو القرض الحسن 

الحسن حالا ، وكان على معسر ؛ فإن المقرض يزكيه لعام وتطبيقا على القول السابق فإذا كان القرض       

واحد إذا قبضه ، سواء قبضه كاملا أو مجزءا ، ويبدو أن المقرض مخير بين أن يخرج زكاة البعض 

مباشرة أو أن يؤجله إلى حين استيفاء القرض كاملا ؛ مع مراعاة احتساب حول المال المقبوض المقبوض 

 . في الأعوام القابلة مع ماله الزكوي 

؛ وإذا أيسر  فيهلا زكاة على المقترض فالإعسار  ةحالفي مؤجلا  القرض الحسنإذا كان  وأما      

لتحقق قدرته على أداء المقترض في أي زمن يكون المال مؤجلا فإنه يزكيه في المدة التي يكون فيها موسرا 

قد وضع المال في حاجاته الأساسية ، وعلى التفصيل الذي سبق في الاتجاه الأول ؛ فإن كان الزكاة 
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ليه ؛ وإذا كان قد وضعه في أصول تجارية أو نشاط استثماري فيزكيه ؛ وفي حالة واستهلكه فلا زكاة ع

 ه فيزكيه المقترض من ضمن وعائه الزكوي . كون المال موجودا أو جزءا من

فإنه في حال كون القرض الحسن مؤجلا وعلى أقساط ، وتعثر المقترض بسداد القرض ، وأما في حالة      

لعجزه عن ذلك فلا زكاة عليه حال إعساره ، وما يكون من أقساط يتعسر على تعثر المقترض في السداد 

ففي حال سداد المقترض شيئا من هذا القرض الحسن فزكاته على المقرض حال المقترض سدادها للمقرض 

سداده عاما واحدا وإن تأخر السداد لعدد سنين ، ويسقط المقترض تلكم الأقساط من وعائه الزكوي على 

 السابق .  التفصيل

ثم قبضته ولو لعدة سنين ، ، وتعسر الدين ، وكان حالا وأما إذا كان قرضا حسنا الدولة فيها مقرضة    

 .؛ بل ويتمحض فيه الإرفاق من قبل الدولة للمواطنينرصد لنفع عام ؛ لأنه مال عام فيه فلا زكاة الدولة ، 

ي فترة من فترات في حال أيسر في أفزكاته على المقترض ،  وكان المقترض معسرا وأما إذا كان مؤجلا   

 .على التفصيل السابق القرض 

فلا زكاة في المال ، سواء أكان حالا أم مؤجلا وأما إذا كانت الدولة مقترضة ، وكانت الدولة معسرة  

 على الدولة ، ويزكيه المقرض في حال قبضه عاما واحدا . المقترض 

وقد تقدم التخريج عليها في الزكاة على المقترض ، الحسن أما ما يتعلق بالمقترض ، وهل يمنع القرض    

زكاة القرض الحسن ، ولكن أعرض الاتجاهات هنا تميما للبحث ، وعكسا للرأي الذي اختاره الباحث على 

 : ثلاثة أقوال أقوال ، أقواها فيها حكم الاتجاهين السابقين ، و

( ، وقول عند 124وهي رواية عند الإمام أحمد ): أن القرض الحسن يمنع الزكاة مطلقا ، القول الأول 

  ( .125) الشافعي

 واستدلوا بالأدلة الآتية : 

" آخذ  الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم " فدل على أنها إنما تجب على الأغنياء ، ولا تدفع إلا  -1

 ل أن له أخذ الزكاة ، فيكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاة إلى الفقراء ، وهذا مما يد

: " لا صدقة إلا عن ظهر غنى "  -صلى الله عليه وسلم –لأنها لا تجب إلا على الأغنياء للخبر ، ولقوله  -2

(126. ) 

يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة ، وهي الأثمان وعروض التجارة ، الحسن القرض : أن القول الثاني 

وذلك إذا كان القرض يستغرق النصاب أو ينقصه ولا يجد ما ض الذي يمكن أن يفي به دينه ، بخلاف العرْ 

عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران يقضيه به سوى النصاب أو ما لا يستغتي عنه ، وهو قول 
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( ، 121الرأي )وأصحاب والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور ( 127)والحسن والنخعي والليث ومالك 

 واستدلوا على ذلك بالأدلة : 

يقول : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه  –ر ضي الله عنه –ما رواه أبو عبيد عن عثمان بن عفان  -1

فليقض دينه ، وليترك بقية  :" فمن كان عليه دين دين ، فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم " ، وفي رواية 

 ( .128صحابة فلم ينكروه ، فدل اتفاقهم عليه )ماله " قال ذلك بمحضر من ال

: "  -صلى الله عليه وسلم  –قال : قال رسول الله  –رضي الله عنهما  –ما روي عن نافع عن ابن عمر  -2

 ( . 130إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه " ، وهذا نص )

المقترض مطلقا ، وهو قول ربيعة وحماد بن  الزكاة علىلا يمنع الزكاة ، فتجب أن القرض :  القول الثالث

 ( .132وهو قول ابن حزم الظاهري )، ( 131أبي سليمان والشافعي في الجديد )

 واستدلوا بالآتي : 

إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة " بأن ابن حزم :  هقالبما  -1

بإيجاب الزكاة في المواشي ، والحب والتمر ، والذهب ، والفضة  السنن الصحا ولا إجماع ، بل قد جاءت 

 ( . 133دين ممن لا دين عليه " ) ، بغير تخصيص من عليه

 ( .134أن المقترض حر مسلم ملك نصابا حولا ؛ فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه) -2

إذا كان حالا فإنه يمنع من الزكاة على الاتجاهين : أن القرض الحسن  من عرضوالذي يبدو فيما سبق    

، وإذا كان مؤجلا ويمنع من الزكاة في الوعاء الزكوي للمقترض المقترض وتكون زكاته على المقرض 

 . إذا كان موجودا أم مقسطا بالتفصيل السابق الزكاة من الوعاء الزكوي للمقترض  فإنه لا يمنع

 لجواب التساؤل الآتي :ل من الإخوة في بيت الزكاة وأما ما يتعلق بجواب ما ورد في المخطط المرس

في الإصدارات )المخصصة ( تتميز مكوناتها منذ فترة الاكتتاب على أموال مجمعة ، قروض تقدم  

لصالح الجهة مقدمة القرض بالمصرف ، ديون ناتجة عن عمليات بيوع ، نقود للإصدار ، وتسترد بمثلها 

سائلة ، قروض تتحول إلى ديون في الذمة ، متى تجب الزكاة فيها ؟ وكيفية إخراجها في حال عدم ثبات 

أثر في تحديد الوعاء الزكوي ، مكونات الإصدار منذ البداية ؟ وهل لهذه التحولات في مكونات الإصدار 

 لتالي على حساب مقدار الزكاة الواجبة لهذه القروض والديون في الذمة ؟ .وبا
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وفي ذلك يتطلب تحليل مفردات السؤال ، ومصطلحاته ، لكي يتم الإجابة عن التساؤل الفقهي السابق ، وذلك 

 كما يأتي : 

  في فترة الاكتتاب  الناشئة جزء من رأس مال الشركةمعنى الإصدارات المخصصة  -1

جهة ما  تقدم منعن طريق القروض  كوين الإصدارات المخصصة في فترة تكوينها على أموال مجمعةت -2

عن طريق المصرف ويكون المصرف وسيطا في سداد القرض ، أو يكون القرض من المصرف نفسه ، لم 

 .المصرف  يوضح ذلك في أصل السؤال 

بين المصرف وهذه : ديون ناتجة عن عمليات بيوع ثم يكون استرداد القرض ، وسداده عن طريق  -3

قروض تتحول عن طريق نشوء نقود سائلة ، أو السداد عن طريق مباشر ب، الجهة فيما يظهر من السؤال 

 إلى ديون في ذمة المقرض للمصرف . 

يقومون  قبل إعطاء حكم  لهذا السؤال لابد القول بأن صيغة السؤال تحتاج لتوضيح أكثر ، فلعل الإخوة    

في المستقبل بإعطاء التفصيلات ، وضرب الأمثلة ، والحالات الخاصة لبيات الحكم بدقة  ذا التوضيحبه

في زكاة القرض الحسن ، ، ولكني سأقوم بإعطاء الحكم العام على حسب ما ثبت للباحث من نتائج القريب 

صرف ، والمقترض ، وكيفية تكون ودون الدخول في مصدر هذا القرض ، والعلاقة الناشئة بين الجهة والم

لأن حكم هذه الأشياء يحتاج لتفصيلات ، أو طبيعة هذه العلاقة المزدوجة ؛هذا القرض من حلال أو حرام ؛ 

 وعليه ، فيرى الباحث : 

المكون من قروض تمنحها بعض الجهات عن طريق المصرف لتأسيس شركة بإصدار أن هذا الإصدار  -1

 المجمع إذا كان زمن إنشاء الإقراض، فإن الزكاة تجب فيها من تاريخ الإقراض  الأسهم عن طريق الاكتتاب

 واحدا لكل هذه الأموال المجمعة .

مختلفا عن الآخر ؛ فإن زكاة من أجزاء القروض المجمعة  اأما إذا كان زمن إنشاء القرض لكل جزء  -2

بنفسه ، نصابا مستقلا ؛ أما إذا كان بعضها لا يشكل نصابا مجمع كل قرض جزئي كل قرض بحسبه إذا بلغ 

 فإنه يفرق بين حالين : 

القروض المجمع كله واحدا ، فتكون عليه زكاة القرض كله ؛ لأنه القرض الحال الأول : أن يكون صاحب 

مالا المال الذي لم يبلغ النصاب الجزئية المجمعة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، ويعتبر 

  .مستفادا يضم إلى حول أي من هذه القروض المجمعة 

أحد مالكي جزء من أجزاء هذا الحال الثاني : أن يكون صاحب القرض المجمع عدة جهات أو أشخاص ، 

؛ لعدم تحقق ؛ فلا زكاة فيه القرض المجمع لا يبلغ النصاب ، ولا يضم إلى أجزاء من ماله يبلغ به النصاب 

 النصاب في ماله الذي يملكه . 

وذلك كله على اعتبار التخريج السابق الذي ترجح للباحث : من أن زكاة القرض الحسن على ملء باذل -3

 مقر إذا كان حالا ؛ فزكاته على المقرض ؛ لأنه في حكم المقبوض .
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 إذا قبضه عاما واحدا كما تقدم . وأما إذا كان حالا على معسر أو منكر ؛ فإن زكاته على المقرض     

على التفصيل السابق في حال كون المال ؛ فزكاته على المقترض مؤجلا القرض الحسن وأما إذا كان 

أصول ثابتة أخرى لا موجودا عنده أو استثمره تجاريا ، أما إذا وضعه في حاجة أساسية لا يوجد عنده 

 زكاة عليه عملا بكون القرض الحسن صدقة وإرفاقا ؛ يستغي عنها ، أو استهلكه في حاجات أساسية ؛ فلا

 زكاته في هذه الحالة .  فلا نكلف المقرض

وكذلك الحال بالنسبة للقروض المجمعة إذا تعثرت في حال كون القرض مؤجلا ؛ فيحسم مقدار السداد     

 فيزكيه كما تقدم . السنوي من وعاء المقترض إذا سدده للمقرض ؛ لأنه حال بالنسبة للمقرض 

هذه إجابة أولية تتطلب من الإخوة التفصيل والتوضيح لمراجعة ما كتب في هذه الجزئية ، والله تعالى    

 أعلم .

 المعاصرين في زكاة القرض الحسن خاصة ، فوجد ما يأتي :بعض استقرأ الباحث فتاوى ونهاية فقد   

إذا أقرضت مالاا وهو عند مليء فعليك زكاته ، إلى أنه  –ى رحمه الله تعال –ذهب الشيخ عبد الله بن باز  -1
وإن كان على معسر فلا زكاة فيه ، والمقترض يختلف ، فإن كنت قد أعطيت إنساناا مليئاا مائة ألف ريال أو 
مائتي ألف أو أكثر أو أقل ، وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته أعطاك مالك ، فهذا المال عليك زكاته 

ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول ، وإن كان قد أنفقه في وجوه أخرى وهو يزكي 
فلا شيء عليه ، أما أنت فتزكي المال الذي أقرضته إياه ؛ لأنه مال مملوك لك عند مليء باذل فتزكيه أنت ، 

 ( . 135زكاة كما سبق )عليك أما إن كان عند معسر أو عند مماطل فليس فيه 
بعد أن ساق أقوال الفقهاء في مطلقا المؤجل يرى الشيخ خالد بن عبد الله المصلح أنه لا زكاة على الدين  -2

أن زكاة الدين لم يرد فيه نص في وجوب الزكاة في الدين ، وأن الآثار الواردة عن على اعتبار المسألة ، 
فلا يكون بعضها حجة على  يوجبه ، الصحابة متقابلة بعضها يوجب الزكاة في الدين ، والبعض الآخر لا

ويخلص إلى الرجوع إلى النصوص الأصلية في إيجاب الزكاة ، والتي لم ينص فيها إلا على زكاة بعض ، 
وقتها إلى البراءة الأصلية ؛ أي استصحاب حكم الزكاة الأصلي على المال في المال الحاضر ، ويعاد 

 (. 136الحاضر )

ماء في السعودية في حكم وجوب الزكاة على الشركة إذا أخذت قرضا من لعلورد في فتاوى هيئة كبار ا - 3
 الحكومة ، وتقوم بدفع بعض الرسوم الإدارية على هذا القرض ، فكان الجواب : 

 أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة.  -

 أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم في ذلك.  -

أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما  -
 .(137)آل إليه ويزكي بتقييمه نهاية الحول
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 بقوله : في حكم زكاة القرض الحسن الخليلي بن حمد أفتى الشيخ أحمد  -4

بين الجانبين، ي المملكة القرض هو أن يأخذ أحد من أحد شيئاا ما ليرد مثله ، بحيث لا يكون هناك تبايع ما 

وإنما يكون اقتراضاا كما هو معروف ، كأن يأخذ ذهباا ليرد ذهباا مثله ، أو يأخذ فضة ليرد فضة مثلها بنفس 

اناا ليرد حيواناا بنفس ذلك المقدار ، أو براا ليرد براا أو شعيراا ليرد شعيراا بنفس ذلك ذلك المقدار ، أو حيو

 المقدار ، هذا هو القرض . 

والفرق بين الدين والقرض أن الدين يحدد له وقت بينما القرض ــ في قول أكثر العلماء ــ لا يحدد له      

دد بوقت ــ كما هو قول جمهور أهل العلم ــ ففيه وقت ، وقيل يحدد له وقت ، فإن كان القرض غير مح

الزكاة على المقرض ولا زكاة على المقترض ، بشرط أن يكون هذا القرض على وفي  ملي  ، وإن كان 

محدداا بوقت ــ بناءا على جواز تحديد القرض بوقت ــ ، فهو كالدين المنسأ الذي لم يحضر وقته ، فتجب 

 .(131)ى الدائن مادام الدين لم يحضر وقته الزكاة فيه على المدين لا عل
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 الخاتمة 

الباحث باستقرائها ، تبين للباحث أن الدراسات السابقة في موضوع زكاة الديون كثيرة ومتعددة ، وقام  -1

وبيان مواضع بحث القرض الحسن منها ، وتبين له أن الباحثين لم يفردوا زكاة القرض الحسن استقلالا ؛ 

، حيث قام الباحث بتحديد ما يمكن وإنما جاءت إشارات عابرة عند البحث في أسباب الديون المختلفة 

 الاستفادة منها في بناء البحث .

مفيدة للباحثين في بحوثهم في الاتجاهات الفقهية لزكاة الديون مما يجعل الباحث يقول : هناك إسهامات  -2

بأن الدراسات السابقة في زكاة الديون ناضجة ، ومستوعبة ، واستفاد منها الباحث في بناء الاتجاهات الفقهية 

 في زكاة القرض الحسن .

مع استقراء هذه الجهود أن يبحث فقد آثر الباحث مع هذه المجهودات الكبيرة في الاتجاهات الفقهية ،  -3

فيمن نص من الفقهاء السابقين على زكاة القرض الحسن بصورة خاصة ، فوجد أن الحنفية نصوا على 

 اعتبار القرض الحسن دينا قويا ، كما أن المالكية نصوا على زكاة القرض الحسن بشكل خاص . 

تخريجا يراعى فيه تعميم الفقهاء لحكم حكم زكاة الديون خرج الباحث حكم زكاة القرض الحسن على  -4

 زكاة الديون دون التفريق بين أسباب الدين ، وخصوصية كل سبب منها . 

هناك فرق بين الدين والقرض الحسن ، فالقرض الحسن أحد أسباب الدين المالي ، فالدين عام ، والقرض  -5

 الحسن صورة من صوره . 

ية من حيث التكييف الفقهي ، والأثر المترتب عليه ، فإن القرض الحسن ما القرض الحسن له خصوص -6

 .يدفعه المقرض للمقترض من عين أو نقد ليرد المقترض مثله أو قيمته من غير زيادة 

جعل أساسا إرفاقا بالمقترض ، ينطلق الباحث في حكم زكاة القرض الحسن من كون القرض الحسن  -7

ستقرأ الباحث الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى ، وهو بدوره له أثر في وفيه معنى الصدقة ، وقد ا

 حكم زكاة القرض الحسن .

يبدو أنه لم يرد نص من الكتاب والسنة في حكم زكاة الدين عموما ، والقرض الحسن خصوصا مما  -1

يجعل المسألة اجتهادية تدور حول القواعد العامة للزكاة ، والموازنة بين غاية القرض الحسن من جهة 

 ير فيه . ومصلحة الفقير وصاحب المال من جهة أخرى ، وأن المال ينبغي ألا يخلا من حق الفق

مع تقابلها ، واختلافها تحمل ما ورد من أقوال معدودة معروفة للصحابة والتابعين في حكم زكاة الدين  -8

على أنها اجتهادات ينبغي للفقيه المعاصر أن ينظر إليها ، وأن يأخذ منها ما يناسب الزمان الذي نعيشه مع 

العمل بفريضة ليلاتهم ، وما الذي يحقق منها مراعاة دليل كل طرف ، ورايه واجتهاده لكي ندقق في تع

الزكاة في المال الغائب ، وهل لهذا المال الغائب حكم المال الحاضر ، وهل ملك هذا المال للمقرض ملكا 

تاما أم ناقصا ، وهل النماء حاصل أم لا ، كل هذا ، وغيره أدى على الاختلاف الواضح في حكم هذه 

 المسألة . 
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هما : الأول : أن يكون القرض الحسن يبحث حكم زكاة القرض الحسن في اتجاهين  آثر الباحث أن -10

على ملئ باذل مقر ، والثاني : أن يكون على معسر أو جاحد أو منكر له ، وأجرى الخلاف بين الفقهاء في 

ر المتوازن ، مع مراعاة النظحكم هذين الاتجاهين ، مع ذكر الأدلة ، ومناقشتها ، وبيان الرأي الراجح فيها 

بين الدائن والمدين ، أي والمقرض والمقترض ؛ لكي لا يحدث تثنية في الزكاة ، ولكي يكون هناك مقابلة 

 .بين المقرض والمقترض 

 أما في الاتجاه الأول فقد توصل الباحث إلى ما يأتي :  -11

دلة الواردة في وجوب الزكاة من خلال استعراض الأقوال السابقة والأدلة التي بنيت عليها ، وبالنظر في الأ

، والقواعد التي تحكم هذه الفريضة ، ومن خلال مراعاة جملة من القواعد المهمة في باب الزكاة ، كعدم 

التثنية في الزكاة ، ومراعاة حق الفقير ، ومراعاة عدم الإجحاف الغني ، ورغبة في التيسير في كيفية إخراج 

واقع العملي التطبيقي ، وملاحظة لخصوصية عقد القرض الحسن في الزكاة واحتسابها ، وانضباطها في ال

 تحقيق الإرفاق والإحسان ؛ فإن الباحث يرى ما يأتي : 

أولا : أن القرض الحسن إذا كان على ملئ باذل قادر على أدائه ، وهو حال فإن زكاته تكون على المقرض 

؛ لأنه مالك حقيقي حينئذ للمال المقرض ، وهو قادر على تحصيله ؛ إعمالا لمبدأ أن من يملك المال ملكا 

ء ، فإذا كان حالا وأداه المقترض تاما يزكيه ، وأن الحال هنا في حكم المقبوض ، وحفاظا على حقوق الفقرا

زكاه المقرض في تلك السنة ، ولا يكون على المقترض حينئذ زكاة ؛ لأنه سد دينه للمقرض ، ولأن 

 المقرض قد رجع إليه ماله ، وحينها يزكيه  المستفيد منه حقيقة ، وهو المقرض . 

وهو مؤجل ؛ ولو كان هذا القرض لمدة ثانيا : أن القرض الحسن إذا كان على ملئ باذل قادر على أدائه ، 

عشرين سنة فأكثر ، فإن زكاته على المقترض مدة هذا التأجيل أيا كانت هذه المدة ، على اعتبار أن عقد 

القرض عقد إرفاق ، ومنفعته للمقترض ، والقاعدة الفقهية تنص على أن الغنم بالغرم ، وينظر حينئذ 

جزء منه بالغا نصابا ؛ فإنه يزكيه ؛ أو كان جزءا من هذا القرض للمقترض فإن كان لديه القرض كاملا أو 

 قد دخل نشاطا تجاريا أو اقتصاديا ينمي من وعائه الزكوي فيزكيه أيضا . 

وأما إذا كان هذا القرض قد استهلكه المقترض لحاجات أساسية ، وليس لديه مال يبلغ نصابا يزكيه ، فلا    

فقير قد ضيع هنا ؛ لأن المقترض محتاج وإرفاق المقرض به بمنزلة الزكاة زكاة عليه ، ولا يقال بأن حق ال

 الشرعية ، بل قد تكون أنفع من مقدار الزكاة المخرج . 

ثالثا : أن القرض الحسن إذا كان مؤجلا ، وتسدد قيمته على هيئة أقساط ، فتعامل الأقساط السنوية معاملة 

من الوعاء الزكوي للمقترض ، ويعامل بقية القرض المؤجل زكاة القرض الحال فيزكيه المقرض ، ويحسم 

 معاملة القرض الحسن المؤجل ، فتكون زكاته على المقترض ، ووفق التفصيل الذي تقدم .

رابعا : إذا كان المقترض في القرض الحسن الدولة ؛ أو القطاع العام ؛ فعلى التفصيل السابق إن كان 

 رض على التفصيل المتقدم .القرض حالا ؛ فإن الزكاه على المق

وإن كان مؤجلا ، ولو لمدة طويلة ، فإنه ينظر : فإن كان هذا القرض لتمويل حاجات أساسية ، ونفع       
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 عام ؛ فإنه لا زكاة في المال العام كما تقرر في ندوات بيت الزكاة  .

بحا ، فيرى الباحث إخراج ما وأما إذا كان هذا القرض الحسن لتمويل مشاريع استثمارية وتجارية تدر ر   

 قيمته زكاة من هذا المال ، وتخصيصها لمصارف الزكاة ؛ لئلا يهدر حق الفقير .

خامسا : إذا كانت الدولة في القرض الحسن هي المقرض ، كما يحدث عادة في القروض الإسكانية الحسنة ، 

ولمدة طويلة أيضا ؛ ومقسطة ، فإنها الدولة لا تزكي هذه القروض ، ولو كانت حالة ؛ لأن أموال الدولة 

  .للنفع العام فلا تزكىومرصدة 

تأجيلها على المقترض ، وبالتفصيل السابق حيث إن المقترض  وأما إذا كانت مؤجلة فزكاتها في حال   

ينظر عند حول زكاته ، وما كان موجودا من هذه الأموال زكاها ، أو إذا كانت داخلة في نشاط تجاري أو 

 استثماري زكاها ، وجعلها من وعائه الزكوي .

ئذ ، وإذا كانت هذه القروض طويلة إلا إذا استهلكها المقترض في حاجاته الأساسية فلا زكاة فيها حين    

الأجل ، وتسدد على أقساط ، فيحسم المقترض من وعائه الزكوي مقدار ما يسدده في سنته ، ويزكي ما تبقى 

 منه .

سادسا : ودائع الحسابات الجارية في المصارف ، والتي تكيف على اعتبار أنها قرض من صاحب الحساب 

  يخلو الأمر من حالتين : ، وعلى اعتبار أن البنك مقترض ، فلا

الحالة الأولى : أن يكون الحساب الجاري في المصارف الإسلامية ، فتكون عندئذ قرضا بدون زيادة ،   

وتكون وديعة تحت الطلب ، وبإمكان المقرض سحب هذه الوديعة في أي لحظة شاء ، فزكاتها تكون على 

هو المقرض ؛ وهو قادر على سحبها في أي وقت المقرض ؛ لأنها في حكم المقبوض ، ومالكها الحقيقي 

شاء ، ولا يقال : بأن زكاتها على المقترض ؛ لأن هذا الحساب لا يدخل في دائرة الإرفاق والإحسان ، بل 

 هناك مصالح مشتركة بين المقرض والمقترض تمنع المقترض ، وهو البنك من تزكية هذا المال .

ئدة ربوية في البنوك التجارية ؛ فحينئذ فهي معاوضة محرمة ، يلزم الحالة الثانية : أن يكون الحساب بفا

المقرض شرعا إنهاء المعاملة الربوية ، والكف عن الربا ، وعليه : أن يزكي رأس ماله ، لأنه مالكه ، 

بوية للفقراء والمساكين على ألا توضع في المساجد أو طباعة المصاحف ؛ لأنها أموال رويخرج الزيادة ال

 توضع في مصرف الفقراء والمساكين ، وكذلك الحال بالنسبة للسندات الربوية .  خبيثة

وأما إذا كان الحساب جاريا في البنوك التجارية ، فحكمه حكم الحساب الجاري في المصارف الإسلامية     

 ؛ غير أنه يطالب بتحويله على مصرف إسلامي ، تجنبا لإعانة البنوك التجارية على الربا . 

 وأما في حكم الاتجاه الثاني فقد توصل الباحث إلى :  -12

من خلال استعراض الأقوال السابقة ، وأدلتها ، ومناقشتها مناقشة علمية يظهر أنها  استندت إلى        

والتابعين في جوب الزكاة بعدد السنين الماضية ، أو بإخراج الزكاة  –رضي الله عنهم  –اجتهادات للصحابة 

والفقيه ينبغي ألا يخرج عن أقاويل الصحابة في مسألة تتعلق بالزكاة الشرعية ؛ ويبحث الباحث  لعام واحد ،
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في حيثيات المسألة بما يحقق الأصول الشرعية ، والموازنة بين حق الفقير ، وألا يجحف بالغني ، وخاصة 

 في مسألة زكاة المال المقرض إذا على معسر ، أو مماطل أو جاحد ، وعليه : 

الذي يراه الباحث محققا لما سبق هو القول بوجوب الزكاة إذا قبضها المقرض لعام واحد لئلا يذهب حق  فإن

 الفقير في المال .

وتطبيقا على القول السابق فإذا كان القرض الحسن حالا ، وكان على معسر ؛ فإن المقرض يزكيه لعام       

و أن المقرض مخير بين أن يخرج زكاة البعض واحد إذا قبضه ، سواء قبضه كاملا أو مجزءا ، ويبد

المقبوض مباشرة أو أن يؤجله إلى حين استيفاء القرض كاملا ؛ مع مراعاة احتساب حول المال المقبوض 

 مع ماله الزكوي . 

وأما  القرض الحسن إذا مؤجلا ففي حال الإعسار لا زكاة على المقترض حال كونه مؤجلا ؛ وإذا أيسر      

أي زمن يكون المال مؤجلا فإنه يزكيه في المدة التي يكون فيها موسرا ، وعلى التفصيل الذي  المقترض في

سبق في الاتجاه الأول ؛ فإن كان قد وضع المال في حاجاته الأساسية واستهلكه فلا زكاة عليه ؛ وإذا كان قد 

ا أو جزءا منه فيزكيه وضعه في أصول تجارية أو نشاط استثماري فيزكيه ؛ وفي حالة كون المال موجود

 المقترض من ضمن وعائه الزكوي . 

وأما في حالة كون القرض الحسن مؤجلا وعلى أقساط ، وتعثر المقترض بسداد القرض ، فإنه في حال      

تعثر المقترض في السداد لعجزه عن ذلك فلا زكاة عليه حال إعساره ، وما يكون من أقساط يتعسر على 

ض ففي حال سداد المقترض شيئا من هذا القرض الحسن فزكاته على المقرض حال المقترض سدادها للمقر

سداده عاما واحدا وإن تأخر السداد لعدد سنين ، ويسقط المقترض تلكم الأقساط من وعائه الزكوي على 

 التفصيل السابق . 

 ة فيه ؛ لأنه مال عام .وأما إذا كان قرضا حسنا الدولة فيها مقرضة ، وكان حالا وتعسر الدين ، فلا زكا   

وأما إذا كان مؤجلا وكان المقترض معسرا  ، فزكاته على المقترض في حال أيسر في أي فترة من فترات   

 القرض على التفصيل السابق .

وأما إذا كانت الدولة مقترضة ، وكانت الدولة معسرة سواء أكان حالا أم مؤجلا ، فلا زكاة في المال  

 ، ويزكيه المقرض في حال قبضه عاما واحدا .  المقترض على الدولة
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 قائمة المصادر

 

 ابن جزي ، القوانين الفقهية ، طبع مكتبة أسامة بن زيد ، بيروت ، لبنان . 

ابن حزم الظاهري ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ، المحلى ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي في 

 لآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان . دار ا

ليله الشر  الكبير على المقنع ، دار الكتاب يابن قدامة ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغني ، و

 لبنان . العربي ، بيروت ، 

بن ابن القاسم ، المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن 

 م . 1816 ت ، طمد، دار الفكر ، بيروالقاسم ، ومعها مقدمات ابن رشد 

، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ، مكتبة أيوب ، كانو ، نيجيريا ، الدردير ، أحمد بن محمد بن أحمد 

 م . 2000

في فقه الإمام الشافعي ، مطبعة المهذب بم يوسف الفيروزآبادي ، الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي 

 .عيسى البابي الحلبي ، مصر 

 م . 1885،  1طوزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، مطابع دار الصفوة ، 

بن أحمد النمري القرطبي ، الكافي في فقه اهل المدينة المالكي ، ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله 

 لبنان .م ، بيروت ،  1817،  1علمية ، طدار الكتب ال

 م .2007،  7معاملات المالية المعاصرة ، دار الفكر ، سوريا ، طالزحيلي ، وهبة ، ال

، إشراف زهير النووي ، يحيى بن شرف النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، المكتب الإسلامي 

 م .1815،  2الشاويش ، ط

 1طالقرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 م . 1811، 

 البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان . ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد الله ، تحقيق : على محمد 

، أحكام القرآن ضبطه عبد السلام محمد علي شاهين ، دار الجصاص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي 

 م .1884،  1طالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

المرداوي ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 

 م .1856،  1، ط د فقيدار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، تصحيح محمد حامالإمام أحمد ، 
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،  2، طار الفكر العربي ، طحاشية ابن عابدين رد المحتار ، وتكملته قرة عيون الأخيار ابن عابدين ، 

 م . 1878

المتبادلة : مفهومها وحكمها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الصالحي  نذير عدنان عبد الرحمن ، القروض 

 م .2011،  1الإسلامي ، دار النفائس ط

الإمام مالك  ، أبو عبد الله بن أنس الأصبحي ، موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ، تعليق 

 عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار القلم ، بيروت.وتحقيق : 

، صحيح سنن ابن ماجه ، بتكليف من مكتب التربية العربي  بن يزيد القزوينيابن ماجه ، أبو عبد الله محمد 

 م .1811،  3إشراف : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ببيروت ، طخليج ، لدول ال

 وهر النقي ، دار المعرفة بيروت .البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى ، وبذيله الج

متحشاش ،  جمال .الإسلامي ، إشراف : د الفقه في وأحكامه الحسن القرضمحمد نور الدين أردنية  ،   قد 
 الدراسات بكلية،  والتشريع الفقه في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا الأطروحة هذه
 . م 2010 -فلسطين – نابلس في الوطنية النجا  جامعة في العليا

ذيب تحقيق الدكتور: شاكر ، الأموال ، ابن زنجويه ، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني 
 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية،  بجامعة الملك سعود -فياض الأستاذ المساعد 

 . م 1816 -هـ  1406، 1، ط 
: حبيب الرحمن ، تحقيق المصنفأبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ،  عبد الرزاق ، 

 .1403الطبعة: الثانية، ،  بيروت –المكتب الإسلامي ،  الهند -المجلس العلمي،  الأعظمي
 م. 2012موسوعة بيت الزكاة الكويتي ، إصدار إلكتروني ، شركة الدار العربية لتقنية المعلومات ، إصدار 

 –إصدار بيت الزكاة الكويتي ، الندوات من الندوة الأولى النسخة الورقية لندوات قضايا الزكاة المعاصرة ، 
 امنة عشرة . الندوة الث



 

 دولة الكويت –بيت الزكاة 

 

 
 
 

 الندوة الثانية والعشرون          
 لقضايا الزكاة المعاصرة         

                   

         4102مارس  – لجمهورية التركيةا                        
 

      
 

 القرض الحسنزكاة                
            

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد         
 

 نعيم ياسينمحمد د/ أ.          

 الجامعة الأردنية – الشريعةأستاذ بكلية                

                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتركي - رئاسة الشئون الدينة



 مقدمة
 تعريف القرض الحسن ومميزاته

مشتق من قرض، وهو يدل على القطع، والقرض ما تعطيه لإنسان من مالك لتقُضاه،  اللغة القرض في
 .(1)وكأنه شيء قد قطعته من مالك

. ومن الحنابلة من عرفه بأنه (2)عند الشافعيّة هو )تمليك الشيء على أن يرد بدله( والقرض في الاصطلاح
وتعريفات بقيّة الفقهاء للقرض مقاربة لما ذكر مع بعض الاختلاف . (3) )دفع مالٍ إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله(

 .(4)في عباراتهم توسيعاً أو تضييقاً لما يجوز إقراضه وما لا يجوز
يعني صدقة  ؛(5)قال الحسن البصري: كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع والقرض الحسن:

بدله في الحياة الدنيا، وقد يدخل في عمومه، والمراد الحث على التطوع، ولا يقصد بعبارته ما يُعطى ليُستّردَّ 
 .(6)الإنفاق في سبيل الله حتى يُبدلَه الله بالأضعاف الكثيرة

ولكن ورد في السّنة من الأحاديث ما يدلّ على القرض الذي بحثه الفقهاء وعرفوه بما ذكرنا، وأنه هو الذي 
نما ينوي به القربة إلى الله عز يعطيه المقرض إعانة له، ثم يرد بدله، ولا  يشترط المقرض لنفسه أية منفعة، وا 

 .(7)وجل؛ فهذا قد يكون مثل صدقة التطوع و أحسن منها
غير أن القرض لا يكون حسناً إلا بشروط أهمها الإحسان في القصد ومنها عدم اشتراط الزيادة في البدل، 

 -فقد قال الشاعر:وغير ذلك. فإن فقد شرطاً من شروط حسنه صار سيئاً؛ 
 
 

                                                                 

 –. تاج العروس 444المفردات في غريب القرآن ص  -الراغب الأصفهاني«. قرض»معجم مقاييس اللغة مادة  -( أحمد بن فارس بن زكريا1)
 مادة قرض. 

 .177ص 2مغني المحتاج جـ  -( الشربيني الخطيب2)
 .237ص 3مطالب أولي النهى جـ  -يبانيح( مصطفى السيوطي الر 3)
. وحاشية 441ص 2شرح حدود ابن عرفة جـ -. وعند المالكيّة، الرصاع التونسي161ص 5الحاشية جـ  -عابدين( انظر: عند الحنفية ابن 4)

 .222ص  3الدسوقي على الشرح الكبير جـ 
 .3ص 4الكليات جـ -( الكفوي5)
 .562 -564ص  1تفسير القرآن العظيم جـ -كثير بن. ا237ص  3وجـ  242ص 17فسير جـ الت -( القرطبي6)
 وما بعدها. 237ص  3الجامع لأحكام القرآن جـ  -قرطبي( ال7)



 كــــل امــــرج ســــوف يُجــــز  قرضــــه حســــنا
 

ـــــــــــــــــــــا     أو ســـــــــــــــــــــيئاً ومـــــــــــــــــــــديناً مثلمـــــــــــــــــــــا دان
 (8)فبـــــــــــــــــــالخير خيـــــــــــــــــــراً وبالشـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــراً     تجـــــــــــــــــــــــــازي القـــــــــــــــــــــــــروض بأمثالهـــــــــــــــــــــــــا

 

والمقصود في البحث هو تمليك المال للغير على أن يردّ بدله من غير زيادة مشروطة بشرط صريح أو 
 سيئاً.ضمني، فإن شُرطت كان قرضاً 

والقرض عقد يترتب عليه دين في ذمة المقترض؛ فهو يُنشيءُ ديناً من أنواع الديون، فينطبق عليه من أحكام 
الزكاة ما ينطبق على غيره من الديون، وهذا من حيث الجملة، وليس تفصيلًا؛ لوجود بعض الخصائص التي 

الأثر في أحكام الزكاة المتعلقة به. من ذلك  يتميز بها دين القرض عن غيره من أنواع الديون، ويكون لها بعض
اختلاف الفقهاء في مقتضى عقد القرض، وهو نقل ملكية محله من المقرض إلى المقترض، من حيث وقت انتقال 
هذه الملكيّة: هل يكون عند العقد أم عند القبض؛ فإن لذلك آثاراً زكويّة واضحة؛ لأن ملك المال سبب وجوب 

يقع فيه هو النقطة الزمنية التي ينظر فيها إلى وجود النصاب وحساب الحول. لكن الفقهاء  الزكاة، والوقت الذي
اتفقوا على أن المقترض تنشغل ذمته ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه لمحل القرض، ويصير ملتزماً بردّ البدل 

 إليه إذا كان قد قبضه. 
، إلا أننا نر  أنه لا يمكن (9)محله للمقترض بمجرد العقدومع أنه قد نُقل عن المالكيّة أن القرض ينقل ملكية 

انشغال ذمة المقترض بدين هو بدل القرض قبل أن يقبض محله. بل إن فقهاء المالكيّة أنفسهم يجعلون ضمان 
المعوض )وهو هنا محل القرض( في عقود المعاوضات وما شاكلها على من هو في يده من طرفي العقد إذا كان 

، والأصل في محل القرض أن يكون مما فيه حق (14)، وعلى مالكه في غيرها مما ليس فيه حق توفيهمن المثليات
ذا كان ضمانه على المقرض، فلا يقال: انشغلت به ذمة المقترض؛ لأن  توفيه؛ إذ لا يصح إلا في المثليات. وا 

 معنى انشغالها هو وجوب الضمان، ولا ضمان على المقترض قبل القبض كما ذكرنا.
ومن مميزات دين القرض أن الوضع الشرعي للقرض الحسن يقتضي أن لا يستعمل سبيلًا إلى الاسترباح 
وطلب النماء؛ فهذا فرق واضح بين دين القرض الحسن وأي دين آخر يطلب فيه الدائن منفعة دينوية، كما في 

لتي تنشأ عن عقود معاوضة؛ حيث البيع بالأجل أو بالتقسيط، وتأخير الأجرة أو تقسيطها ونحو ذلك من الديون ا

                                                                 

 .239ص 3( المرجع ذاته جـ 8)
 122، ص  33ج( الموسوعة الفقهية.9)
(14 ) 



الدائن فيها يطلب بها منفعة لنفسه، كتصريف سلعته وتكثير الزبائن ودفعهم للإقبال على الشراء، فيجعل ثمن 
بضاعته مؤجلًا أو مقسطاً طلباً لفائدة تعود عليه. ولأن النماء شرط لوجوب الزكاة في المال عند جمهور الفقهاء، 

 دين القرض وسائر الديون مرجحاً للقول بعدم وجوب الزكاة فيه.فقد يكون هذا الفرق بين 
ومن مميزات عقد القرض عن غيره من أسباب الديون أن الدين الذي ينشأ عنه في ذمة المقترض يكون حالًا 
إذا لم يشترط تأجيله، ثم اختلفوا في اشتراط تأجيل بدل القرض والالتزام بالأجل المشروط؛ فإن ذلك مما قد يؤثر 
في حكم الزكاة، إذ يختلف القول عند فريق من الفقهاء بين زكاة الدين الحال وزكاة الدين المؤجّل سواء من حيث 

 الوجوب أو من حيث وقت أداء الواجب.
وهذه الخصوصيات للقرض الحسن يستحسن تأجيل مناقشة الآراء فيها وترجيح بعضها في المواضع المناسبة 

ر فيها زكاة القرض بين هذا القول أو ذاك في الأمور التي يختصّ بها القرض من البحث، وهي تلك التي تتأث
 الحسن.

والبحث في زكاة القرض الحسن يقصد به الوصول إلى قول راجح فيمن يتحمل زكاة الدين الناشئ عنه، 
 فيتأثر به وعاء زكاته زيادة أو نقصاناً.

كاة بدل القرض على المقرض أو على المقترض وهذا الأمر يقع فيه عدة احتمالات وهي: أن يكون وجوب ز 
 -أو عليهما جميعاً أو ليس على أي منهما. وهذا يقتضى أن يكون مسار البحث وفق الخطة التالية:

 في أثر القرض على الوعاء الزكوي للمقرض، وهو الغاية الأساسية من البحث. المبحث الأول:
للمقترض، وهو أمر يُعدّ من ملحقات البحث وتوابعه  في أثر القرض على الوعاء الزكوي المبحث الثاني:

 لتظهر صورة الحكم الشرعي كاملة في زكاة مال يتعلق مركزه بأكثر من مكلف؟
 نستخلص النتائج والمعايير التي تحكم هذا الموضوع.  وفي الخاتمة

 
 
 
 
 
 



 المبحث الأول
 أثر القرض على الوعاء الزكوي للمقرض

 

القرض على الوعاء الزكوي للمقرض، أحدهما لبعض فقهاء السلف والخلف، وهو للفقهاء اتجاهات في أثر 
القول بأن الوعاء الزكوي للمقرض لا يدخل فيه مقدار الدين الذي يُنشئه القرض في ذمة المقترض. والثاني 

يفيات لجمهور الفقهاء من السلف والخلف، وهو احتساب مثل مبلغ القرض في الوعاء الزكوي للمقرض، بشروط وك
وقع فيها اختلاف كثير بين هذا الفريق، وليس من اتفاق بينهم سو  أن دين المقرض على المقترض يُحسبُ 
حسابه في زكاة المقرض بصورة أو بأخر . ولكنهم اختلفوا في أي أنواعه التي يجب فيه الزكاة، وفي شروط 

ة المقترض وغير ذلك من الأمور المتعلقة وجوبها على المقرض، وفي كيفية احتساب حول الدين الذي ينشأ في ذم
 بهذا الموضوع.

وأبرز الأمور التي ابتنى عليها الخلاف في هذه القضية اختلافهم حول جواز اشتراط الأجل في سداد 
 القرض، ومن ثم اختلافهم في زكاة القرض الذي يترتب عليه دين حال، والقرض الذي يترتب عليه دين مؤجل.

الرجاء في سداد القرض بين قرض مرجو السداد، وآخر غير مرجو السداد. ونعرض ومن تلك الأمور مد  
 -اختلاف الفقهاء في هذه الموضوعات وغيرها في المطالب الآتية:

 في القول الذي لا يوجب زكاة بدل القرض على المقرض مطلقاً. المطلب الأول:
في مذاهب الجمهور في وجوب الزكاة على المقرض إذا كان الدين الناشئ عن القرض ديناً  المطلب الثاني:

 حالًا.
 في مذاهب الجمهور في وجوب زكاة بدل القرض المؤجل على المقرض. المطلب الثالث:



 المطلب الأول
 القول بعدم وجوب الزكاة على المقرض

 

إلا بعد أن يقبض بدله، ثم يحول عليه حول كامل  أصحاب هذا القول لا يرون وجوب الزكاة على المقرض
بعد قبضه إن كان يبلغ نصاباً بنفسه أو مع غيره. ولا يفرق هؤلاء بين قرض مرجوّ السداد وغير مرجوّ، ولا بين 
قرض مؤجل السداد أو غير مؤجل. وقد ذهب إلى هذا القول عائشة وابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس رضي 

ليه ذهب ابن حزم الظاهري(12)ول الشافعي في القديموهو ق (11)الله عنهم . وعبر بعضهم عن هذا القول بأن (13). وا 
 .(14)زكاة الدين على المدين. وحكي أيضاً عن إبراهيم النخعي وعن عطاء

 -أدلة أصحاب هذا القول:
خلاف في معتمد هذا الفريق أن الديون بجميع أصنافها أموال غير نامية، فأشبهت عروض القنية؛ حيث لا 

 .(15)عدم وجوب الزكاة فيها؛ لأنها غير معدّة للنماء
واستدل ابن حزم بأن الدين مهما كان سببه هو في حكم المعدوم، فقال )إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد 
في الذمة وصفة فقط، وليس عنده عين مال أصلًا، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده تراب بعد... فكيف 

 . (16)زكاة ما هذه صفته؟!تلزمه 
 -تقدير قيمة هذا الاستدلال:

أصل هذا الاستدلال الذي تمسّك به هؤلاء القوم من السلف والخلف أن سبب وجوب الزكاة هو الملك التام 
لنصاب من المال الزكوي النامي حولًا كاملًا، ولا يوجد من هذا شيء في الدّين الذي يُنشئه القرض الحسن وغيره 

نما هو وصف في الذمة، وحتى إذا اعتبر مالًا  من أسباب الديون؛ وذلك أن ملك المقرض لدْينه ليس ملكاً لمال، وا 
حكميّاً فإنه ملك غير مستقر بسبب تعلقه بذمة شخص لا بعين محددة، وذمم الناس ترتبط بأحوال لهم غير ثابتة 
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من حيث القدرة الحقيقية على الوفاء؛ ومما يؤكد ولا مستقرة، سواء من حيث الوفاء بالالتزام بالردّ عند الطلب أو 
ن كان حالًا، أنه بسبب تعلقه بالذّمة لا بعين محدّدة، لو تكاثرت ديون المقترض  ضعف ملك المقرض لدينه، وا 
أثناء الحول وتجاوزت أمواله التي بين يديه، فإن حق المقترض هو في مقاسمة الدائنين، وقد لا يصل إلى مقدار 

ذهب ماله أو أكثره، وبخاصّة إذا كانت ديون غيره أقو  من دينه، كالديون الموثقة برهون أولها  قرضه، وربما
أولويّة. فهذا من مظاهر ضعف الملك الذي للمقرض، وهو أن ملكه معرض لتسلط الغير عليه أو على بعضه؛ 

 .(17)وقد ذكر أبو حامد الغزالي أن هذا من ضعف الملك وعدم كماله
و اعتبرنا هذا الدين الذي للمقرض على المقترض مالًا وأنه يملكه ملكاً مستقراً، لكنه ملك لا ومع ذلك فإنه ل

يمكّن صاحبه من تنمية المال لا شرعاً ولا واقعاً؛ إذ من الناحية الشرعيّة تصرّف الدائن بدينه محدود جدّاً، 
تنمية. ومن أغرب ما قيل في الردّ على هذا وتصرفاته المتاحة شرعاً قليلة وليس شيء منها يمكن أن يكون سببّاً لل

الدليل أن التصرف متاح للمقرض بإبراء المقترض أو بالحوالات عليه؛ فهي تصرفات ليست من جنس ما يُعتبر 
نما قالوا: إن هذا  سبباً للتنمية، كذلك فإن معظم الفقهاء لم يكتفوا في معنى شرط النماء بالتمكن من تنمية المال، وا 

 .(19)والتعرض للنماء بحسب تعبير المالكيّة (18)نماء على حد تعبير الحنفيّةالإعداد لل
ذا كان الفقهاء قد فسروا النماء في الذهب والفضة بجاهزيتهما للمبادلة خلقةً  ، فإن أحداً لا يستطيع (24)وا 

س على ذهب إدعاء ذلك بالنسبَة لدين المقرض في ذمة المقترض؛ فهل يقول أحدٌ أن وصفاً في ذمة المدين يقا
وفضّة بين يدي المقرض؟ أليس من فرق بين ذهب في اليد، ودين من الذهب في ذمة المقترض؟ إن تجارة الدائن 
بديونه يمكن أن يكون في القروض السيئة، باستبدال الدائن أو المدين مقابل أعواض؛ كما يحدث في خصم 

يأخذه العاقد مقابل الزمن المجرد. وليس عند  الكمبيالات، وجدولة الديون، وهذا كله محرم؛ لأن العوض فيها
الفقهاء طريقة للتجارة في الدين سو  ما أطلق عليه )بيع الدين لغير المدين(، وهي طريقة أجازها المالكيّة بأكثر 
من سبعة شروط من الصعب استيفاؤها كلها. ولو أردنا إلزامهم بهذا المسلك لقلنا: إن المالكية فقط هم الذي ينبغي 
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م القول بوجوب زكاة الدين بصورة عامة ودين القرض بصورة خاصّة لأنهم هم الذين انفردوا بإمكان الاستفادة له
ن كان ذلك بأسلوب صعب جداً، ومع ذلك فإنا نجدهم أكثر تساهلًا في زكاة الديون من بقية  من الديون وا 

ذ لم يوجبوا على المقرض إلا زكاة واحدة عند الجمهور، وأقربهم إلى هذا القول الذي افتتحنا به أقوال الفقهاء؛ إ
أن حقيقة مذهبهم لا تقتضي القول  -بإذن الله تعالى –قبضه مهما مضى من السنين قبل استيفائه. وسوف نتبين 

نما تصرفوا في معنى الحول المشترط بوجوب الزكاة. نما هي من باب زكاة العين، وا   بوجوب الزكاة على الديون، وا 
ن لم يكن قابلًا للنماء  ومن الردود الغريبة على أدلة هذا الفريق من فقهاء السلف قولهم: إنّ دين المقرض، وا 
قبل قبضه، فإنه قابل للنماء بعد قبضه، وأنه في ذلك يختلف عن عروض القنية؛ وذلك أن الفقهاء عندما يتكلمون 

لمال لها، وأن ذلك يجب أن يدوم حولًا كاملًا، وأما عن شرط النماء يفسرونه بأنه الإعداد للتنمية أو تعريض ا
قابليته للنماء بعد قبضه فلا يوجب الزكاة حتى يمر حول على قبضه يكون فيه معدّاً للنماء. والفارق المذكور بين 
 الدين الذي في ذمة المدين وبين عروض القنية، فهو موهوم، لأن القياس بين قيمة مالية في الذّمة، وقيمة مالية
في عروض القنية، وتحصيل القيمة الثانية ليس بأصعب من تحصيل قيمة مالية في الذّمة، بل ربما كان ذلك 
أيسر؛ لأن سلطان المالك في عروض القنية على ذاتها ولا يوجد بين المالك وتلك الذات وسيط إنساني. وأما 

ريق مدينه، وهذا له إرادة وله أحوال، القيمة المالية التي في ذمة المقترض لا يصل إليها المقرض إلا عن ط
 وجميعها ليست تحت سيطرة المقرض، وبعضها ليست تحت سلطان غريمه المقترض. 

فإن قيل بوجوب زكاة وصف مالي في ذمة إنسان، فوجوبها في قيمة مالية محلها عينٌ يملكها المقرض، 
اف التصرفات. والأقرب إلى العقل والعدل أن ويمارس سلطانه على ذاتها وله بيعها وتحويلها وتأجيرها وجميع أصن

تكون القيم المالية في عروض القنية التي تزيد عن الحاجات الأساسية أولى بوجوب الزكاة فور بيعها وقبض 
 أثمانها، وهذا لم يقل به الجمهور، فلزمهم القول بعدم الوجوب في دين المقرض. 

ذا أردت أن تقترب من الصورة الواقعية للمسأل ة، فتصور رجلًا له مائة ألف ديناً على رجل من قرض وا 
أقرضه إياه، وله أيضاً قطعة أرض قيمتها مائة ألف، وليست معروضة للتجارة ولا تتعلق له بها أية حاجة أصلية، 
ولو أراد بيعها لأمكنه ذلك، وبخاصة إذا عرضها بأقل من سعر سوقها فأيهما أولى في العقل ومقتضى العدل 

على مال بين يديه أو على مال في ذمة إنسان لا يستطيع الوصول إليه إلا طريق ذلك الإنسان؟ وجوب زكاة 
 تأمل واحكم.

   



وتُظهر هذه المناقشة أصالة هذا القول؛ لقيامه على أصول فقهيّة اتفق عليها الفقهاء، تتعلق بسبب وجوب 
ه في زمن الشرط الشرعي وهو الحول. وكل الزكاة، وهو ملك المال، وشروط هذا السبب، وهي تمام الملك ونماؤ 

تلك الأصول تقتضي عدم وجوب الزكاة على مقرض المال في فترة غيابه عنه. فإن رجع إليه بعد حول أو أكثر، 
ن يسري على أصل اشتراط الحول لوجوب  فلم ينقل عن أصحاب هذا الرأي أنه يزكيه عند قبضه ولو مرة واحدة، وا 

طع الحول وما الذي لا يقطعه؟ هل يقطعه مجرد ضعف الملك وتخلف النماء وتحول الزكاة، ولكن: ما الذي يق
المال إلى وصف في الذمة، أم أن ذلك ينقصه ولا يقطعه، فيظل أصل الحول موجوداً، فإن رجع المال تم الحول 

هما ناقصاً، ووجبت زكاة مال نض في يد صاحبه مرتين: عند الملك وعند الاسترداد، وكان طوال الوقت الذي بين
فيحسب ذلك الوقت كالحول الواحد؟ لم ينقل جواب عن هذا السؤال عن أولئك العلماء الذي قالوا بعدم وجوب زكاة 
ن كان الظاهر أنهم قالوا بعدم  على دين في الذمة، والأمر محتمل، ويحتاج إلى مزيد البحث في حقيقة أقوالهم، وا 

 الوجوب مطلقاً.
هذا القول وعدم إخضاعه لأي استثناء قد يؤد  إلى مخالفة تلك الأصول التي ومع هذا فإن تعميم مقتضى 

استندوا إليها، وذلك في بعض أنواع القروض التي يكون المقرض فيها قادراً على الوصول إلى بدل قرضه كما لو 
ن قرضه كان بين يديه، كما لو كان بين يديه رهن من المقترض يمكنه تحصيل بدل قرضه منه بسهولة، أو كا

لبنك إسلامي في حساب جارٍ أو ما في حكمه أو صار دين المقرض متعلقاً بعين أموال المقترض، ونحو ذلك. 
فهذه الحالة بما يدخل فيها من الصور والأمثلة ينبغي أن تستثنى من ذلك الحكم، وينبغي القول بوجوب الزكاة فيها 

 الحول. على المقرض على اعتبار أن بدل قرضه في متناوله جميع



 المطلب الثاني
 القول بوجوب الزكاة على المقرض إذا كان الدين المترتب على القرض حالاا 

ن اتفقوا على أصل وجوبها، وأكثرهم  اختلف أصحاب هذا القول في كيفيّة وجوب الزكاة على المقرض، وا 
 كلٍّ من النوعين في فرع: يفرق بين القرض الذي يُرجى سداده والقرض الذي لا يرجى سداده، وعليه نبحث زكاة

 زكاة القرض الحال المرجو السداد. الفرع الأول:
 -اختلف جمهور الفقهاء في هذا النوع على ثلاثة مذاهب:

 -المذهب الأول:
ير  أصحاب هذا المذهب وجوبَ زكاة القرض الحال المرجو السداد على المقرض إذا حال عليه الحول 

يجد من المال ما يسدّ به القرض، فيزكيه في كل حول عند تمامه كأمواله الزكوية وظل المقترض فيه مقرّاً بالقرض 
 التي بين يديه، وذلك سواء قبضه أو لم يقبضه.

واختاره أبو  (21)وقد رو  هذا القول عن عمر وعثمان وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ومجاهد والنخعي
 .(24)، وهو رواية عن الإمام أحمد(23)الجديد. وهو قول الشافعي في (22)عبيد القاسم بن سلامة

 -أدلة هذا المذهب:
اعتمد أصحاب هذا القول على أن الدين الحال المرجو السداد هو بمنزلة المال الذي في يد المقرض؛ لتمكّنه 
 من استيفائه في أي وقت، والتصرف فيه كما يشاء؛ وشبهوه بالوديعة التي يستطيع المودع أخذها عندما يريد ذلك

(25). 
 -تقدير قيمة هذا الدليل:

اعترض بعض الباحثين على هذا الاستدلال وقياسهم الدين الحال المرجو السداد على الوديعة بأنه قياس مع 
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؛ فإن الوديعة ما دامت في يد الوديع فكأنها في يد (26)الفارق؛ لأن يد الوديع كيد المودع، وليس كذلك يد المقرض
المقرض الذي لا يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بموافقة المقترض ورضاه وبذله، أو صاحبها، ولا يقاس بها حق 

يلزم بواسطة القضاء وينفّذ عليه بواسطة السلطة؛ فشتان بين الأمرين. وأصل هذا الفرق من حيث التأصيل الفقهي 
 أن حق الوديع يتعلق بعين الوديعة، وأما حق المقرض فإنه يتعلق بذمة المقترض.

يؤكد هذا الفرق، وأن حق المودع على وديعته أقو  من حق المقرض في دينه الذي هو في ذمة والذي 
المقترض أنه لو تكاثرت الديون على المقترض بحيث تصير أمواله قاصرة عن ديونه، ويصير في حالة إفلاس، 

واله على الاشتراك بنسبة مما يجيز للدائنين طلب إشهار إفلاسه، وتصير حقوق الدائنين ومنهم المقرض متعلقة بأم
ديونهم وقد لا يحصل المقرض سو  جزء من بدل قرضه، ويضع عليه الباقي. وكذلك إذا مات هذا المقترض تقسم 

 تركته بين الدّيانة بنسبة ديونهم.
ولو كان حق المقرض يتعلق بأعيان مال المقترض لما تعرض للخسارة ولا احتمل الأمر أن يدخل عليه 

إن دينه إذا كان موثقاً برهن فإنه يكون متعلقاً بعين الرهن الذي هو ملك المقترض، فهذا القرض النقص؛ ولذلك ف
الموثق بالرهن يجعل علاقة المقرض بدْينه ترقى في قوتها إلى درجة علاقة المودع بوديعته. وأما الدين إذا لم يكن 

يجوز قياسه على أي نوع من أنواع حق العين؛ لأنه موثقاً برهن لم ينتقل تعلقه من الذّمة إلى العين فلا شك أنه لا 
 أضعف منه، والزكاة لا تجب إلا حيث يكون الملك تاماً.

وبناء على ما تقدم فإن هذا القول يصطدم مع طائفة من المسلّمات الحاكمة لوجوب الزكاة وسببه وشروطه، 
لنصاب معدّ للنماء؛ والمقرض لا يملك وأول هذه الضوابط تحقق سبب جوب الزكاة و هو الملك التام لمال بلغ ا

من قرضه في حقيقة الأمر سو  تكليف شرعي للمقترض بأداء بدل القرض عندما يطلبه المقرض، ولا يملك أعياناً 
ن كان له سلطة حقوقية شرعيّة على المقترض، ومحميّة قضائياً، لكن سلطانه الواقعي عليه  ماليّة. والمقرض وا 

وف واقعية يمكن أن تحول بينه وبين حقه؛ وهي أمور قد تصادر ما اشترطوه في معرض لأسباب وموانع وظر 
؛ وليلاحظ (27)المقترض لتطبيق حكم وجوب الزكاة من القدرة المالية والصلاح النفسي المقتضي للبذل والوفاء
تبر الإمام أبو الناظر أنهما شرطان لا يتحكّم فيهما المقرض، بل إن تحكّم المقترض فيهما ليس مضموناً؛ وقد اع

حامد الغزالي أن من مثارات ضعف الملك )عدم كماله( الأمور الآتية: امتناع التصرف، وتسلط الغير على الملك 
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؛ وتكاد هذه الأمور الثلاثة توجد في الدين مهما كان باعتبار أو بآخر؛ فإن امتناع تصرف (28)وعدم استقراره
ذا ا عتبر النماء في صفة التصرف المقصود، كان امتناع التصرف المقرض ببدل قرضه موجود بصورة جزئية، وا 

على المقرض موجوداً بصورة كاملة؛ ولا يتناسب مع قواعد الشرع أن المقصود أي تصرف كالإبراء والحوالة. 
والذي يتناسب مع شرط النماء، )سواء أكان بمعنى الإعداد للتنمية أو كن التمكن منها( أن الدين لا يتيح للمقرض 

 يتصرف بدينه تصرفاً إنمائياً.أن 
وكذلك المثار الثاني الذي ذكره الإمام الغزالي، وهو تسلط الغير على الملك، فإنه موجود في الديون عامّة 
ومنها دين القرض أيضاً؛ وهو ما ذكرناه من أن المقرض لا يمكنه الوصول إلى بدل قرضه إلا بإرادة المقترض، 

 الشرعيّة فإن أمر الوفاء متعلق بأحوال واقعيّة ذكرناها.ومهما قيل بإلزامه من الناحية 
وأما عدم استقرار الملك فهذا أيضاً موجود في الدين بدل القرض؛ لأنه يتأثر بما في ذمة المقترض، وهي 
الوعاء الاعتباري الذي يشتمل على محتويات الحقوق والالتزامات للمقترض، وهو وعاء متغيّر المحتو ، وقد 

ضع لا يتمكن المقرض من الوصول إلى بدل قرضه كلياً، كما لو كان دين المقرض في رتبة متأخرة يصير إلى و 
 عن ديون ممتازة بالتوثيق أو بالوضع الشرعي أو القانوني.

تلك المحاكمة الفقهية تشير إلى ضعف هذا الرأي إذا أُخِذَ على إطلاقه، ويؤدي إلى إيجاب الزكاة على ما لا 
 الوجوب التي سبقت الإشارة إليها.تنطبق عليه شروط 

نما يرد عليه استثناءات تحكمها قاعدة  ومع ذلك فإن هذا الحكم على هذا القول لا ينبغي أن يكون مطلقاً، وا 
واحدة، وهي كون بدل الدين الذي في ذمة المقترض يتمكن المقرض من الوصول إليه على نحو يشبه المال الذي 

برهن أو الحسابات الجارية في البنوك التي لم يُشهر إفلاسها، ونحو ذلك؛ فهذه  يكون بين يديه، كالقرض الموثق
أنواع من القروض يعتبر بدلها في يد المقرض، ويصدق عليها ما ذكره أصحاب هذا الرأي من القياس على 

لمقرض عندما يحل الوديعة؛ فإنها تشبه أن تكون متعلقة بأعيان لا بمجرد ذمم؛ فينبغي أن تلحق بالأموال الزكويّة ل
 موعد زكاتها إذا بقيت تلك الديون على تلك الحال التي وصفناها إلى ذلك الموعد.

 -المذهب الثاني:
يُجمع أصحاب هذا المذهب على وجوب الزكاة على المقرض وكل دائن إذا قبض دينه أو شيئاً منه، ولا 

اختلفوا في كيفية تزكيته على ثلاثة أقوال، يجب عليه أداء زكاته قبل أن يقبضه أو يقبض شيئاً منه، ولكنهم 
                                                                 

 .1434 -1434ص 2الوسيط جـ –الغزالي  (28)



 -نذكرها فيما يأتي:
تجب زكاة القرض عند قبضه عن جميع السنين التي كان فيها ديناً في ذمة المقترض، وهو  -القول الأول:

 .(29)قول الحنابلة، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والثوري وأبي ثور
 -أدلة على هذا القول:

أصحاب هذا القول في أدلتهم من المنطلق نفسه الذي انطلق فيه أصحاب المذهب السابق المبين في ينطلق 
مطلع هذا المطلب؛ فهم يرون أن الدين الحال المترتب على القرض مال مملوك للدائن، وأنه يقدر على قبضه 

أداء الزكاة؛ فقالوا: لا يجب عليه  والانتفاع به، فلزمته زكاته كل عام كسائر أمواله. لكنهم خالفوهم في وقت وجوب
زكاته قبل قبضه؛ لأنه دين ثابت في الذمة، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه... ولأن الزكاة تجب على سبيل 

. ولم يرتضوا قياسها على الوديعة؛ لأنها كالمال (34)المواساة، وليس منها أن يخرج الشخص زكاة مال لا ينتفع به
 . وتجب عليه زكاة ودائعه من غير انتظار قبضها.(31)يع نائب عنه، ويده كيدهالذي في يد المودع، والود

 -تقدير قيمة هذا الاستدلال:
ن اعترفنا لهم بأنهم اعتبروا القبض شرطاً لوجوب  يرد على هذا القول، ما أوردناه على القول الذي سبقه، وا 

ف على المقرض في وقت وجوب الأداء، واعتبروا أداء الزكاة وليس لوجوبها، ولم يذهبوا إلى أبعد من مجرد التخفي
 الفرق الذي بين الدين والوديعة مقتضياً لهذا التخفيف، ولا يقتضي أكثر منه. 

والذي يغلب على الظن أن الفرق بين الدين والعين يعتبر درجة من القوة في العين ومن الضعف في الدين، 
شوباً بالنقصان؛ لأن أصل الوجوب في الزكاة هو على الملك ولا تقل في أثرها على جعل الملك الموجب للزكاة م

التام، وليس على مجرد الملك؛ فإن علاقة الإنسان بحق الملكية على مراتب وأوضاع بضعها أقو  من بعض، 
والزكاة تجب بحسب تقريرات الفقهاء أنفسهم عُلّق وجوبها بأعلى تلك الدرجات. ولتوضيح هذه الحقيقة نستحضر 

 الإمام القرافي لأوضاع تلك العلاقة؛ فقد جعلها ثلاثة أوضاع: هنا تقسيم
وضع من ملك أن يملك، أي من له أن يملك كمن له أن يتزوج، ومن له أن يملك أربعين  -الوضع الأول:

شاة أو دابة، فهذا لا يعتبر متزوجاً ولا مالكاً لشيء من ذلك. وهذا وضع لا علاقة له بالزكاة من قريب أو بعيد، 
 و بدهي.وه
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وضع من يثبت له سبب المطالبة بالتملك، كالمجاهدين عندما تحاز الغنيمة، فينعقد لهم  -الوضع الثاني:
سبب المطالبة بالقسمة والتمليك، وكالفقير وغيره من المسلمين عندما ينعقد له سبب المطالبة بالتمليك من بيت 

بة للاستحقاق، كالجهاد والقضاء وغير ذلك؛ ففي المال ما يستحقه بصفة فقره أو غير ذلك من الصفات الموج
 اعتبار هؤلاء مالكين خلاف وأقوال.

وضع من تملك بسبب من أسباب الملك، كمن اشتر  أرضاً؛ فهذا لا خلاف في اعتباره  -الوضع الثالث:
 .(32)مالكاً 

ببدل القرض؛ فهو والظاهر أن حق المقرض هو من النوع الثاني؛ حيث بعقد القرض انعقد له سبب للمطالبة 
ليس مالكاً لأعيان، والزكاة لا تجب في أسباب المطالبات المالّية إلا بعد أن تسفر هذه المطالبات عن الحصول 

 على المال وملكه على التمام والكمال.
ومن جهة أخر  فإنك إذا رجعت إلى مفهوم الملك وحقيقته عند الفقهاء أدركت أن علاقة المقرض بما له من 

المقترض لا تدخل تحت ذلك المفهوم وحقيقته إلا بتكلفات غير مستساغة؛ وبيانه أن الملك سببٌ عام  دين على
 -يترتب على أسباب مختلفة من بيعٍ أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك، وقد اختلف في تعريفه، فقال القرافي:

من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه )هو حكم شرعي مقدّر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه 
من حيث هو كذلك(. وذهب إلى أنه يرجع إلى خطاب التكليف، وأنه نوع خاص من الإباحة الشرعية؛ حتى ذهب 
إلى تعريفه بأنه إباحة شرعيّة في عين أو منفعة تقتضي تمكّن صاحبها من الانتفاع بذلك العين أو المنفعة أو أخذ 

 .العوض عنهما من حيث هي كذلك
وعرفه ابن الشاط بأنه تمكّن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض 
عنهما. وذهب السيد الجرجاني إلى أن الملك صفة مشتركة بين المالك والمملوك؛ فقال: )والملك في إصطلاح 

 .(33) رفه فيه حاجزاً عن تصرف غيره فيه(الفقهاء اتصالٌ شرعي بين الإنسان وبين شيءٍ يكون مطلقاً لتص
وهذه التعريفات لا يدخل في أي منها علاقة المقرض بذمة المقترض، وليس له من سلطان على شيءٍ من 
أشيائه يطلق يده في التصرف فيه، إلا أن يكون موثقاً برهن، فقد يكون له سلطان على الرهن بشروط محددة عند 

أُشهر إفلاسه، وحدد للمقرض حصة من أموال المقترض سداداً لدينه أو بعض الفقهاء، أو يكون المقترض قد 
دينه، أو يكون حصول المقرض على دينه متاحاً له في أيّ وقت يشاء، واقترب في ذلك من حال الوديعة؛ كما في 

 الحسابات الجارية إذا اعتبرت قروضاً، وكان البنك في وضع يتمكن من تلبية مطالب العملاء.
جدير بالملاحظة أن يد المقترض على أمواله لا تعتبر كيد المقرض؛ لأنه ليس نائباً عنه، كما لا ومن ال

 يعتبر المقرض نائباً عن المقترض في تحصيل حقوقه إلا إذا أفلس المقترض وأشهر إفلاسه.
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ويحجز غيره عن  وهذا التحليل يُر  أنه من الناحية الفقهيّة لا يُعتبر المقرض مالكاً لشيء يطلق تصرفه فيه،
التصرف فيه؛ وبهذا تظهر مصداقية ما ذكرنا من التكلف في دعو  تحقق سبب وجوب الزكاة، وهو الملك التام 
للنصاب في دين المقرض على المقترض؛ فلا تعريف الملك يشمله، ومن الطبيعي أن لا يشمله شرط تمام الملك 

 تراض وجود أصل السبب فإن الملك هنا ضعيف.إن وجد الشك في أصل السبب. وقد تقدم أنه حتى على اق
 -القول الثاني: قول الحنفية:

بالرغم من وجود بعض الفروق البسيطة بين الإمام وصاحبيه إلا أنهم يكادون يتفقون في زكاة القرض إذا 
أُعطي للمقترض من مال تجب زكاته، كالذهب والفضة، كلما حصل المقرض على شيء منه، فتجب زكاة ما 

 يحصل عليه مما يحول الحول على نصابٍ منه. 
زكاته كالمكيل والموزون من غير عروض التجارة، فلا تجب فيه الزكاة إما إذا كان القرض من مال لا تجب 

أصلًا عيناً كان أو ديناً؛ فالاختلاف الذي وقع بين الإمام وصاحبيه لا يشمل بدل القرض إلا من حيث تحديد الحد 
 .(34)الأدنى الذي يجب أداء زكاته من مقدار المقبوض منه

أصحاب القول السابق من حيث إيجاب الزكاة في القرض على  ومع أن هذا القول يؤول إلى ما ذهب إليه
المقرض أثناء كونه في ذمة المقترض إذا تحققت الشروط الأخر ، وأن الاختلاف هو في كيفيات أداء الواجب 
وليس في أصل الوجوب، لكننا أفردناه بالذكر لنعرض الأدلة التي استدل بها ملك العلماء الكاساني؛ إذ فيها إشارة 

 -ى ما يقتضيه القياس، وما استقر عليه رأي الإمام أبي حنيفة، فقد قال في الاستدلال له:إل
)ولأبي حنيفة وجهان أحدهما: أن الدين ليس بمال، بل هو فعلُ واجبٍ، وهو فعل تمليك المال وتسليمه إلى 

دليل كون الدين فعلًا من وجوه صاحب الدين، والزكاة إنما تجب في المال، فإذا لم يكن مالًا لا تجب فيه الزكاة؛ و 
ذكرناها في الكفالة بالدين عن ميت مفلس في الخلافيات، كان ينبغي أن لا تجب الزكاة في دين لم يقبض ويحول 
عليه الحول، إلا أن ما وجب له بدلًا عن مال التجارة أعطي له حكم المال؛ لأن بدل الشيء قائم مقامه كأنه هو، 

يده، وأنه مال التجارة وقد حال عليه الحول في يده. والثاني إن كان الدين مالًا مملوكاً فصار كأن المبدل قائم في 
أيضاً لكنه مال لا يحتمل القبض؛ لأنه ليس بمال حقيقة بل هو مال حكمي في الذمة وما في الذمة لا يمكن 

س هذا أن لا تجب الزكاة في قبضه، فلم يكن مالًا مملوكاً رقبةً ويداً فلا تجب الزكاة فيه كمال الضمار؛ فقيا
الديون كلها لنقصان في الملك بفوات اليد، إلا أن الدين الذي هو بدل مال التجارة التحق بالعين في احتمال 
                                                                 

قل من المقبوض عن أربعين درهماً، فإن وصل إلى هذا المقدار أخرج منه درهماً واحداً فور  ( حيث ذهب الإمام إلى أنه لا يجب أداء زكاة ما34)
 –قبض، ولا يجب عليه أداء شيء بعدها إلا إذا قبض أربعين. وعند الصاحبين تجب زكاة ما يقبض من بدل القرض مهما كان مقداره 
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القبض لكونه بدل مال التجارة قابل للقبض، والبدل يقام مقام المبدل، والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذا ما يقوم 
 .(35) مقامه...(

 -يمة هذا الاستدلال:تقدير ق
من وجهين، أحدهما قياس عام مبني على أصل متفق عليه، وهو أن سبب  القياس الذي ذكره الكاساني

نما هو فعلُ واجب أوجبه الشرع. والثاني قياس  وجوب الزكاة هو ملك نصاب من المال، والدين ليس مالًا، وا 
خاص على مال الضمار لأنه لو سلم بأنه مال، فإنه ملك ناقص. وكلاهما يقتضي عدم وجوب الزكاة على الديون 
كلها بما فيها دين القرض إلا بعد قبضها وحولان الحول عليها كمال الضمار، وهو ما كررناه عند تقدير أدلة 

 مذهب الشافعية والحنابلة،وأيدناه بأوجه أخر  من القياس العام.
ثارة الشبهة على دلالته هو التوجيه الذي قدمه الكاساني للخروج عن مقتضى ذلك  لكن الذي يمكن مناقشته وا 
القياس؛ وهو أن الدين سواء انتفى عنه اسم المال وصفة الملك أو اعتبر الدين مالًا حكمياً، فإن شرط تمام الملك، 
وهو ملك الرقبة واليد معاً ليس متوفراً فيه. والمستند الذي اعتمده الكاساني لمخالفة ذلك القياس العام والخاص 

مه هو وجود بدل يقوم مقام المال الذي يناط به وجوب الزكاة وجميع القياسات المقتضية لنفي الملك أو نفي تما
على الدائن مقرضاً كان أو غيره، وأن مذهب الإمام أن هذا البدل إذا كان مالًا زكوياً كالذهب والفضة والعروض 

ن لم يكن هناك بدل أو كا ن لا التجاريّة أو السائمة من الأنعام فإنه يكفي لتحقق سبب وجوب الزكاة وشروطه، وا 
 يساوي المبدل منه من حيث انتماؤه للأموال الزكوية، لم يكن ذلك كافياً لوجوب الزكاة.

والذي يغلب على ظني أن توجيه الكاساني للخروج عن مقتضى القياس الذي يستلزم عدم وجوب الزكاة في 
لمقترض لا يساويه الدين، ومنها دين القرض ليس كافياً؛ لأن مال القرض الذي ذهب من يد المقرض إلى يد ا

البدل الذي ينبغي أن يكون موجوداً في زمان الحول الذي تجب زكاته، وليس عند مجرد قبضه، وهذا البدل ليس 
هو في حقيقته سو  دين في ذمة المدين وليس عيناً في يد المقترض، ولا ينبغي أن يذهب ذهن الفقيه إلى أن 

الذي يردّه المقترض إلى المقرض؛ إذ لو كان هذا هو الذي  الشيء الذي تجب زكاته وفق هذا القول هو المبلغ
تجب زكاته لوجب مرور حول عليه يُحتسب من وقت ردّه إلى المقرض. ولكن الشيء الذي تجب زكاته وفق هذا 
القول هو دين في الذمة، ووجوب أداء الزكاة وليس وجوبها لا يحصل إلا عند أداء الدين أو بعضه. والمقارنة هنا 

وجوب، وأما وجوب الأداء فهو تبع لوجوبها، وهذه المقارنة لا يمكن أن تسفر عن شيئين متساويين، وهما في ال
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البدل الذي هو دين في الذمة مر عليه حول أو أحوال، والمبدل منه الذي هو مبلغ من النقود كان في يد 
ذا أردت أن تقترب من الصورة فلنقترض أن في يدك  المقرض، ولا مساواة بين هذين الشيئين، البدل والمبدل منه؛ وا 

أو في بيتك أو عند وديعك أو في حسابك الجاري ألفاً، فهل يساويها ألف لك في ذمة إنسان مهما كان وفياً ملياً، 
مع ملاحظة دوام هذا الأمر في الأول والثاني حولًا كاملًا؟ الأول يتناول ماله في أية لحظة من العام لا يعطله عن 

الثاني لا يستطيع الوصول إلى ماله إلا عن طريق إرادة إنسان آخر هو نفسه لا يكاد يسيطر عليها، ذلك شيء، و 
 فكيف يسيطر عليها المقرض؟

فهاتان قيمتان ماليتان في حول واحد ليس من العدل في القول إدعاء تساويهما، فإن كانت الأولى هي التي 
الملك فيه، فهو ليس كاملًا؛ لمشاركة غير المالك له في التسلط يتحقق بها الملك التام، فالثانية على فرض تحقق 

عليها. ولا ينبغي لأحد أن يقول: القيمة المالية الثانية إذا تحولت إلى عين في يد المقرض صارت مساوية للقيمة 
في الذمّة المالية الأولى؛ فإن هذا نقاش في غير المحل المؤثر في الحكم المختلف عليه؛ إذ هو: هل المال الذي 

ولم يقبض يساوي المال الموجود في يد المالك؟؛ لأن البحث في زكاة مال مرّ عليه حول وهو في الذمّة، ولم 
ينضّ في يد المقرض خلال ذلك الحول. نعم لو نضّ هذا المال في يده أول الحول، ثم تحول إلى دين أثناء 

أمكن الحنفيّة أن يقولوا بوجوب الزكاة هنا بناء على  الحول، ثم قبضه المقرض في نهاية الحول قبيل وجوب الزكاة
طريقتهم في احتساب الحول، واعتبار نقصان النصاب دون انعدامه غير مؤثر في الحول، وتكون هذه في الحقيقة 
نما طرأ نقصان ماليتها أثناء الحول، والشرط عند الحنفيّة تمام النصاب عن  زكاة عين، وليست زكاة الدين، وا 

 حول بشرط عدم انقطاعه.طرفي ال
تلك المحاكمة الفقهية تريك أن أدلة الحنفيّة فعالة في قياس المسألة العام والخاص المقتضيين لعدم وجوب 

 الزكاة على المقرض والدائن بصورة عامة، وليست كذلك في وجه الاستحسان المقتضي لوجوبها.  
 

 -المذهب الثالث:
 تجب عليه زكاة على دينه الذي على المقترض حتى يقبضه، أصحاب هذا المذهب يرون أنّ المقرض لا

فإن قبضه زكاة فور قبضه زكاة واحدة إذا مر حول على ملك أهله، ولا يجب عليه زكاة الدين عن كل سنة من 
 السنوات التي مرّت قبل قبضه. 

يه عندنا في الدين أن وهذا هو مذهب الإمام مالك، وقد جزم به في الموطّأ، فقال: )الأمر الذي لا اختلاف ف



ن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد، ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا  صاحبه لا يزكيه حتى بقبضه وا 
 .(36) زكاة واحدة....(

ن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد  ثم قال الباجي في توجيه وتأييد مذهب إمامه )وقوله: لا يزكيه وا 
، فإنه لا (37)عليه إلا زكاة واحدة. وهذا كما قال أن من كان له دين من مال لا يديره ثم قبضه صاحبه لم تجب

يزكيه؛ وجه ذلك ما قاله مالك رحمه الله تعالى أن الدين ربما توي، ولا يدري صاحبه هل يقتضيه أم لا، فلا يكلف 
إليه.... وما يبين ما قاله مالك  أداء الزكاة عنه من ماله، فربما هلك قبل أن يقبضه، فيؤد  الزكاة عما لم يصر

رحمه الله تعالى أنه لو كان له مال غائب عنه في بلد نازح وحال عليه الحول، فإنه لا يكلف أداء الزكاة عنه مما 
ن كان في يد وكيل يده كيده، فبأن لا يكلف أن يخرج ما بيده من ماله  بيده؛ لأنه لا يدري هل يصل إليه أم لا وا 

ره أو في ضمانه أولى وأحر ( ثم قال في تحليل فقهي لقول مالك: )والاعتبار أن ينضّ بيده عن مال هو بيد غي
ن كانت عشرة أعوام إذا لم ينض المال في يده إلا في أولها وآخرها بمنزلة حول  في طرفي الحول، وهذه المدّة وا 

لا فلو أوجبنا عليه الزكاة في كل عام وهو بيد غيره نماؤه له لأدّ    ذلك إلى أن تستهلكه الزكاة؛ وبهذا واحد.  وا 
الوجه أبطلنا الزكاة في أموال القنية، لأنا لو أوجبنا فيها الزكاة لاستهلكتها، والزكاة إنما هي على سبيل المواساة في 

 .(38) الأموال التي يمكن تنميتها...(
 

 -تقدير أدلة المالكيّة:
يجاب الزكاة على المقرض عن دين القرض. والتدقيق فيه هذه هي أهم الأدلة التي استند إليها المالكيّة في إ

يظهر أن حقيقة مذهب المالكيّة لا يمت بصلة إلى القائلين بوجوب الزكاة على دين المقرض وغيره من الديون، ولا 
يحسن حشرهم معهم، بل هم إلى الفريق الآخر ينتسبون؛ وبيان ذلك أنهم كغيرهم يقولون: إذا صار مع المكلف 

ن مال زكوي يملكه ملكاً تامّاً، وحصل في يده فترة من الزمن قليلة أو كثيرة، فقد انعقد حوله من يوم نصاب م
حصوله في يده، فإذا أقرضه لغيره كان ذلك بعد انعقاد سبب الوجوب، وهو ملك النصاب النامي ملكاً تامّاً، ويكون 

 يقطع الحول بشرط عودة النصاب في الطرف هذا المال بالإقراض قد أصابه نقصٌ في تمام الملك، وهو نقص لا
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الثاني من فترة الغياب أو قل النقصان في المالية، فإن لم يعد في السنة الأولى لم تجب الزكاة لعدم اكتمال حول 
على نصاب، وكذلك إذا مرت سنة ثانية أو ثالثة أو أكثر فإذا رجع المال إلى يد المقرض بعد ذلك كانت المدة 

المال ناقصاً كأنها حول واحد، ويكتمل الحول على نصاب كامل بعد عودة المال إلى صاحبه  التي كان فيها
وسبب نقصان ماليته )وهو كونه في الذّمة وضعف الملك(. ولو أن بدل القرض لم يعد لم تجب زكاة على 

بت زكاة عن المقرض لعدم تمام الحول على نصابٍ من المال النامي، ولو عاد القرض بعد عشرات السنين وج
حول واحد عند القبض، ولم يشترطوا حولان حول آخر بعد القبض؛ لأن حول المال قد اكتمل بالرد، والمال زكوي 
والنصاب قد اكتمل، والحول هنا هو الفترة الزمنيّة الممتدة بين تسليم المال للمقترض وردّه له مهما كان طولها إلا 

 حول متحققاً.إذا كانت أقل من الحول، فلا يكون شرط ال
إن نتيجة هذا التحليل الفقهي لقول المالكية وأدلتهم يُري أن وجوب الزكاة على مال غاب عن صاحبه بصورة 
من صور الغياب مرة واحدة مهما طال غيابه هو من باب زكاة الأعيان الحاضرة المملوكة ملكاً تامّاً في طرفي 

ن لم يكن نقصاناً المدة التي غاب فيها؛ فالدين عندهم مهما كان سبب ه هو صورة من صور نقصان النصاب، وا 
عددياً، والذي تفردوا به عن غيرهم هو طريقتهم في احتساب الحول، وضم السنين قبل نضوض المال في يد 
المقرض أو الدائن، وجعلها حولًا واحداً نض المال في طرفيه، فكانت زكاة واحدة عن حول واحد طوله الحقيقي 

طوله الزكوي حول واحد، فهو من باب التقدير والاعتبار. ومثل ذلك قولهم في مال الضّمار وفي أكثر من حول، و 
أي مال ينض في يد صاحبه أول الأمر ثم يغيب عنه؛ وقد نقلنا قبل صفحات عن الباجي ما يفيد ذلك حتى 

ومر عليه أحوال، وهو على  بالنسبة للمال الزكوي الموجود في يد وكيل أو وديع وكان في بلد نازح )شديد البعد(،
هذه الحال، فهو كالدين وتجارة المحتكر والضائع والدين غير المرجو؛ فزكاته كزكاة المال الحاضر بشرط أن 
ينض المال في يد المالك بين طرفي مدة تساوي حولًا أو تزيد عنه مهما كانت الزيادة؛ لأن المال في فترة الغياب 

قصاناً في كيفية الملك، واعتبروه كالنقصان العددي الذي لا يقطع الحول. والمال لم ينقطع بالكلية، ولكنه نقص ن
عندما وقع في يد المالك أول مرة، وكان ملكه عليه تامّاً قويت ذمته الموجبة بلا شك، وحصلت للمالك فرصة في 

نما ضعفت، فإنه مما لا شك فيه أن  تنميته فإذا أقرضه لم ينعدم أثر قوته في الذمّة المالية الموجبة لمالكه وا 
المركز المالي للإنسان عندما تكون أمواله في يده أقو  من وضعه عندما تكون أمواله أو بعضها في ذمم الناس، 

 مهما كانت قدراتهم المالية.
وهذا التفكير الفقهي وما أنتجه من حكم هو في نظري على أعلى درجة من الرقي، والعدل بين أصحاب 



الشأن في مسألة زكاة القرض والدين ومسائل أخر  ذات صلة. كما أنه تفكير فيه التزام بالمسلمات الحقوق وذوي 
الفقهيّة في أحكام الزكاة المتعلقة بسبب وجوبها وشروطه وبخاصة شرط الملك وتمامه، ويحقق التوازن والعدل بين 

ها وشروطها، ولا يجحف بأهل التكليف؛ الفقراء وأهل التكليف بالزكاة فلا تضيع زكاة مال خاص تحقق سبب وجوب
إذ يرفع عنهم زكاة أموال خرجت من ملكهم أو تحولت إلى قيم مالية ضعيفة. وسوف يأتيك مزيد من القناعة 
عندما تعرض مذهبهم في أثر القرض على الوعاء الزكوي للمقترض حيث لا يجعلون له أي أثر إذا كان للمقترض 

 عن حاجاته الأصلية.أي نوع من أنواع المال الزائد 
يجاب الزكاة  ومع هذا التقدير لمذهب مالك وأدلته فإنا نر  أن بعض أنواع من القروض يجب استثناؤها، وا 
فيها على المقرض، لأنها تشبه أن تكون عيناً لا ديناً؛ وقد ذكرنا بعض أمثلتها عن عرض أول المذاهب في مسألة 

 ت الجاريّة والقروض الموثقة برهون ونحو ذلك.زكاة القرض بالنسبة للمقرض، ومنها الحسابا



 الفرع الثاني
 زكاة المقرض عن قرضه غير المرجو السداد

يقصد بالقرض الذي لا يُرجى سداده أن يطرأ فيه على المقترض من الأحوال ما يجعل الرجاء في سداده 
أو المقترض الذي يجحد الدين أو  ضعيفاً أو منعدماً، كالمقترض الذي يطرأ عليه إعسارٌ مدني أو إفلاس تجاري،

يماطل في أدائه. والسؤال هو: هل يجب على المقرض والحال هذه زكاة بدل قرضه؟ فإن وجبت عليه، فمتى يجب 
 عليه أداؤها.

وفي الجواب وجدنا الفقهاء يتفقون في هذا النوع من القروض على شيء واحد؛ وهو أن المقرض فيه لا يجب 
 -حتى يقبضه، ثم كان الخلاف بينهم بعد قبضه، واختلفوا على ثلاثة أقوال: عليه أداء شيء من زكاته

 -القول الأول:
لا تجب زكاة على قرض أو دين غير مرجو السداد عن جميع السنين التي غاب فيها عن صاحبه، فإذا 

 ول عليه.قبضه وكان نصاباً لنفسه أو مع غيره احتسب له حول من ذلك الوقت، ووجبت زكاته بعد حولان الح
وأصحاب هذا القول هم أولئك الذين ذكرناهم في المبحث الأول، وقد انضمّ إليهم غيرهم؛ فقد رو  هذا القول 
عن ابن عمر وعائشة وعطاء وعكرمة وقتادة، وهو مذهب الحنفية في الجملة. والشافعي في قول له مقابل 

 .(39)ذهب الإماميةللأظهر، وأحمد في رواية عنه وهو قول ابن حزم الظاهري، وهو م
يلاحظ أن أصحاب هذا القول هم أولئك الذين لم يروا وجوب الزكاة على دين القرض ولا غيره، ويرون أن 
المعاني التي بنوا عليها حكم عدم الوجوب على أي دين موجودة في هذا الدين بصورة أشد وأوضح؛ فإن ضَعَف 

ض دين القرض وغيره إلى مثل تلك سبب وجوبها قد ازداد أضعافاً، وكذلك شروط هذا السبب. والحقيقة أن تعر 
الأحوال المضيّعة لحق المقرض أحياناً، أو التي تضعه على حافة الضياع أحياناً أخر ، يقوّي مذهب العلماء من 
و السداد أو غير  السلف والخلف الذين نفوا وجوب الزكاة عن دين القرض وغيره بغضِّ النظر عن كونه مرجَّ

ن كان عيناً  مرجوة؛ ولا ينبغي أن يخطر على بال الناظر في هذه المسألة أن كل مال معرض للمخاطر، حتى وا 
في يد المكلف. نعم هذه مقدمة صحيحة، ولكن إعمالها هنا غير سليم؛ لأن المنظور إليه زيادة المخاطر التي 
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طل تنتج عن أمر محدد هو صيرورة المال في الذّمة، وما يعرض له من احتمالات الإفلاس والإعسار والم
 والجحود وغير ذلك مما سببه تلك الصيرورة، وليست الأحوال الأصلية التي يتعرض لها كل مال.

ثم إن طائفة من أصحاب هذا القول ممن قالوا بوجوب الزكاة في القرض المرجو السداد، وعدلوا عنه إلى 
ار؛ لإن الضمار من المال في القول بعدم الوجوب إذا كان القرض أو الدين غير مرجو السداد اعتباراً بمال الضم

وفي الاصطلاح عرفه الكاساني بأنه كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام  (44)اللغة هو الذي لا يُرجى رجوعه
. والقرض الذي لا يرجى سداده داخل في هذا المفهوم. والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في المال الضمار (41)الملك

ن اختلفوا في مفردات الدين، ولا خلاف بينهم في ينبغي أن يقولوا بذلك في ه ذا النوع من الديون، وهم الحنفيّة، وا 
اعتبار الدين ضماراً إذا كان مجموداً وليس عليه بينة، واختلفوا في أنواع أخر  بسبب اختلافهم في مد  الرجاء 

 .(42)في سداده
من الأحوال، ولا يتصور تنميته، وملكيته  ومن أدلتهم القويّة أن مثل هذا القرض لا يمكن التصرف فيه بحال

حال غيبته غير مؤكدة، ولا يكون صاحبه به غنياً إن لم يملك غيره من الأموال؛ فلا تجب زكاته عن مدة لم تتوفر 
فيها تلك الشروط، فإن عاد بعد ذلك اعتبر كالمال المستفاد إذا كان صاحبه يائساً من عودته، فكأنه حدث بعد أن 

 المعدوم.كان في حكم 
 -القول الثاني:

وهو أن زكاته تجب عند قبضه لمرة واحدة إذا حال عليه حول أو أكثر مما طال مكوثهُُ في ذمّة المدين، ولا 
يجب عليه أكثر من زكاة سنة واحدة. وهذا هو قول الإمام مالك في زكاة الدين بصورة عامة إلا أن يكون الدين 

رق عندهم بين دين معجل ومؤجل، ولا بين مرجو السداد وغير مرجو ثمناً لعرض تجاري لتاجر مدير. ولا ف
ن  السداد. وتفريقهم بين التاجر المدير وبين التاجر المحتكر يشمل كافة الديون التجاريّة، ولا يعتبر القرض منها، وا 

 كان قرضاً من تاجر مدير، فالحكم فيه وجوب الزكاة فيه عن حول واحد مهما مرّ عليه من سنين.
 
 

                                                                 

 لسان العرب مادة ضمر. وتاج العروس نفس المادة. -ابن منظور (44)
 .9ص 2البدائع جـ -الكاساني (41)
 المرجع ذاته. (42)



 -أدلة هذا القول وتقديرها:
حقيقة مذهب المالكيّة هو وجوب زكاة واحدة عن كل مال زكوي بلغ النصاب وغاب عن صاحبه إذا نض 
في يد صاحبه مرتين: الأولى عند تملكه، والثانية عند عودته إليه مهما كان الزمن الذي يفصل بين المرتين. وقد 

حاضرة اعتبر حولها متحققاً بين المرتين اللتين نض فيهما المال في  قدمنا أن ذلك يُعتبر عند التدقيق زكاة عين
يده، وينطبق ذلك على زكاة المال الضمار والدين من قرض كان أو غيره، وزكاة عروض التاجر المحتكر. 
واختلافهم مع غيرهم من الفقهاء إنما هو في كيفية احتساب الحول في مثل هذه المسائل. والشرط عندهم لتطبيق 
لا فلا تجب زكاة حتى يحول حول جديد  ذلك في القرض وغيره من الديون أن ينض المال في يد مالكه مرتين، وا 
على المال؛ لذلك تجدهم لا يوجبون الزكاة في المال الموروث إلا بعد قبضه وحولان حول جديد عليه، ولا فرق في 

ن صار م لكاً للوارث لكنه لا ينض في يده إلا عند ذلك بين عين ودين؛ والسبب أن المال في حالة الإرث وا 
قبضه، فهذه هي المرة الأولى ولا يكتفي بالملك؛ وعليه فإن قرض المورث إذا قبضه الوارث لا تجب زكاته فور 

نما يستقبل به الوارث حولاً   (43)قبضه وا 
الواجب في القرض  فيتبيّن مما سبق أن المالكيّة لا يفرقون بين قرض مرجو السداد أو غير مرجو السداد، بل

نما الذي أوجبوا فيه الزكاة كل عام من  هو ما نقلناه عنهم، حتى إن قرض التاجر المدير ينطبق عليه ما ذكرنا، وا 
نما  دين التاجر المدير هو ما كان ثمن بضاعة تجاريّة، وأما ما يقرضه من النقود فلا تجب زكاته في كل عام، وا 

يه حول أو أكثر؛ ولعلهم نظروا إلى أن الدائر من أموال التاجر المدير هو عند قبضه تجب زكاة واحدة إن حال عل
السلع وأثمانها، وأما القروض فلا. وممن ذهب إلى مثل قول الإمام مالك في زكاة الدين غير مرجو السداد عمر 

 .(44)بن عبد العزيز رضي الله عنه فيما روي أنه استقر عليه، والحسن، والليث، والأوزاعي
أدلة هؤلاء هو عدم تحقق سبب الوجوب، وهو الملك التام لنصاب معد للنماء حولًا كاملًا؛ فإن جميع  وأقو 

 عناصر هذا السبب وشروطه غير متحققة في قرض يئس صاحبه من استرداد بدله.
وع وقد سبق أن رجحنا هذا القول في الدين المرجو السداد؛ والمعاني التي استندنا إليها متحققة في هذا الن

بشكل أقو ، ولكننا نؤكد ما قلناه من كون مذهب المالكية في زكاة الديون راجعاً إلى زكاة العين الحاضرة، وأن 
الأصل أنه لا زكاة في دين لم ينض في يد صاحبه مرتين بينهما حول أو أكثر، وأن هذا احتسابٌ لزكاة عين 
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مال بين طرفي النضوض يُعتبر كالمال الحاضر، حاضرة أتمت حولًا، وأن الملك ما دام أصله موجوداً فإن ال
وذكرنا أنهم بذلك يقتربون من أصحاب المذهب الأوّل الذين لا يرون زكاة على الدين مهما كان، والفرق بينهما هو 

 في كيفية احتساب الحول.
 -القول الثالث:

وجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين،  وهو أنه إذا قبض المقرض بدل قرضه، وكان مالًا زكوياً 
وهو القول الأظهر للشافعي، ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وزفر من الحنفيّة، وهو مروي عن علي وابن 

 .(45)عباس رضي الله عنهما وعن الثوري
أم لم  ومعظم هؤلاء من الذين ذهبوا في القرض المرجو السداد إلى وجوب زكاته في كل حول سواء أقبضه

يقبضه. وقد نقلنا عن بعضهم أنهم اعتبروه كالوديعة لأن القرض عندهم لا يترتب عليه سو  دين حال واجب 
الأداء عند الطلب، وجعلوا في الدين أو القرض المرجو السداد حال المقترض أو المدين مرتكزاً لوجوب الزكاة، 

روا تحقق تلك الشروط في المدين أو المقترض محققة لسبب وهو كونه مقرّاً بالدين وفياً قادراً على الوفاء؛ فاعتب
 الوجوب وهو ملك المال مع أن المملوك ليس في حقيقته مالًا. 

كما أن شروط السبب وهي تمام الملك باستقراره وتسلط المالك عليه، وكون المال في يده بتصرف فيه كيف 
عبارة الحنفيّة أو معرضاً للنماء بحسب عبارة المالكيّة.  يشاء. وشرط النماء هو أن يكون المال معدّاً للنماء بحسب

وهي معان ناقشناها في وجودها في الدين بصورة عامّة. وفي الدين غير مرجو السداد يقولون في استدلالهم على 
وجوب الزكاة فيه: إن سبب الوجوب، وهو ملك النصاب مع تمام الحول عليه متحقق؛ لأن ملك المالك لم يسقط 

رأ عليه من الأسباب التي جعلته غير مرجو السداد، وفوات اليد عنه لا يخلّ بالوجوب، وربما تكلفوا فقالوا: بما ط
إن يد المقرض أو الدائن لم تنقطع عنه بالكلية، وأنه يجوز له أن يتصرف فيه، وذكروا من التصرفات الممكنة 

ن كان جاحداً له، قالو  ا: هذا جائز من الدائن ولا فرق بينه وبين الدين للدائن إبراء المدين من الدين، حتى وا 
المرجو السداد؛ فملكه على دينه تام من حيث أصل علاقته الشرعيّة بماله، ومن حيث قدرته على التصرف، وما 
دامت الزكاة الواجبة فيه لا يجب أداؤها إلا عند رجوع الدين إلى صاحبه، وأنها تسقط إن لم يرجع، فلا مانع من 
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 .(46)وب أدائها إذا عاد المال إلى المقرض أو الدائنالقول بوج
وأغلب الظن عندي أن معتمد هذا الفريق هو اعتبارهم أن الزكاة قد انعقد وجوبها على مالك المال عند تملكه 
إياه إن وجد النصاب وكان المال زكوياً، وأن هذا الوجوب لا يسقطه أي شيء سو  أمر واحد، هو عدم عودته 

، وعدم وجود أي احتمال لتلك العودة، وأن غيبته عن صاحبه لا أثر لها سو  في عدم وجوب أداء بصورة نهائية
 الزكاة، وليس في وجوبها، وأن وجوب الأداء شرطه رجوع المال.

ويؤخذ على هذا الاستدلال أنه وقع في غفلة عن حقيقة العلاقة بين الحكم الشرعي، وهو هنا وجوب الزكاة، 
وسببه هو ملك نصاب من المال الزكوي، وشروطه أن يكون ذلك الملك تامّاً، وأن يكون مالًا  وبين سببه وشروطه،

نامياً أي معدّاً للنماء، وأن يستمر السبب مع شروطه الذاتية حولًا كاملًا. ووجوب الزكاة حكم حولي؛ بمعنى أنه 
ذهب أحدها في الحول لم تجب  ينفذ في محله كل حول مرة إذا وجد السبب مع شروطه كلها طوال الحول، فإن

الزكاة في محلها؛ وهذا يعني أن الحول وعاء زمني تجب زكاة ما يعي من المال إذا تحققت الشروط كلها من ملك 
تام لنصاب من مال زكوي معرض للنماء، ولا يكفي أن تتوافر بعض الشروط فيما يحتويه ذلك الوعاء الزمني 

كلف من النقد عشرة آلاف، وبدأ احتساب حولها من شهر رمضان )الحول(؛ ففي القرض إذا كان ملك الم
هـ، فإن هذا الحول قد بدأ بمال تحققت فيه الشروط 1431هـ مثلًا، ثم أقرضها بعد رمضان قبل رمضان 1434

سو  الحول، فلم تجب زكاته بمجرد الحصول عليه، ثم ضعُف الملك، ولم يعد المال مملوكاً ملكاً تامّاً في يد مالكه 
بتصرف فيه كيف يشاء، وبخاصّة إذا كان غير مرجو السداد، ولا يعلم أو حتى يُظن سداده في أي وقت، ثم إنه 

هـ شهد طرفه الثاني عدم تحقق 1431معرض للسقوط، فكيف تجبُ زكاته والاحتمالات واردة عليه؟ فهذا حول 
فقداناً لتلك الشروط؛ لأن السبب والشروط شروط وجوب الزكاة، والحول الذي يليه إذا لم ينته بالسداد كان أوضح 

قد غابت أو ضَعُفت في طرفيه وما بينهما، وكذلك كل حول يأتي بعد ذلك لا ينتهي بالسداد، فإذا جاء الحول 
الخامس مثلًا، وحَصَلَ فيه السداد كان هذا الحول قد شهد غياباً للشروط أو بعضها في أوله، ثم عودتها عند ردّ 

 ض، والعدل وهو مقتضى القياس العام أن يُسلكَ في حكم زكاته أحد مسلكين:القرض إلى المقر 
الأول: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول وعدم وجوب الزكاة عن أي حول مضى، ولا يكتفي بتحققها في 
 أول الحول الأول، وفي آخر الحول الخامس أو أثنائه. ولا يعتبر تحول العين إلى دين مجرد ضعف أصاب المال
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كالضعْف الذي يصيب النصاب في العدد، فيكون انقطاع يمنع الزكاة، فهذا حكمَ يحتمله قياس الأصول الفقهية 
ما أن يعتبر تحول العين إلى الدين مجرد ضعف أصاب المال  المتفق عليها في سبب وجوب الزكاة وشروطها، وا 

ضعف النصاب في العدد، فلا يقطعه إذا زال  مع بقاء أصل الملك؛ إذ الشرع يبقى مقرراً لحق المالك، فيقاس على
الضعف في آخر الحول، وكان في وضع التمام من حيث السبب والشروط في طرفي الحول أو في طرفين بينهما 
أكثر من حول، فتجب الزكاة عن حول واحد على اعتبار أن تحقق السبب مع شروطه قد وجد بين طرفين مرة 

قق أكثر من مرة لوجبت الزكاة بقدر مرات ذلك التحقق، فلو أن المالك في المثال واحدة طوال المدّة، فلو وجد التح
السابق استرد القرض بعد ثلاثة أحوال زكاه عن حول واحد عند عودته، فإذا أقرضه بعد ذلك للشخص نفسه أو 

ب المالكيّة لغيره، فرجعت إليه بعد سبعة أحوال زكاة مرة أخر  عن الأحوال السبعة... وهكذا. وهذا هو مذه
ويحتمله القياس العام المشار إليه في الأصول الفقهية المتعلقة بسبب وجوب الزكاة وشروطها. وتكون الزكاة التي 
نما هي زكاة طال حولها لطارج طرأ على سبب  يدفعها المكلف بناء على هذا الرأي زكاة عين لا زكاة دين، وا 

 الوجوب وشروطه.



 المطلب الثالث
 عن القرض الذي يشترط الأجل في سدادهزكاة المقرض 

 والقرض الذي يؤجل تسليم محله إلى المقترض.
اختلف الفقهاء في مسألتين تتعلقان بالقرض قد يكون لهما أثر في حكم زكاة المقرض عن بدل قرضه، 

ين وما يترتب مقتضى عقد القرض واشتراط الأجل في ردّه. وفيما يلي نبيّن آراء الفقهاء في هاتين المسألت -وهما:
 على اختلافهم فيهما من أثر في أحكام زكاة القرض:

فأما مقتضى عقد القرض فلا خلاف في أنه ينقل ملكية المال المقرض إلى المقترض، وتنشغل ذمة  أولاا:
المقترض ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه لمحل القرض وقبضه إياه. ولكنهم اختلفوا في الوقت الذي تنتقل فيه 

ة محل القرض إلى المقترض: هل هو وقت العقد أم هو وقت القبض أم هو وقت التصرف فيه واستهلاكه؟ ملكي
فرأ  الجمهور أن ملكيّة المقترض لمحل القرض تحدث بقبضه، وكذلك انشغال ذمته بردّ بدله، ورجّحوا قياسه على 

التبرعات لا تنقل الملكيّة إلا بتسليم سائر عقود التبرعات؛ لأن جانب التبرع فيه هو الأرجح في نظرهم. وعقود 
 محله للمتبرع له.

وللمالكية رأي مختلف بحسب ما جاء في الموسوعة الفقهيّة؛ حيث جاء فيها: )ورأ  المالكيّة أن المقترض 
ن لم يقبضه، ورجحه الشوكاني؛ واستدل له بأنّ التراضي هو المناط في نقل ملكية الأموال  يملك القرض بالعقد وا 

ويترتب على هذا الاختلاف سؤال عن حكم الزكاة في محل القرض إذا تأجل (47) ض العباد إلى بعض(من بع
 تسليمه للمقترض حولًا أو أكثر، فهل يزكيه المقرِض أم المقترض إذا كان نصاباً من مال زكوي؟ 

أما عند الجمهور فينبغي أن تكون زكاته على المقرض من غير تردّد؛ لأن سبب وجوب الزكاة هو ملك 
المال بشروط، ومحل القرض ما دام في يد المقرض فهو يملكه ملكاً تامّاً سواء مكث عنده حولًا أو أكثر، ولا يملكه 

اء زكاته؛ وهذا ظاهر بحسب مذهب المقترض ولا تنشغل به ذمته قبل قبضه، ولا يجوز له أن يحطه من وع
 الجمهور في مقتضى عقد القرض. 

ولكنّ الإشكال قد يرد على مذهب المالكيّة؛ لأن مقتضى قولهم بانتقال الملك إلى المقترض وأنه ملك تام من 
وقت العقد يقتضي أن تجعل زكاته عليه، بحيث يضمّه إلى وعائه الزكوي إذا حال عليه الحول. ومقتضى قولهم 
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نه خرج من ملك المقرض وصار ديناً في ذمة المقترض أنه لا يزكيه المقرض سو  مرة واحدة مهما مكث في أ
ذمة المقترض. ولكنّ المفروض هنا أن مبلغ القرض ما زال في يد المقرض. فهل يعتبر وديعة في يده، فلا تجب 

مع مذهبهم في ضمان المال قبل تسليمه زكاة على وديعة في يده على سبيل الأمانة. ولكن هذه المقولة لا تتفق 
في عقد معاوضة، والظاهر أنهم يعتبرونه كذلك؛ إذ لو اعتبروه تبرعاً لما قالوا بأنه ينقل الملكية بمجرد العقد 
ومذهبهم أن يد المالك على المال قبل تسليمه تعتبر يد ضمان إذا كان المال مما يجب فيه حق توفيه، وهو 

أن محل القرض يكون مضموناً على المقرض حتى يسلمه إلى المقترض، ولا يهلك على المثليات؛ فهذا يقتضي 
ضمان هذا الأخير. ولكن بانتقال ملك محل القرض إلى المقترض يصير المقرض مديناً للمقترض بمحل القرض، 

ع الأمر والمقترض يكون مديناً للمقرض بمال يساوي محل القرض، وهكذا يجب أن يذهب الدينان قصاصاً، ويرج
كما كان قبل عقد القرض، وتبقى الزكاة على المقرض في مبلغ القرض قبل تسليمه، ولا زكاة على المقترض 
لذهاب ملكه عن محل القرض بالقصاص، فإذا قام المقرض بعد العقد بتسليم محله إلى المقترض آل الأمر إلى 

واب هذه المسألة، وهو أن القرض الذي لم قول الجمهور؛ ولذلك نر  أنه لا ينبغي أن يوجد أي اختلاف في ج
يُسلّم المقرض محله إلى المقترض بوسيلة معتبرة شرعاً تكون زكاة محله على المقرض. ولعل الذي أوقع المالكيّة 

كما قال  -والشوكاني في هذا الإشكال هو تقديمهم مقتضى القياس العام؛ وهو انتقال الملك بين الناس بالتراضي
أحكام خاصّة بعقد القرض تختلف عن بقية عقود المعاوضة، وهو أنه يقتضي انشغال ذمة على  -الشوكاني

المقترض بما يساوي محل القرض، وهذا يقتضي بدوره وجود دينين متساويين في ذمتي طرفي العقد، تجعلان 
ى الظن أن المركز الحقوقي لكل منهما يعود إلى ما كان عليه قبل القرض. ومن جهة أخر  فإن الذي يغلب عل

عقد القرض أقرب إلى عقود التبرع، وقياسه عليها أولى في مسألة انتقال الملك بالقبض من قياسه على عقود 
المعاوضة، وهو أشبه بعقد الإعارة الذي يقتضي التبرع بمنافع الأعيان التي لا تستهلك بالاستعمال، ثم إعادة هذه 

مثلها المساوي لها؛ ولذلك لم يجز القرض إلا فيما يمكن فيه الأعيان إلى مالكها. وقرض النقود يقتضي إعادة 
 التماثل.

المسألة الثانية التي تخص عقد القرض هي اشتراط الأجل في ردّ بدله، وقد اختلف الفقهاء في صحة  ثانياا:
لتدقيق في هذا الشرط وعدم صحته، وقد يَظهر أن لهذا الاختلاف أثراً في أقوالهم في زكاة بدل القرض. ولكن عند ا

أقوالهم في هذه المسألة، ووضعها بجانب أقوالهم في زكاة الدائن بصورة عامّة، فإن هذا التدقيق يُري أنه لا يترتب 
على اختلافهم في حكم اشتراط الأجل في القرض أي أثر على حكم زكاة المقرض؛ وبيان ذلك أن جمهور الفقهاء 



از هذا الشرط من الأساس، وأن الآجال في القروض باطلة، ولا يلزم من الحنفيّة والشافعية والحنابلة لا يرون جو 
المقرض الانتظار حتى حلول الأجل؛ فالدين المترتب على عقد القرض عند هؤلاء الفقهاء دين حال في جميع 

ولا ، ولا تختلف الأقوال في زكاة هذا الدّين عما ذكرنا سابقاً في حكم زكاة القرض بالنسبة للمقرض، (48)الأحوال
 فرق فيها بين قرض اشترط فيه الأجل وقرض لم يشترط فيه الأجل.

. والمالكيّة لا فرق عندهم (49)والذين قالوا بصحة اشتراط الأجل في القرض هم المالكيّة وابن تيميّة وابن القيم
نما تجب في أيٍّ منهما زكاة واحدة عند قبض بدل القر  ض عما مضى في حكم زكاة الدين المؤجل والدين الحال، وا 

من السنين طالت أم قصرت إن جاوزت الحول. وأما ابن تيميّة وابن القيّم فإن كان مذهبهم في زكاة الدين المؤجل 
متفقاً مع الصحيح من مذهب الحنابلة فإن الزكاة لا تجب على المقرض الذي قبل تأجيل ردّ بدل قرضه إلا عند 

 هو قول الحنابلة في جميع أنواع الديون. ردّه، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، وهذا
وبناء على ما تقدم فإنا لا نر  أي داع لبيان أدلة الفقهاء ومناقشاتهم في مسألة اشتراط الأجل في القرض؛ 
وبخاصّة أن ترجيحنا في زكاة المقرض، كما ظهر في مناقشاتنا لأدلة المذاهب السابقة لا يختلف أيضاً بين دين 

 الأصل عدم وجوب الزكاة في الديون.مؤجل أو حال، وأن 
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 المبحث الثاني
 زكاة المقترض

 )أثر القرض على الوعاء الزكوي للمقترض(
قضيّة هذا المبحث أن المقترض إذا أراد أن يزكي ماله فهل له أن يحطّ من مجموع أمواله الزكويّة مقدار 

 القرض أم ليس له ذلك؟
 السؤال بين الأموال الزكويّة الباطنة، والأموال الظاهرة:معظم الفقهاء فرقوا في جواب هذا 

 المطلب الأول
 زكاة المقترض في الأموال الباطنة

 -اختلف الفقهاء في هذه المسألة على الأقوال الآتية:
ذهب جمهور الفقهاء الى ان دين القرض و غيره من الديون يمنع وجوب الزكاة في مقدار  -القول الأول
ل المكلف الزكوية الباطنة. وهذا قول الحنفيّة والمالكيّة والشافعي في القديم والحنابلة في روايةِ مساو له من أموا

 .(54)رجحها كثيرون منهم
 -أدلة هذا القول وتقديره:

ما ذكره ابن قدامة في  -وقد استدل أصحاب هذا القول ببعض الأخبار والآثار والأقيسة العامة، من ذلك:
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو )إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة المغني من قول روي عن 

. لكن هذا الحديث لا وجود له في كتب الصحاح والسنن (51) عليه(، قال ابن قدامة )والحديث نص في الموضوع(
رض صحته فإنه لا . وعلى ف(52)والمسانيد؛ وقد بحث عنه بعض الإخوة في كتب الحديث ولم يجده في أي منها

نما يختص بمدين دينه يساو  ماله  يدل على وجوب إسقاط الدين من وعاء الزكاة مهما كان حال المدين، وا 
الموجود بين يديه، أو أكثر منه. وهذا هو المفلس وتوشك أن تكون أمواله لدائنيه؛ إذ لو طلبوا الحجر عليه 
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اته الأصليّة، وتخرج بقية أمواله من ملكه إلى ملك الدّيانة؛ لاستجيب لهم، وعندئذ لا يكون لهذا المدين سو  حاج
 فالقول بمنع الدين من الزكاة مهما كان حال المدين لا يدل عليه هذا الحديث.

ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم )وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
: ومن معه ألف وعليه ألف فليس غنياً. وأر  أن دعو  هذا المستدِلّ أوسع بكثير من ؛ قالوا(53) وتردّ على فقرائهم(

دلالة النص؛ فإن غاية ما يدُّل عليه هو وجوب الزكاة على الغني وأدائها للفقراء، وهذا لا جدال فيه؛ لأن دلالتها 
ليه إن كان غنياً، ولا يدل الحديث بالنسبة لزكاة المقترض أو المدين أنها لا تجب عليه إن لم يكن غنياً، وتجب ع

على أن كل مدين أو مقترض يسقط من وعاء زكاته بقدر الدين أو القرض؛ وكم من مقترض أو مدين لا يُعدّ 
فقيراً، لكثرة أمواله الزكويّة وغير الزكوية. فدلالة النص توجب الزكاة على الغني في أمواله التي يملكها، وليس فيه 

يونه، ولكن الذي يمكن أن ينطبق على زكاة المدين )مقترضاً كان أو غيره( من دلالة هذا إعفاء له من مقدار د
النص أن الدين، مهما كان، إذا أدخل المدين أو المقترض في دائرة الفقر كان مانعاً من وجوب الزكاة عليه؛ 

مواله التي بين يديه؛ فهذا ويكون ذلك عندما يصير المدين أو المقترض في وضع ماليّ تكون فيه ديونه أكثر من أ
أقرب إلى أن يكون مفلساً، ومن السهل الحجر عليه، أو قد يُحجر عليه بالفِعْل، فتنقطعِ ملكيته لأمواله سو  

فلا تجب عليه الزكاة بل قد تجب له. وخلاصة ما تقدّم أن  (54)حاجاته الأصلية، وتتعلق الديون بأعيان أمواله
 لى القول بإسقاط مقدار القرض من وعاء المقترض.الحديث ليس فيه دلالة حقيقية ع

ومن أدلة أصحاب هذا القول ما أخرجه الإمام مالك بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان 
يقول: )هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة(، وفي رواية 

وجه دلالته على القول بمنع الدين من ؛ و (55) )هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدّه وليزك بقيّة ماله(
وجوب الزكاة أن عثمان رضي الله عنه كان إذا جاء الشهر الذي تؤخذ فيه الزكاة يأمر الناس بإخراج الزكاة عما 
يبقى أو يحصل بين أيديهم بعد أداء الديون، ولم يكن يأمرهم بأداء الزكاة عن أموالهم قبل حطِّ الدين منها، وأن 
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كل دين، فإنه يحطّ من أموال المدين، ثم يزكي ماله. وهم يدّعون أن هذا هو الظاهر من قول ذلك ينسحب على 
عثمان رضي الله عنه. ولكن إماماً من أئمة المذاهب في الفقه، وأئمة اللغة أيضاً، هو الإمام الشافعيّ فهم منه أن 

واتهم )ولعله شهر رمضان كما روي عثمان رضي الله عنه كان كلما أطل عليهم الشهر الذي تؤخذ فيه منهم زك
( يذكّرهم بأن الواجب هو زكاة الأموال الزكويّة التي تكون بين أيديهم عند حلول ذلك الشهر، وأن (56)عن النخعي

من كان عليه دين فليؤده إلى دائنه، حتى تحتسب زكاته بحسب ما يبقى بين يديه، وأن الواجب هو إخراج الزكاة 
شهر الزكاة، وأن من لم يؤد دينه فالزكاة تكون على كل مال زكوي يملكه المكلف ويكون على مالك المال إذا حل 

نما تسقط الزكاة عن كل مال  تحت تصرفه، ولا يَحطّ منه دين ما دام ذلك المكّلف لم يخرجْه قبل وجوب الزكاة، وا 
ي قربه من دلالة النص يذهب من مال المالك بطريق شرعي قبل وجوب أداء الزكاة. فإن هذا الفهم لا يقل ف

العثماني عمّا فهمه المانعون للزكاة بالدين إن لم يكن أقرب؛ لأن مفهوم كلام عثمان أن من لم يؤدّ دينه فإن الزكاة 
تكون واجبة على كل مال حاصل في يده، وأنه لو كان المراد كما قال أولئك المانعون لخاطبهم عثمان بكلام 

، وبخاصّة أنه يتعلق بركن من أركان الإسلام؛ كأن يقول لهم )من كان عليه أوضح في الدلالة على ذلك الأمر
دين فليحسبه وليزك ما زاد عليه(. ومن القرائن المؤيدة لما فهمناه مع الإمام الشافعي من بلاغ أمير المؤمنين 

يحصل في أيديهم عثمان رضي الله عنه أنه لم يرد في أية رواية من روايات هذا الأثر تحديد نوع المال الذي 
وتجب الزكاة فيه بعد إخراج الدين، مع أن معظم أصحاب هذا القول يفرقون بين الأموال الباطنة والأموال الظاهرة؛ 
فيرون أن الأولى هي التي يمنع الدين من وجوب زكاتها، وأن الثانية لا يمنع الدين من وجوب الزكاة فيها، مع أن 

النوعين فلا يصح استدلالهم به. وهذا الإيراد لا يرد على المعنى الذي  ظاهر خطاب عثمان للمسلمين أنه يعمّ 
فهمه الإمام الشافعي، وهو إبلاغ الناس بأن من أراد إعفاء دينه من الزكاة فليوفّه إلى صاحبه، فلا يكون موجوداً 

نما الذي يسقطها هو أداؤه وليس مجرد  عند أدائها. وخلاصة هذا الفهم أن وجود الدين لا يسقط الزكاة بقدره، وا 
 وجوده في ذمة المدين. فهذا دليل يتطرق إليه الاحتمالات، فلا يصح الاستدلال به.

ولهم أدلة أخر  من القياسات العامّة والخاصّة معظمها يمكن التشكيك في مصداقيته، إما بعدم الانطباق، أو 
ما بوجود الفارق، من ذل  ك:عدم الاتفاق على الأصول المقيس عليها، وا 

قولهم: إن الدائن تلزمه الزكاة، فلا يمكن جعل قرارها على المدين بعدم إسقاطها من وعائه الزكوي؛ لأن هذا 
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 .(57)يؤدي إلى الازدواجيّة في زكاة المال الواحد، وهو لا يجوز
في إلزام المدين بزكاة أمواله من غير حطِّ ديونه منها؛ لأن  ةوقد ردّ الإمام الرافعي وغيره بعدم لزوم التثني

. وهذا الجواب من الإمام (58)محلّ زكاة الدائن هي مطلق مال في الذّمة، وليس عين المال الذي يُزكيه المدين
 الرافعي على افتراض وجوب الزكاة على الدائن، وهو مذهب الشافعي الجديد، وقد ظهر في المناقشات للأدلة في
المبحث الأول أن الكفّة تميل نحو القول بعدم وجوب الزكاة على الدائن إلا في بعض الاستثناءات، فيكون كلام 
الرافعي مفيداً في هذه الاستثناءات. ويقترب من هذا جواب آخر للرافعي على زعم الثنيّ في الزكاة إذا كلف بها 

احد إلا أن التثنية كما تندفع بأن لا تجب الزكاة على المديون المدين؛ ذلك أنه لو )سلّم بلزوم التثنية في المال الو 
تندفع بأن لا تجب الزكاة على الدائن، فلم يتعيّن الأول. فإن رجح بأن ماله مستغرق بحاجة مهمة، وهي قضاء 

الدين . فرأي الرافعي أن المدين مكلف بتزكية أمواله الزكويّة دون إسقاط مقدار (59)الدين، فهذا كاف في التوجيه
 منها إلا في حالة واحدة، وهي أن يستغرق ماله بالدين؛ فلا تجب عليه زكاة في هذا الحالة.

ومن أقيستهم اعتبارهم ملك المدين لأمواله ملكا ناقصا؛ لأنه يمكن أن يحجر عليه، ولأن المال الذي بين يديه 
ن محتاج لقضاء دينه كالفقير، وهو أولى في مستحق عليه، ويجبر على تسليمه للدائن إن امتنع قسراً وقهراً، فالمدي

 .(64)قضاء حاجاته بماله من غيره
ومن أقيستهم العامّة أيضاً قولهم: إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، وأن الدين يمنع المدين من تنمية 

 .(61)ماله بقدر ذلك الدين
متوفرة في مال المقترض أو المدين بقدر  وهذه أقيسة عامّة مدارها على أن سبب وجوب الزكاة وشروطه غير

ما عليه من الدين. لكننا إذا دققنا النظر في هذه الأقيسة وجدناها مبنيّة على معان تحتمل النقاش والتشكيك في 
فادتها ضعفَ ملك المقترض، أو عدم تحقيق الأوصاف المطلوبة في ماله لتحقق وجوب الزكاة؛ وبيان  فاعليتها وا 

إذا قبض مبلغ القرض دخل في ملكه، ومنحه الشارع سلطة التصرف فيه بالتصرفات الفعلية ذلك أن المقترض 
ن كان دائناً له، وليس لدائنية أي سلطان على أمواله  والتعاقديّة، ومنع غيره من التعرض له في هذه السلطات، وا 
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ندئذ بعين مال المدين، فيصير إلا في حالة واحدة وهي حالة استغراق الديون لمال المدين؛ حيث تتعلق حقوقهم ع
ملكه ناقصاّ، بل يسقط بشهر إفلاسه، ولا يكون له ملك إلا على حوائجه الأصليّة. وهذا الوضع إذا وصل إليه 
المقترض أو المدين، فلا ينبغي أن يوجد أي خلاف بين أهل العلم في عدم وجوب الزكاة عليه لعدم الملك أو 

نما يقتصر حقهم إن كانوا دائنين على نقصه على الأقل. وأما قبل ذلك فلي س لأحد سلطان على أعيان ماله، وا 
المطالبة بديونهم، وهذا لا يؤثر على علاقة المقترض بأعيان ماله؛ لا من حيث أصل الملك، ولا من حيث كماله؛ 

م، ولا يظلّ فأمّا أصل الملك فلما تقدم أن المقترض يملك محل القرض من وقت تسلّمه باتفاق الفقهاء أو معظمه
للمقرض أية علاقة بالمال الذي أعطاه للمقترض، ولا لغيره من أمواله من باب أولى. فإذا سلم ذلك ووجوب الملك 
للمقترض فإنه يظل ملكاً تامّاً ما دام المقترض لم يفلس ولم يحجر عليه؛ لأن أسباب ضعف الملك الثلاثة التي 

 المال وتسلط الغير على الملك، وعدم استقراره( غير موجودة.ذكرناها في المبحث السابق )امتناع التصرف ب
ولا أحد من الفقهاء يقول بوجوب السبب الأول إن لم يكن المقترض مفلساً. وأما السبب الثاني، فقد بينا أن 
 سلطان المقرض يتمَثل بحقه في المطالبة بديْنه، ولا يمتد إلى أموال المقترض. والسبب الثالث لا وجود له قبل
الإفلاس، وبعد الإفلاس يكون موجوداً حتى لو استقرض المفلس قرضاً كان ملكه عليه ضعيفاً لتسلط الدّيانة على 

. وفي حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات أن شرط وجوب الزكاة أن يكون النصاب الذي بيده لم (62)أعيان ماله
. وقد يكون الاشتباه عند أصحاب هذا (63)اصلة لهيتعلق به حق غيره ويتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده ح

القول سببه عدم التدقيق في علاقة المقرض بالمقترض، فهي سلطان له على مطالبته، وليس له أي تعلق بأعيان 
 ماله.

وأما شرط النماء فهو متحقق في أموال المقترض )أو المدين( الزكوية كلها، ولا يمنع الدين الذي عليه من 
أمواله كلها، وتملك نمائها؛ فلو أراد المقترض أن يشتري شيئاً ليبيعه ويربح ولم يكن مفلساً، فليس للمقرض تنمية 

ولا لأحد من دائني المقرض أن يمنعه من هذا البيع، ولا تتوقف صحته على إذن أحد منهم. وقد جعل الإمام 
. والأمر (64)م هو انسداد التصرف على المدينالجويني مأخذ الخلاف بين القائلين بمنع الدين للزكاة وبين غيره

الذي لا أظن أن أحداً يخالف فيه أن المدين إذا تصرف في ماله ولم يكن محجوراً عليه لم يكن لدائن مقترض أو 
غيره أن يمنعه أو يطلب من القضاء منعه من ذلك؛ فهذا القدر من الاتفاق يكفي في ترجيح قول من ير  توفر 

 ال المدين.شرط النماء في أمو 
 -الدين لا يمنع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة: -القول الثاني:

هذا هو مذهب الشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعيّة؛ يقول الإمام النووي: )الحاصل أن المذهب 
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، (65) من غيره( هو وجوب الزكاة على المدين سواء كان المال باطناً أو ظاهراً أم كان المال من جنس الدين أو
وهو مروي عن ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان وابن عبد السلام من المالكيّة، وهو رواية عن أحمد، وهو قول 

 .(66)ابن حزم الظاهري، واتفق عليه علماء الشيعة الإمامية
لًا، وكان قادراً واستدل أصحاب هذا القول بأن الأموال الزكوية إذا ملك منها الحرّ المسلم نصاباً حولًا كام

على التصرف فيها وتنميتها، فقد وجبت عليه زكائها؛ لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة في المال المملوك ملكاً خاصاً 
إذا كان مالكه يستطيع التصرف فيه وتنميته. وقد رأ  أصحاب هذا القول أن السبب الذي يمنع زكاة المال 

ى مالكه، فجعل السبب المانع من الزكاة هو منع الدين المدين من المملوك هو انسداد التصرف بذلك المال عل
؛ فملك المال سبب (67)التصرف، وليس مجرد انشغال الذمّة به. ونفوذ تصرف المدين بماله هو آية تمام الملك

ا. وجوب الزكاة وتمام الملك شرطه الأهم، فإذا اقترن ذلك بملك النصاب وحولان الحول وجبت الزكاة، ووجب أداؤه
 . (68)هذا مع عدم وجود نصٍّ ثابت يقتضي منع الدين لوجوب الزكاة، لا من الكتاب ولا من السنّة ولا من الإجماع

والواقع أن أصح ما يحتج به الفريق الآخر من سنة الخلفاء الراشدين هو الأثر الذي تقدم ذكره عن عثمان بن 
دم منع الدين لوجوب الزكاة أقو  من دلالته على عفان رضي الله عنه، وقد ظهر لنا هناك أن دلالته على ع

المنع، وأن المدين لا يستفيد من الإعفاء إلا إذا ردّ الدين لصاحبه، فإن أبقاه في حيازته وتحت ملكه ومضى عليه 
براهيم النخعي . بل إن الآثار (69)حول كانت زكاته على من يملكه ويحوزه ويأكل منها كما ورد عن عطاء وا 

بعض الخلفاء والسلف لتشير إلى إغفال الديون وعدم سؤال أصحاب الأموال عن ديونهم عندما الصحيحة عن 
. ولو (74)يذهب إليهم عمّال الزكاة أو يأخذونها منهم عندما يعطونهم عطاءاتهم أو يمرون بتجارتهم من الحدود
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الفعل الواجب أو يأخذوا زيادة عن كانت الديون تُحطّ من أوعية الزكاة لم يكن هؤلاء الصحابة والسلف ليتركوا هذا 
الواجب في زكاة الأموال. ومع أن فريقاً من الفقهاء حمل هذه الآثار على الأموال الظاهرة، فلم يوجب فيها حط 
الديون من أوعية الزكاة، وظل على موقفه في الأموال الباطنة وهو اعتبار الدين مانعاً من وجوب الزكاة فيها. 

أن هذا الفرق بين النوعين غير ذي أثر على حكم الديون في الزكاة، وأنه ينبغي أن يكون وسوف نبين فيما يأتي 
واحداً في النوعين، وأن الظاهر من صنيع السلف أنهم كانوا لا يسألون عن الديون عندما يأخذون الزكاة، ولم يرد 

لالته يرد عليها الاحتمال العكسي، ذكر للديون إلا في الأثر الذي تقدّم عن عثمان رضي الله عنه، وقد بينا أن د
وأن حملها عليه أولى، وأن على الإمام إذا كان عماله يجمعون الزكاة من المكلفين أن يعلنوا لهم بأن من كان 
عليه دين وأراد أن لا يدخله في وعاء زكاته فليؤده إلى صاحبه، فإن لم يفعل فإن المصدّقين سيحتسبون الزكاة 

في ذلك بين أموالٍ ظاهرة وأخر  باطنة، فإن كان محل القرض من الأولى ردّ مثله منها  على ما يجدون، ولا فرق
ن كان محل القرض نقوداً باع شيئاً من  كالحبوب تقرض وتقترض، والحيوان يقرض بالوزن، ويرد وزنٌ مثله. وا 

زكاة أمامه، فيأخذ زروعه أو ماشيته ورد مثل القرض لصاحبه، وما يبقى من الأموال هو الذي سيجده عامل ال
 زكاته. ولا يختلف الأمر من حيث دلالة الأثر عن عثمان في الأموال الباطنة عما ذكرنا.

ومما يرجح هذا القول هو أن إمعان النظر في مذهب جمهور القائلين بمنع الدين من وجوب الزكاة عندما 
لك أنهم لا يوجبون حطَّ مقدار الدين من يتكلمون في شروط هذا المنع يقتربون كثيراً من القول بعدم المنع؛ وذ

الوعاء الزكوي للمدين إذا كان له عروض أو أموال أخر  غير زكوية، وليست من حاجاته الأصلية، كعروض 
القنية بجميع أشكالها؛ وهذا يعني على أقل ما يمكن أن يفهم منه أن المدين لا يستحق إعفاءَه من زكاة قدر مماثل 

ذلك لاستحق أن يُحطّ عنه ذلك القدر من أمواله الزكوية، وليس من أموال لا تجب فيها عليه لدينه، ولو كان ذلك ك
 زكاة، فهم بهذا الشرط يقتربون من الفريق الآخر.

وللناظر أيضاً أن يرجح هذا الفهم بتدقيق النظر في أدلة القائلين بمنع الدين من وجوب الزكاة، ليلحظ 
اة في مقدار القرض أو الدين مهما كان حال المدين؛ وذلك أنهم يستدلون في قصورها عن إفادة القول بمنع الزك

معظم مصادرهم بأن المدين فقير، ولا يستطيع التصرف بأمواله، وأنه معرض للمطالبة والحجر عليه، ونحو هذا 
ير من أدلتهم؛ المقدمات، ثم يقولون: يحط عنه بقدر دينه من وعاء زكاته مهما كان غنياً. فهذه الدعو  أوسع بكث

لأن تلك الأدلة تدل على أن المدين أو المقترض إنما يحط عنه بمقدار دينه إذا كانت ديونُهُ مستغرقة لأمواله، 
وهذا لا يخالف فيه أحد من الفقهاء؛ لا تعلّق تلك الديون سينتقل من ذمة المدين إلى أمواله، فيصير فقيراً كما 



من كان عنده مليونان وعليه مائة ألف ديناً من قرض أو غيره، فإذا أخرج قالوا، ويحجر عليه في تصرفاته. وأما 
دينه بقي عنده مال يزيد عن النصاب بقليل أو كثير ولا فرق فهذا غنيّ سواء قضى دينه أم لم يفعل، فلماذا يُحط 

يكون دينه أكثر من عنه مقدار دينه الذي عليه مع أن هذا الدين لا يؤثر على غناه ولا يجعله فقيراً. وحتى الذي 
أمواله الزكويّة لا تتعلق الديون التي عليه بأعيان أمواله إلا إذا حجر عليه، فإن بقي متحرراً من الحجر، فإنه 
يتصرف بأمواله وينميها كما يشاء، وتظل على ملكه التام وتحت يده، وتتوفر فيها شروط الوجوب كلها من غير 

 إعفاء. 



 المطلب الثاني
 في أمواله الظاهرة زكاة المقترض

يقصد بالأموال الظاهرة الزروع والثمار والمواشي، وتفاوتت أقوال الفقهاء في أثر الدين على وعاء زكاة 
المقترض من هذه الأموال، وهل يُحطّ بقدرها من أمواله الزكوية الظاهرة أم أنه لا أثر لها،ـ ويزكي المقترض زروعه 

 نه؟وثماره وأنعامه من غير التفاتٍ لديو 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الديون مهما كان مصدرها لا أثر لها في وعاء زكاة المقترض من هذه الأموال. 
وهو قول الأوزاعي وعطاء وطاووس، وهو قول أبي حنيفة في الزروع والثمار، والشافعي في الجديد، وهو مشهور 

 .(71)مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم الظاهري
وذهب الحنابلة في الرواية المشهورة، وبعض علماء المالكية، والشافعي في القديم من قوليه إلى أن الدين من 

 .(72)قرض أو غيره يمنع الزكاة في قدره من الوعاء الزكوي للمقترض أو المدين
 -أدلة الفريق الأول:

مستند الفريق الأول يقوم على أخبار صحيحة محصلة دلالتها أن عمال الصدقات في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعهد الخلفاء كانوا يجمعون الزكاة، ولم ينقل عن أي واحد منهم أنه كان يسأل الناس إن كان عليهم 

يرها، وسواء أكانت تلك القروض والديون من ديون ليحطها من الأموال الظاهرة، وسواء أكانت الديون قروضاً أم غ
جنس تلك الأموال الزكويّة أم من غير جنسها، وأن هذا كان مختصّاً بالأموال الظاهرة، ولم يكن في الأموال 

 .(73)الباطنة
وربما أضاف بعضهم الاستدلال بعمومات النصوص الموجبة للزكاة في هذا النوع من الأموال، والنصوص 

؛ كما في قوله (74)الواجب في زكاتها، وأنها لم يرد فيها ذكرٌ للديون، ولم تستثن من وجوب الزكاةالمبينة لمقدار 
. (76) . وقوله صلى الله عليه وسلم )فيما سقت السماء العشر((75) صلى الله عليه وسلم )في خمس من الإبل شاة(
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نها الرسول عليه الصلاة والسلام لعمّالة، ولو كان الشارع لا يوجب الزكاة على مقدار الديون في تلك الأموال، لبي
 وأمرها بحطها أو حط قيمتها من الأموال التي أوجب فيها الزكاة.

وما كان عليه الصلاة والسلام ليغفل عن ذلك؛ إذ كان يبين حق كل طرف من طرفي الزكاة: الأغنياء 
روع، وترك كرائم الأنعام في تحصيل والفقراء؛ حتى كان يأمر عماله بترك الثلث أو الربع في حصص الثمار والز 

 زكاتها. 
 

 -تقدير هذا الاستدلال:
يغلب على ظني أنّ أدلة هذا الفريق على عدم الالتفات إلى الديون عند احتساب الأموال التي كانت الدولة 

فإنه يبينه؛ تحصلها من المكلفين أدلة فعالة ومنتجة؛ فإنّ الشارع إذا كان لا يوجب الزكاة على شيء من الأموال 
فلو كان لا يوجب الزكاة على مقدار الديون من تلك الأموال لبيّن ذلك الرسولُ صلى الله عليه وسلم لعماله، 
ولأمرهم بحطها من وعاء الزكاة، وما كان صلى الله عليه وسلم لعماله، ولأمرهم بحطها من وعاء الزكاة، وما كان 

 م ما يجب وما لا يجب.صلى الله عليه وسلم ليغفل عن ذلك، ولبين له
فهذا الاستدلال يعتبر من أقو  المستندات لهذا الفريق فيما ذهب إليه من عدم النظر إلى الديون في الزكاة 
إذا لم تكن سبباً في جعل المقترض أو المدين من الفقراء. لكن تلك الدلالة لا يوجد مسوغ شرعي لقصرها على نوع 

يوجد فروق مؤثرة بين الأموال الباطنة والظاهرة. واقتصار الخلفاء في جمع  أو نوعين من الأموال الزكويّة، ولا
الزكاة على الزروع والثمار لا يدل على أن حكم الديون في الباطنة يختلف عن حكمها في الظاهرة؛ والذي يؤكد 

ن كان هذا ليس  هذا أن الناس كانوا يعطون زكواتهم لرسل الإمام من عمال الصدقات من الأموال الباطنة أيضاً، وا 
لازماً كما في الأموال الظاهرة. ولم يرد ما يدلّ على أن الديون كانت تحط من أموالهم عند احتساب الزكاة، اللهم 
إلا الأثر الذي تقدّم عن عثمان، والذي رجحنا فيه أن عثمان كان يطلب من الناس الوفاء بديونهم قبل أخذ 

يديهم من أموالهم، ولم يرد أن هذا خاص بنوع من المال؛ فهو يعمّ في الزكوات حتى يأخذ العمال ما يحصل في أ
حكمه، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته من الخلفاء رضي الله عنهم أنهم كانوا لا 

أيضاً يسألون عن الديون في نوع هو الأموال الظاهرة، فإن حمل خبر عثمان على ما ذكرنا هو الأقو . كما يؤكده 
أن الخلفاء كانوا إذا أعطوا الناس اعطياتهم سألوهم عن أموالهم الغائبة، وأخذوا الزكاة عن المال الغائب والشاهد، 



 . (77)دون أن يسألوهم عن ديونهم
كذلك يؤكده أن التجار الذين كانوا يدخلون إلى بلاد الإسلام بأموالهم وعروضهم كان العاشر يأخذ منهم 

. وكل ذلك يدل على قوة ما ذهب إليه هذا الفريق بخصُوص الأموال الظاهرة، (78)عن ديونهم الزكاة ولا يسألهم
وضعف قصرهم هذا الحكم على هذه الأموال، ثم استدل أصحاب هذا القول بأدلة أخر  قياسيّة وعقلية معظمها 

زكاة للمقترض أو المدين، وأن أريد بها الاستدلال على الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة في أثرها على وعاء ال
الأولى فقط هي التي تختص بما تقدّم ذكره من أن الدين لا يؤثر على ذلك الوعاء. وأما الباطنة فيحط منها بمقدار 

 الدين أو بدل القرض من وعاء زكاة المقترض أو المدين.
أو الدين لا يمنع نماءها، وأما  ومن هذه الأدلة أن الأموال الظاهرة تنمو بنفسها بتقدير الله عز وجل، والقرض

. (79)الباطنة فالدين يمنع المقترض أو المدين من التصرف، فلا يحصل النماء، والزكاة جُعلت على الأموال النامية
نما  وقد أجاب صاحب الانتصار على هذا التفريق بأنه موهوم؛ لأن الدين لا يمنع المدين من التصرف بأمواله، وا 

. وهذا نظرٌ دقيق؛ لأنه أصاب (84)عليه، وهو يمنع في الأموال الظاهرة والباطنة بلا فرقالذي يمنعه هو الحجر 
في معرفة الوصف المؤثر في غياب شرط من شروط وجوب الزكاة، وهو النماء؛ فإن المقترض أو المدين يستطيع 

لى ماله الزائد عن أن يتصرف بجميع أمواله بجميع أنواع التصرف ما دام غير محجور عليه، ولا يقتصر ذلك ع
 مقدار القرض أوالدين، بل يعمّ جميع أمواله؛ فهذا الفرق الذي ذكروه فرق غير مؤثر.

ومن أدلتهم على التفريق بين النوعين من حيث أثر الدين في زكاتهما أن الأموال الظاهرة يكون تعلق قلوب 
الفقراء بها أشد؛ لظهورها أمامهم بخلاف الباطنة، وأجاب الدكتور يوسف القرضاوي عن هذا الفرق بأن ظهور 

لكاشفة عن وجود الأموال عند أصحابها، الأموال وعدمه أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة وكيفيات التعامل ا
وير  أن عروض التجارة أشد ظهوراً للفقراء من الأنعام والزروع. وهذا واضح جلي في هذا الزمان؛ وبخاصة أن 
غنى الزراعة والمواشي أصبح لا يقاس بغنى أهل التجارة وأهل الصناعة، والفقراء إن لم يروا عين المال الذي كان 

هم يرون آثاره على أهله، فيعرفون أصحاب الملايين وآلاف الملايين؛ فلو ربط الشارع أحكاماً يُسمّى باطناً فإن
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ذا أردت تقريب الصورة فتخيل مزارعاً ينتظر  بالظهور والبطون لتغيرت كثير من الاعتبارات الفقهيّة القديمة، وا 
علها إلى موسم الحصاد، وقد تكون زروعه وثماره من الموسم إلى الموسم، ويشتري حاجاته الأصلية بالديون يج

ديونه أكثر من زروعه، ثم تخيّل معه تاجراً أو غيره من أصحاب الأموال الباطنة يملك بقدر الزرع والثمار التي 
ن  يحصل عليها الأول وعليه من الديون ما يعادل ديون الأول، فالأول تؤخذ منه الزكاة مهما كانت ديونه، حتى وا 

ثماره، والثاني لا يدفع من الزكاة إلا بقدر ما يزيد عن ديونه؛ إنك إذا تخيّلت هذه الصورة، أحاطت بأثمان زروعه و 
وهي واقعة في هذه الأيام عند كثير من أهل الزرع والثمر والماشية أيقنت أن التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة 

مي، وأن أكثر الأقوال ملائمة لها هو التسوية في حط الديون من أوعيتها الزكوية لا يتفق مع مبدأ العدالة الإسلا
بين النوعين، وأن الدين قرضاً كان سببه أو غيره لا أثر له على زكاة المقترض أو المدين؛ لما تقدم أن الأدلة 
تشير بوضوح إلى أن عمال الصدقات كانوا يجمعونها ولا يسألون عن دين مهما كان سببه، وأن الذي يريد أن لا 

ما يساوي ديونه من ماله، فليؤدّها إلى أصحابها أولًا، ثم يزكي ما بقي عنده كما أشار إلى ذلك الشافعي يدفع زكاة 
 فهماً من الأثر الذي صح عن عثمان رضي الله عنه.

أنه ناصع الحجة في إيجاب الزكاة على المدين إن لم يكن معسراً أو مفلساً،  وخلاصة الرأي في هذا القول
تفرقة بين أنواع الأموال. وأن مقتضى العدل في الاستنباط هو التسوية بينها وعدم الالتفات وضعيف الحجة في ال

إلى الديون فيها، إلا حيث يريد ولي الأمر أن يذكر الناس بأن يؤدوا ديونهم قبل إخراج الزكاة كما كان يفعل 
 عثمان بن عفان رضي الله عنه.

 -أدلة الفريق الآخر:
ق ما استدل به القائلون بمنع الدين لوجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهؤلاء بعض لا تعدو أدلة هذا الفري

أولئك؛ وذلك أنهم استندوا إلى دلالة النصوص العامّة من السنة الشريفة التي اشترطت الغنى لوجوب الزكاة في 
جميع أنواع الأموال،  المال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام )لا صدقة إلا عن ظهر غنى(، وأن ذلك شرط يعم

الباطنة منها والظاهرة، وأن هذا الشرط لا يتحقق في المقترض أو المدين؛ لأن ملكه ناقص ولا يتمكن من تنميته، 
فهو فقد لا يطالب بالزكاة. ولهم دليل آخر سبق ذكره، وهو قول رضي الله عنه )هذا شهر زكاتكم....الخ( وحملوه 

 وله على كل مال، ثم زعموا إجماع الصحابة عليه.على منع الدين للزكاة، وعمموا ق
وقد سبق تقدير هذه الأدلة، وأن فيها تعدية لدلالاتها إلى معان لا تصل إليها في حقيقة الأمر؛ وذلك أن 
قولهم: إن المدين فقير لا يصدق على كل مدين، بل لا يصدق إلا على القليل من المدينين، وهم الذين تتسّبب 



عفاء هؤلاء من الزكاة لا يختلف عليه اثنان، وأما المدين بألف ديونهم بفقرهم،  وهم الذين تحيط الديون بأموالهم. وا 
أو مائة ألف وعنده مليون، وهو متمكّن من تنمية المليون بما فيها الألف أو المئة الألف، وهو يتصرف بالجميع، 

كاة على جميع المال الذي بين يديه ويتصرف به ويمكث على هذه الحال حولًا كاملًا، فينبغي أن يكون تكليفه بالز 
أو يتمكن من التصرف فيه؛ فمقتضى القياس العام هو عدم إسقاط الزكاة عنه في أي جزءٍ من ماله لتوفر السبب 
وهو ملك النصاب من المال، وتوفر شروط السبب، وهي تمام الملك بكون يده على جميع ماله وشرط التمكّن من 

 توفر ذلك حولًا كاملًا. التنمية، واستمرار
وأما تمسكهم بالأثر المرو  عن عثمان رضي الله عنه فقد تقدم الجواب عنه، وأن دلالته على عكس المعنى 

 الذي حملوه عليه ليس أقل من دلالته على ذلك المعنى إن لم يكن أظهر فيه.    
    



 خلاصة البحث ونتائجه
 

أن يردّ بدله، له طرفان من المكلفين هما: المقرض والمقترض، عقد القرض يعني تمليك المال للغير على 
ومحله هو المال الذي يعطيه الأول للثاني. وبدل القرض هو الدين الذي يترتب على عقد القرض للمقرض في 
ذمة المقترض؛ فهنا طرفان ومال حقيقي هو محل القرض، ومال اعتباري هو ذلك الدين المترتب على عقد 

 القرض.
البحث الأساسيّة كما هو ظاهر من عنوانه هو حكم زكاة الدين بدل القرض عن الوقت الذي يكون وقضية 

فيه في ذمة المقترض؛ بحيث يحتسب ذلك الدين من ضمن محتويات وعاء المقرض الزكوي، والالتزام بظاهر 
و في ذمة العنوان قد يعني الاقتصار على حكم زكاة المقرض، من حيث كونه صاحب بدل القرض الذي ه

المقترض. وأما محل القرض فإنه يصير بالقرض ملكاً للمقترض، وينضم إلى جملة أمواله، ويدخل في وعائه 
الزكوي إن كان مالًا زكوياً، فإن بلغ نصاباً بنفسه أو مع غيره وجبت زكاته على المقترض بحسب القياس العام 

رض عَلاقة بأحكام زكاة القرض، من حيث تأثيره الذي يحكم سبب وجوب الزكاة وشروطها. ومع ذلك فإن للمقت
على وعائه الزكوي؛ حيث رأ  الجمهور حطَّ مقدار الدين من ذلك الوعاء، فإن بقي فيه نصاب أو أكثر وجبت 

لا فلا تجب عليه زكاة.  زكاة الباقي، وا 
للفقهاء كلام ولما كانت قضية هذا البحث تتعلق بأحكام زكاة بدل القرض، وهو نوع من أنواع الديون، و 

مفصل ومذاهب متعددة في زكاة الدائن وزكاة المدين، فإن أي باحث في موضوع زكاة القرض حسناً كان أو سيئاً 
لا يجد مهرباً من استحضار أقوال الفقهاء وأدلتهم في الموضوع العام الذي يكاد موضوع زكاة القرض أن يكون 

بحث ما يسّر الله عز وجل من بيانات حول هذا الموضوع تشتمل تطبيقاً من تطبيقاته؛ ولذلك فقد استحضرنا في ال
على أقوال الفقهاء، وأدلتهم وطرق استدلالهم بها ومناقشاتهم للآراء الأخر . ثم حاولنا تقدير تلك المعطيات، 

خص ما وبخاصة الأدلة وأوجه الاستدلال والمناقشات، ورجحنا ما أسفر التقدير عن قوته في الدلالة. وفيما يأتي نل
 سبق تفصيله، ونجعل مع التلخيص النتائج التي توصلنا إليها، سواء في زكاة المقرض أم في زكاة المقترض.



 المطلب الأول
 خلاصة البحث في زكاة المقرض ونتائجه

بتدقيق النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم وطرق استدلالهم وقع في نفسي أن جمهورهم بل معظمهم  -أولاا 
لقياس العام يقتضي عدم وجوب الزكاة على المقرض في بدل قرضه؛ لأن الدين مهما كان سببه ليس مقتنعون أن ا

مالًا حقيقياً، ومن اعتبره مالًا جعل ذلك من باب التقدير والاعتبار، وليس من قبيل الحقيقة؛ فهو مال حكمي 
لًا زكوياً في حال ما كان في عندهم؛ لأنه في أصله وصف في الذمّة، ومقتضى القياس العام أن لا يعتبر ما

 الذمّة؛ لأن سبب الزكاة وهو الملك التام للنصاب الزكوي والإعداد للنماء لا يتحققان في الدين على الحقيقة. 
وهذا الاستنتاج الذي نسبناه إلى قناعة جماهير العلماء صرح به الكاساني من علماء الحنفية بحسب ما نقلناه 

العلماء؛ يستنتج من ذلك شرطهم لوجوب الزكاة على المقرض أو الدائن أن يكون  في المبحث الأول. وغيره من
المقترض أو المدين مليّاً وفّياً؛ بحيث يَعد المقرض أو الدائن على استرداد بدل قرضه أو دينه في أي وقت يشاء، 

ن باذلًا ملياً؛ وكأنهم فاعتبره في حكم الموجود، بل صرح بعضهم أنه في ذلك كالوديعة مادام المقترض أو المدي
 يرونه من زكاة العين لا زكاة الدين.

السبب الذي جعل جمهور الفقهاء يخرجون عن مقتضى القياس العام هو نظرهم إلى قدرة المقرض أو  -ثانياا 
الدائن على تحصيل البدل في أي وقت، وكأن المال الذي أقرضه موجود في يد الدائن مقرضاً كان أو غيره، فكان 

ل الذي هو الدين في ذمة المدين المليّ الوفيّ قائماً مقام المال الحاضر في يدي المقرض أو الدائن، وتتعلق البد
به الأحكام على هذا الاعتبار، فإن كان الدين بدل القرض مالًا زكوياً وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت 

رون زكاة القرض أو الدين الذي على المليّ الوفيّ زكاته عند الجمهور. وهم وفق هذا النظر التحليلي كأنهم يعتب
 زكاة عين لا دين.

ومع ذلك فقد أحضرنا قولًا لفريق من الفقهاء يوجب الأخذ بمقتضى القياس العام الذي يقوم على  -ثالثاا 
 أساس اشتراط الملك التام والنصاب النامي في المال حتى تجب فيه الزكاة، وأن ذلك غير قائم في الدين.

وقد ذهبنا إلى ترجيح هذا القول الثاني، وهو عدم وجوب الزكاة في الديون من حيث الجملة مع مراعاة  -بعاا را
   بعض الاستثناءات التي سنذكرها فيما بعد. 

ووجه ترجيحنا لهذا القول هو أن الزكاة لا تجب إلا في مال مملوك ملكاً خاصاً تامّاً معدّاً للنماء؛ وهذه 
ن سمّاه بعضهم  الأوصاف ليست موجودة في الدين على النحو الموجب للزكاة؛ فالدين لا يعتبر مالًا في الحقيقة وا 



 داً نظراً مالًا حكمياً كالكاساني؛ فهو شيء غير موجود واعتبر موجو 
إلى بدله، وهو الالتزام في الذمّة. ولكن اعتبار المال الحكمي مالًا زكويّاً أمر ينقصه الدليل الشرعي. ثمّ على 
فرض اعتبار الديون أموالًا حكميّة، فإن تمام الملك لا يتصوّر تعلقه بها؛ لأن حقيقة الملك التام هي )الاختصاص 

، أو )هي قدرة يثبتها (81)رف إلا المانع( كما عرفه الشيخ مصطفى الزرقاالحاجز شرعاً الذي يسوغ لصاحبه التص
؛ والدين ليس اختصاصاً بمال، وليس قدرة على (82)الشارع ابتداءً على التصرف(، كما عرفه الكمال بن الهمام

مكّن صاحبه التصرف، وما قيل عن قدرة الدائن على الإبراء أو الحوالة، فإنها لا تحقق معنى الملك التام الذي ي
من التصرف الموصل إلى تنمية المال. ومقتضى هذا البيان أن الدين الذي هو بدل القرض الحسن أو غيره لا 

 يتحقق فيه سبب وجوب الزكاة ولا شروطه، وهي المال الحقيقي المملوك لمالك خاص ملكاً تاماً المعد للنماء.
آخر لا يكاد يوجد في سائر الديون، وهو أن  يضاف في الدين الذي هو بدل القرض الحسن معنى -خامساا 

الدائن فيه لا يبتغي عند إنشائه أية منفعة، بخلاف سائر الديون؛ حيث يقصد الدائن فيها مصلحة لنفسه، كبيع 
الأجل أو بالتقسيط أو حتى المهر المؤجل، وغيرها فإن الدائن في هذه الديون قد يقصد بها تحصيل منفعة دنيوية 

ن تكثير الزبائن أو ترويج السلعة أو غير ذلك من المصالح، وهذا كله لا يصح في القرض كما هو ظاهر م
الحسن؛ فعدم تحقق شرط التنمية أو الإعداد لها أظهر في دين القرض، ولا يرد عليه ما أورده بعض الفقهاء في 

إلا على ما يكون في عقود  الاستدلال على وجوب زكاة الديون من أنه يراد بها تنمية المال؛ فإن هذا لا ينطبق
المعاوضات، ولا ينطبق على القرض الحسن. ومع ذلك فإن هؤلاء الفقهاء أخطأوا في تحقيق هذه المسألة، وهي 
مسألة تحقق النماء في بعض الديون؛ وذلك أن محل البحث هو تحقق النماء في دين صار في ذمة المقترض أو 

لا يُنمىّ، ولا يُعدّ للتنمية. وأما المعنى الذي يذكرونه عند إنشاء الدين،  المدين، وذلك بعد نشوئه لا قبل ذلك، فإنه
فهو تنمية للمال الذي ينشأ الدين وعوضاً عنه، كالسلع التي يزاد في ثمنها إذا بيعت بالتقسيط فهذه تنمية لتلك 

ي الدين كما في الأموال السلع، وليست تنمية لدينٍ هو وصفٌ في الذّمة؛ فلا يصح القول أن شرط النماء متحقق ف
نما أردنا بهذا البيان تسليط الضوء على حقيقة أن الدين هو بدل القرض الحسن لا يأتيه النماء لا من  الأخر  وا 

 بين يديه ولا من ورائه، فإن جاء شيء من ذلك فهو قرض سيّء.
العامّة في وجوب زكاة المعنى الذي ذكره الفقهاء، واعتبروه مسوغاً للخروج عن مقتضى القاعدة  -سادساا 
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المال، المتعلقة بسببه وشروطه، وهو وجود بدل للمال الذي تحول إلى دين في الذمّة، وهو ذلك الدين إذا كان 
المدين ملياً وفياً، فلا نر  أن هذا الوصف في الدين ينقله إلى رتبة الملك التام الذي هو علاقة اختصاصّية بين 

ن كان الدين الذي على المليّ الوفيّ أقو  من الدين الذي لا يرجى سداده؛ إنسانٍ ومال معين متميز عن غيره ، وا 
وذلك لأن الحق الذي لا يوصل إليه بغير واسطة، وهو محدد معين بالذات ويمكن أن يشار إليه، ويمارس صاحبه 

ضعف من النوع جميع سلطاته المشروعة عليه بدون إذن أحد، بل بإرادته المستقلة؛ فالنوع الأول من الحقوق أ
الثاني؛ فلا يصلح أن يكون بدلًا عنه، بحيث تكون زكاته كزكاة العين. ولو وجدنا ديناً فيه خصائص العين بالنسبة 
 لصاحبه، فإنه يجب أن يُستثنى مما رجحنا، وسوف نشير إلى تطبيقات لهذا الاستثناء فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ة وسطى بين القائلين بوجوب زكاة القروض عن كل حول وبين المذهب المالكي نحا إلى وجه -سابعاا 
ن كان تحليل مذهبهم يكشف عن منطلقٍ يتفق عليه  القائلين بعدم وجوبها حتى يردّ بدله ويحول عليه حول جديد، وا 
الجميع، وهي أن الزكاة تكليف شرعي محلّه المال الناض، وليست الديون أموالًا زكويّة، والخلاف بين المذاهب 
الثلاثة هو في كيفيّة تطبيق الزكاة في مسألتنا على عناصر القياس العام القائم على النظر إلى سبب وجوب الزكاة 
وشروطه؛ وهو أن الجمهور اعتبروا محل الدين بدلًا مناسباً عن المال الزكوي الحاضر، فقالوا بزكاته في كل 

مسلكاً سليماً لتطبيقه إلا بإخراج الديون، ومنها القرض حول. وفريق آخر قالوا بمقتضى القياس العام، ولم يجدوا 
الحسن، من وعاء زكاة المقرض أو الدائن. وأما المالكيّة فقد رأوا أنّ الزكاة في مسألة الديون يجب إرجاعها إلى 
، زكاة المال الحاضر، مع مراعاة الضعف الذي يصيب مالية المال إذا تحوّل إلى دين في ذمة المقرض أو المدين

ولم يروا أن هذا الضعف يمكن اعتباره مسوغاً شرعيّاً لعدم وجوب الزكاة في مالٍ يكون في يد صاحبه ثم يغيب 
عنه فترة طويلة أو قصيرة )لا تقلّ عن الحول(، ثم يرجع إليه بعد غياب تلك الفترة. كما لم يروا أن مالًا زكوياً 

عنه ثم يرجع إليه، كالمال الزكوي الذي يستمر حصوله في يكون كامل الماليّة في يد مالكه، ثم يضعف بالغياب 
يد المالك حولًا كاملًا يتاح له التصرف فيه بصورة مطلقة؛ فالعدل في القياس بحسب المالكية أن لا يهمل ضعف 

لمال أن السبيل إلى ذلك يكون في كيفية احتساب حول ا االمال في فترة الغياب بالكليّة، وأن لا يعتبر بالكلية؛ ورأو 
الزكوي إذا نضّ في يد صاحبه مرتين، فإن استمر نضوضه حولًا كاملًا ولم يفارق يد مالكه في هذا الحول أو 
فارقه ثم عاد إليه مرة أخر  في نهاية الحول احتسبت الزكاة عن الحول الذي نض المال في طرفيه في يد المالك. 

ذا نضّ المال الزكوي في يد مالكه أولًا ثم غاب عنه  أكثر من حول، ثم عاد إليه كانت الفترة بين النضوضين وا 
كالحول الواحد مهما طالت؛ لأن ملك المال فيها كان ضعيفاً، ولا تتحقق فيه شروط تمام الملك والنماء. ولكن إذا 

لا  عاد المال بعد غيابه، فقد عاد الملك إلى صاحبه تامّاً؛ فالغياب مهما كانت مدته لا يقطع الحول بالمرة، ولكن
نما  يمكن اعتبار كل حول من تلك المدة ما دام طرفاها أو أحد طرفيها كان الملك التام غائباً عن صاحبه، وا 
تحتسب المدة كلها التي نضّ المال في طرفيها كالحول الواحد وتجب زكاة واحدة. وهذا منهجهم في كل مال يقع 

نما استعملوه أيضاً في يد المالك على وجه الملك التام ثم يغيب عنه ثم يعود إ ليه، ولم يقتصروا فيه على الديون، وا 
في المال الضمار وفي تجارة المحتكر، ولكن استثنوا منه ديون التاجر المدير، واعتبروها كالسلع التي هي بدورها 



تعتبر كالنقد، وزكاتها عندهم من باب زكاة العين )الذهب والفضة(، فيزكي التاجر ذهبه وفضته )وما يقوم 
امهما( وسِلَعته، والديون التي له على الزبائن، ولكن يختلف القرض عندهم، فلم يسلكوا فيه مسلك التفريق بين مق

التاجر المدير والمحتكر، واعتبروا زكاته كما ذكرنا تجب مرة واحدة عند نضوضه للمرة الثانية في يده؛ ويظهر 
ى تجاري، كما في بقية ديون التاجر المدير؛ لأن أنهم نظروا إلى أن القرض الحسن لا يحمل في طياته أي معن

 ذلك لا يتفق مع الشرع في شروط القرض الحسن.
وهذا المسلك المالكي يمكن ترجيحه، وقد يكون هو الأقو  بين المذاهب؛ لما فيه من مراعاة الأصول بصورة 

 يون.دقيقة بحيث لم يفعلوا أيَّ معنى أو ووصف يمكن اعتباره في وجوب الزكاة في الد
ومع ذلك فإنا نر  ترجيح مذهبهم في الديون التي تنشأ عن عقود المعاوضة مما يبتغي فيها الدائن نفعاً ما 
نما  من وراء دينه. وأما القرض الحسن فنرجح فيه عدم وجوب الزكاة في بدله لا أثناء غيابه، ولا عند قبضه، وا 

بق، وهو أن المقرض لا يبتغي نماءً من وراء يزكى بشروطه إذا حال عليه الحول؛ للمعنى الذي ذكرناه فيما س
قرضه، إذا استعمل ماله في صفقة مع ربّه، وهو أولى في الإعفاء من الزكاة وعدم احتسابه في وعاء زكاة 
المقرض مما أسماه الفقهاء بعروض القنية التي يقتنيها مالكها ليستمتع بها في الحياة الدنيا، حتى إذا باعها وصار 

ي يديه لم يرتبوا الزكاة عليه عند قبض الثمن؛ فالمقرض الذي يضع ماله عند نضوضه الأول في ثمنها ناضاً ف
قرض حسن أولى بهذا الحكم من الذي ينض المال بين يديه، ثم يذهب ويشتري به عروض قنية، ثم يبيعها فتنض 

 بين يديه مرة أخر .
مقرض والدائن يقتضي أن يَرِدَ عليه طائفة من الأساس الذي بنينا عليه ترجيحنا السابق في زكاة ال -ثامناا 

نما يوجد عكسه، بحيث يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  الاستثناءات لا يسلم لنا فيها ذلك الأساس، وا 
وجوب الزكاة على المقرض أو الدائن في كل حول يحول على دينه أو بدل قرضه، وذلك أننا بعد أن استنتجنا من 

عرض أقوالهم وأوْجه الاستدلال بأدلتهم أنهم يرون وجوب الزكاة في بدل القرض أو أي ديْن من مسلك الفقهاء في 
باب زكاة العين الحاضرة لقيام تلك الديون مقام أصولها إذا توافرت فيها شروط معينة، ورجحنا أن كثيراً مما ذكروه 

ه كأصله مالًا زكوياً تجب زكاته إذا تحققت واعتبروه أبدالًا مُساوية للأصول لا يتحقق فيه المساواة التي تجعل
الشروط، فإن تحققت المساواة بين الديون وأصولها من حيث القدرة على تناولها من قبل أصحابها وجبت فيها 
الزكاة، وتكون في حقيقتها كزكاة العين الحاضرة؛ لأن البدل يساوي المبدل منه فيها، والمبدل منه عين حاضرة، 

نما يضاف إليها كل قرض أو دين يتحقق فيه وفيما يأتي نذكر  بعض الاستثناءات لا على سبيل الحضر، وا 
 المساواة في الملك مع أصله:

الحسابات الجارية في المصارف الإسلاميّة والربويّة تجب زكاتها على أصحابها المقرضين؛ إذ الرأي  -1
نها ودائع، ورأي آخر أنّ لها الراجح لد  المعاصرين أنها قروض من أصحابها للمصارف، وهناك رأي أ

شبهاً بالودائع، وشبهاً بالقروض. وعلى أية حال فإن الحكم المتعلق بزكاتها لا يختلف باختلاف تلك 
الآراء؛ فإن اعتبرت قرضاً فهي داخلة في الاستثناء الذي ذكرناه؛ لأن أصحابها يستطيعون تناولها في أي 



تجب زكاتها على أصحابها إلا بقدر ما يتقرر لهم من وقت يشاءون إلا أن يشهر إفلاس المصرف فلا 
النصيب يحسب الحكم القضائي الصادر. وأما على القولين الآخرين، فوجوب الزكاة على الودائع أو ما 

 في حكمها لا خلاف فيه.
 -يلحق بالحسابات الجارية نوعان من القروض تتعامل بها المصارف وهما: -2

لمصرف مع المودع على حجبها عن الاستثمار مدة عقد المضاربة، أجزاء الودائع التي يتفق فيها ا - أ
% منها؛ 74% أو 54كما في ودائع التوفير ونحوها؛ حيث يتفق المودع مع المصرف على استثمار 

فالجزء المحجوب عن الاستثمار تجب زكاته على صاحبه مع الجزء الآخر؛ إذ يمكن تناوله في أي 
 وديعة أيضاً.وقت يريده صاحبه، وهو في حكم ال

الجزء الزائد من الاحتياطي في البنك المركزي عن القدر الإجباري بحكم القانون؛ فهذا يمكن أن يعتبر  - ب
قرضاً من المصارف الإسلاميّة للبنك المركزي، ويمكنها استرداده عندما تريد، بخلاف الجزء 

 الإجباري؛ حيث لا يمكنها التصرف فيه بإرادتها.
قات تجعل ديونها في متناول المقترض كالأعيان مثل القروض الموثقة برهون عينية القروض الموثقة بتوثي -3

أو الموثقة بكفالات ماليّة يسهل تحصيل ديون القروض منها، أو بشيكات مضمونة الرصيد. ولا أر  كفاية 
ق ماديّة الوضع المالي والخلقي للمقترض المعبر عنه في الفقه بأن يكون المدين ملياً وفياً من غير وثائ

تكون في متناول المقرض؛ لعرضة الإنسان للتغيرات المادية والمعنوية. وبناء على هذا الاستثناء فإن 
معظم الديون التمويلية التي تمارسها المصارف الإسلامية، )وهي ليست من القروض بطبيعة الأمر( هي 

 لة في توثيق ديونها.مما يجب زكاته على تلك البنوك؛ لأن تلك المصارف تجتهد بأساليب فعا

 
 
 
 
 
 
 
 



 المطلب الثاني
 خلاصة البحث في زكاة المقترض ونتائجه

المقصود بإيجاب زكاة القرض الحسن على المقترض أن لا يُحطَّ من وعائه الزكوي مقدار الدين بدل  -أولاا 
 القرض. والمقصود بعدم وجوب زكاة القرض الحسن على المقترض أن يُحطَّ من وعائه الزكوي مقدار بدل القرض.

ن من أموال المقترض الزكويّة مذهب جمهور الفقهاء هو عدم وجوب الزكاة في مقدار القرض أو الدي -ثانياا 
الباطنة، وأن له أن يخرج من وعاء زكاته مقدار ديونه الناشئة عن قرض أو غيره، إذا لم يكن عنده من الأموال 
غير الزكوية كعروض القنية ما يعادل تلك الديون أو بعضها، فإن وُجد ما يعادلها لم يكن له استبعاد أي قدر من 

ن وجد ما يعادل بعضها لم يكن له استبعاد سو  قدر يساوي الفرق بين الدين وبين ماله الزكوي مقابل الديون ، وا 
 تلك الأموال غير الزكوية.

مذهب الجمهور في أثر الدين في زكاة الأموال الظاهرة عكس مذهبهم في الأموال الباطنة، يعني انه  -ثالثاا 
 ن عنده غيرها من عروض القنية أم لم يكن.لا أثر له ولا يحط بسببه شيء من الأموال الزكوية سواء أكا

أدلة جمهور الفقهاء على قولهم في أثر الديون على وعاء المدين الزكوي كلها قاصرة عن تحصيل  -رابعاا 
المدَّعَى؛ لأنها تقوم على أن المدين فقير، ولا زكاة على الفقير، وأن الدين يسدُّ أبواب التصرف أمام المدين بماله، 

اقصاً وغير نامٍ. وهذا تقتصر دلالته على وضع خاص للمدين؛ وهو أن يكون دينه أكثر من ماله فيكون ملكه ن
الزكوي أو مساوياً له؛ ففي هذا الوضع دون غيره يصدق ما قالوه من افتقار المدين وانسداد باب التصرف عليه، 

واله التي بين يديه؛ فليس فيما قالوه ولا يدخل فيه أي دين لا يجعل المدين فقيراً ولا يسدّ عليه باب التصرف بأم
نما دلالته مقتصره على ما ذكرنا. ثم إذا تبيّن ذلك  دلالة على أن الدين يمنع من وجوب الزكاة بصورة مطلقة، وا 
فإن أي دين مهما كان مقداره أو سببه لا يدخل المدين في حالة الفقر، أو في حالة انسداد التصرف، فإنه لا أثر 

 لزكوي للمدين مقترضاً كان أو غيره.له في الوعاء ا
الصور العامّة التي نُقلِتْ إلينا بأخبار وآثار صحيحة عن الأساليب والكيفيات التي كانت تُحَّصلُ  -خامساا 

بها الزكاة في عهد الرسالة وعهد الخلافة الراشدة لا تشير من قريب أو بعيد إلى إسقاط ديون المكلفين بالزكاة. 
واع الأموال الزكوية والديون، لا فرق في الأموال بين ظاهرة وباطنة، ولا في الديون بين معجل وهذا يعمّ جميع أن

ومؤجل، ولا في أسبابها، قروضاً كانت أو غيرها. وهذه الصورة لا يغيرها ما يستدل به الجمهور على إسقاط 
الخليفة الراشد ينبه المكلفين إلى  الديون من الأثر اليتيم الوارد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث كان هذا



مام  حقهم في تفريغ ذممهم من الديون قبل تحصيل زكواتهم أو دفعها إلى الفقراء بحسب ما فهم منه إمام الفقه وا 
اللغة محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، وأن هذا عام يشمل الأموال الظاهرة والباطنة، ولا يوجد ما 

 الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم.يخصصه من قول أو فعل عن 
النظر الدقيق في الشروط المعتمدة عند جمهور الفقهاء لإسقاط مقدار الدين من الوعاء الزكوي  -سادساا 

ن للمدين مقترضاً كان أو غيره يُري الناظر أن أصل قناعتهم هو وجوب الزكاة على المدين في جميع ما يملكه م
الأموال ويتصرف به وينميه كما عبر ذلك بعض التابعين بقوله عن المكلف بزكاة المال )من كان له مهنأه فعلية 
زكاته(؛ وبيان ذلك أن هؤلاء الجمهور يشترطون لمنع الدين الزكاة في مقداره من الوعاء الزكوي أن لا يكون عنده 

لى الدين أو بعضه، وما كان يغطيه يقابل بالدين، ولا أي مال آخر غير زكوي يزيد عن حاجاته الأصلية يغطي ع
يحط الدين من الوعاء الزكوي إلا بالقدر الذي لا يوجد ما يغطيه من الأموال الأخر  كعروض القنية أو الأنعام أو 

والزكوي  الزروع والثمار التي لم يجب فيها زكاة أو ما تبقى منها بعد إخراج الزكاة، فيقابل بالدين ولا مساس بالوعاء
 للمكلف.

وهذا المسلك الفقهي لجمهور الفقهاء يريك صحة ما أوردناه على أدلة الفقهاء القائلين بمنع الزكاة في مقدار 
الدين، وأن مقتضى تلك الأدلة أن الدين لا يمنع الزكاة في شيء من الأموال الزكوية إلا إذا كان سبباً في جعل 

اشتراطه أولئك الفقهاء لمنع الدين من الزكاة؛ وهو أن هذا الحكم لا يطبق  المدين فقيراً، وهو مقتضى الشرط الذي
إلا حيث لا يوجد للمكلف مال من أي نوع يقابل ديونه، ولو كان هذا الاستثناء في المكلف أعفي من الزكاة 

 بالكلية.
الحسن على زكاة  وبناءً على ما تقدّم فإن خلاصة الرأي الراجح الذي توصلنا إليه في أثر القرض -سابعاا 

المقترض أن القرض بنفسه أو مع غيره من الديون إذا صَيّرَ المقترض في وضع يوصف معه بالفقر، بأن تأتي 
لا فإنه لا أثر للقرض  ديونه على كافة أملاكه التي بين يديه زكوية أو غير زكويّة منع من وجوب الزكاة عليه، وا 

ا المقترض أن يؤدي دينه إلى مقرضه أو دائنه في أي وقت قبل على الوعاء الزكوي للمقترض، وأنه يمكن لهذ
نما تجب الزكاة  ن كان مؤجلًا، ولا يعتبر متهرباً من الزكاة، وا  نهاية الحول، فلا تجب عليه زكاة ما أداه من دينه وا 

ظاهرة كانت  عليه فيما يبقى من ماله الزكوي إذا بلغ النصاب. وهذا الترجيح محله مختلف أنواع الأموال الزكوية
 أو باطنة.
بناء على هذا الترجيح إذا حدث أن وُجدت حالة يكون المقرض فيها مكلفاً بزكاة قرضه، وكان  -ثامناا 



المقترض يملك محل ذلك القرض، ويتصرف كما يشاء، فإن هذا المقترض لا يُعفى من الزكاة بمقدار ذلك الدين، 
لإمام الرافعي فيما ذكرناه، وهو أن محل زكاة المقرض أو الدائن غير ولا يكون هذا ازدواجيّة في الزكاة؛ لما بينه ا

محل زكاة المقترض أو المدين؛ لأن زكاة المقرض أو الدائن محلها مطلق مال في الذمّة، وليس عين المال الذي 
ال يزكيه المدين. ولكن يجب أن يلحظ هنا أن هذا الحكم لا يكون إلا حيث يكون عند المقترض نصاب من الم

الزكوي، ويبقى حولًا كاملًا بتصرف بأمواله، ولم يردّ بدل القرض أو شيئاً منه، وأن يكون المقرض قد شملته قاعدة 
 الاستثناء التي تقتضي تكليفه بالزكاة بشروطها.    
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين  ومن تبعهم 
 بإحسان إلى يوم الدين  وبعد ،،،

فلقد أولت المؤسسات المالية الإسلامية اليوم  عناية فائقة بالتطوير العقاري والصناديق الاستثمارية العقارية فصارت 
استثماراً محموداً ومرغوباً فيه كون العقار ثابتاً  مما  اسعة في مجال الاستثمار، حيث تعتبر العقاراتتحتل مساحة و 

موجات التضخم المالي،كما أن استثمار العقارات  الدوام، ويعتبرالعقار بدوامه أفضل مأوى أمام يضفي عليه صفة
،غير أن التطوير العقاري يتطلب الانتظار لحين انتهاء جانب إمكانية ارتفاع قيمتها وتأجيرها يدر مدخولًا سنوياً إلى

عملية التطوير فصار لمالكها حالة تشبه حال المتربص طيلة فترة التطوير ، لذا اقتضى تناول الأراضي والعقارات 
ة تحت التطوير بالدراسة من حيث وجوب الزكاة من عدمه بشئ من التركيز على الأحكام الفقهية والأبعاد الاستثماري

 لكون الاستثمار العقاري من أكثر الأوعية الاستثمارية جاذبية من بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

لذا كانت هذه المشاركة البحثية لاستعراض آراء الفقهاء وأدلتهم في هذا الموضوع ، وقد تناولت الموضوع في   
 تمهيد وأربعة مباحث جاءت على النحو الآتي: 

 التعريف بالعقار وأنواعه .  ويشتمل على التمهيد:
 أنواع العقارات من حيث وجوب الزكاة فيها.المبحث الأول : 

وفق دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات  المعالجة المحاسبية لزكاة العقارات تحت التطوير المبحث الثاني :
 لبيت الزكاة الكويتي .

 تحت التطوير.حكم الزكاة في العقار  المبحث الثالث : 

  .وحكم زكاته تأخر بيع العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه المبحث الرابع: 
 والله ولي التوفيق  .

 
 أ.د.عبدالعزيز خليفة القصار

 جامعة الكويت  -كلية الشريعة
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 التمهيد: ويشتمل على التعريف بالعقار.
تعريف العقار من حيث اللغة: العَقار بفتح العين من العقر :وله معنيان: الأول:الجرح أو ما يشبه الجرح. والثاني:    

 (1)الدلالة على الثبات والدوام.

 .(2) وجمع العقار عقارات، ويقابله المنقول

 تعريف العقار من حيث الاصطلاح:  
 (3)لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي.عرف الحنفية العقار بأنه : هو الثابت الذي 

وعبر ابن عابدين في حاشيته في شروط الشفعة: المراد بالعقار هنا غير المنقول فدخل الكرم والرحا والبئر وخرج 
 .فاعتبر البناء والأشجار من المنقولات لإمكان نقله.(4)البناء والأشجار

 (5).اتصل بها من بناء وشجروعند المالكية: العقار: اسم للأرض وما 

 (6)وعند الشافعية: العقار: الأرض والبناء والشجر. 
 (7).وعند الحنابلة: العقار: أرض ودور وبساتين ونحوها كمعاصر وطواحين 

 (8)وبعبارة صاحب المطلع فالعقار هو: المال الثابت كالأرض والشجر. 
 الله تعالى أرادوا بالعقار :ومن خلال التعريفات السابقة يتبين أن الفقهاء رحمهم 

ما له أصل وقرار ؛كالأرض  والضياع ،واختلفوا في الأشجار فعده الحنفية من المنقول ؛لإمكان نقله دون تغيير هيئته 
ولم يعتبروه من العقار،في حين أن جمهور الفقهاء اعتبروا الشجر من العقار لأنه تابع له، فيسمى الكل عقارا تبعا 

 ه.لأصله وتغليبا ل

                                                                 

 .4/09( معجم مقاييس اللغة لابن فارس  1)
   .2/655 ، المصباح المنير3/252،253 القاموس المحيط ، 695، 4/695لسان العرب (: 2)

   .129، رقم المادة 1/101، درر الحكّام شرح مجلة الأحكام 5/216القدير فتح (:3)

 .5/138( رد المحتار  4)
   .3/459حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (:5)

 .160، 2/00مغني المحتاج شرح المنهاج (:6)

 .253ص:  3كشاف القناع ج: :(5)

 .274( المطلع  8)
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الأراضي والأشجار التي تتصل بالأرض  فتشمل ؛كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف فالعقار هو: 
 وما ينشأ عليها من بيوت ومباني ودور. اتصال قرار

 بأنه:  بَكر بن عَبد الله أَبوُ زيَدوقد عرفه الشيخ 

عليها، من البيوت، والقصور، والعمائر، والشقق، العقار: يرُاد به ما يملكه الِإنسان من الأراضي، والمنشآت 
 . وهو تعريف جامع لكل ما يطلق عليه اسم العقار.(0)والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحـات، ونحوها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 فتوى جامعة في زكاة العقار. ( 0)
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 المبحث الأول:
 أنواع العقارات من حيث وجوب الزكاة فيها وعدمه

  العقارات أنواع:

 والمتاجرة. أعدت للبيع العقارات التي: النوع الاول
قال  ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض  ، وهي العروض المعدة للبيع   فهذه تعامل معاملة عروض التجارة ؛

بالأصول أو الموجودات  المالية وتعرف في المحاسبة .  (19).التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول
  ،  والآلات  ،  والسلع  ،  البضائع  : مثل  ،  وهي التي ينوي التاجر أو الصانع عند شرائها المتاجرة بها  ،  المتداولة

   فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة  ،  والأراضي التي تُشترى بنية المتاجرة بها  ،  والسيارات
 وهي: 

بالإضافة إلى أمرين اثنين لا بد من  (11)شترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروطي
   : وهذان الأمران هما   ،  زكاة عروض التجارة فيه اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب

  : أن تملك العروض بمعاوضة - 1 

 .أو بدين حالّ أو مؤجل  ( مقايضة ) عرض آخر  وذلك عن طريق الشراء بنقد أو

أما لو ملك العرض بإرث أو هبة أو استرداد بعيب أو باستغلال الأرض المملوكة له بالزراعة فلا يزكى زكاة عروض 
  .  وذلك لعدم حصول التملك ببذل عوض  ،  التجارة ويخضع لزكاة المال المستفاد

  : بأن يقصد عند تملك العروض التجارة بها ؛ النية - 2 

فإذا   ،  والنية المعتبرة هي المقارنة لدخول عرض التجارة في الملك  ،  والتجارة هي بيع ما اشتراه لتحصيل الربح
مال  فلا تعُدّ من  ،  وفي نيته إن وجد ربحا باعها  ،  اشترى فرد سيارة مثلًا ناوياً أنها للقنية أي للاستعمال الشخصي

بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح واستعمل واحدة   ،  التجارة الذي تجب فيه الزكاة
فما كان  -النية الغالبة عند الشراء  -إذ العبرة بنية الأصل   ،  فتعدّ من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة  ،  منها

                                                                 

 .  45ص  1الإجماع ج: (  19)

 مضي الحول.   و  نصابا من الذهب أو الفضة. المالأن يبلغ (  11)
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لشخصي لا يعُدّ من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب. وما  الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال ا
    كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه

الشخصي فتكفي النية غيّر نيته فيه إلى الاستعمال  -ثم إنه إذا اشترى عرضًا معينًا بنية المتاجرة فيه ثم قَـبْلَ أن يبيعه 
 . فلا تجب فيه زكاة   هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية

 وقد جاء في المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه:

 مايلي : –بالإضافة إلى الشروط العامة  –ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة  
 
 العمل التجاري  (أ ) 

وذلك بأن تملك العروض بمعاوضة، وذلك بشرائها سواء بالنقد أو المقايضة ) مبادلة سلعة بسلعة ( أو باستيفائها 
 عن دين. أما ما ملك بإرث أو هبة مثلا فلا يعتبر مالا تجاريا، ويخضع عند بيعه فعلا إلى زكاة النقود بشروطها.

 نية التجارة  (ب ) 

بأن يقصد عند تملك العروض التجارة فيها، والنية المعتبرة هي المقارنة لدخول عرض التجارة في الملك. فما تم 
تملكه بقصد الاستعمال الشخصي، أي التشغيل بالنسبة للمؤسسة لا يزكي زكاة عروض التجارة ولو تحولت النية إلى 

صاب والحول (. وما اشتري بقصد التجارة إذا خصص المتاجرة إلا إذا بيع فعلا وتوافرت شروط الزكاة ) الن
 للاستعمال تزول عنه صفة التجارة.

واشترط فقهاء المالكية لاعتبار السلعة عروض تجارة أن يكون هناك قصد الإدارة والتقليب، بأن يبيع التاجر سلعة 
ولم يفرق جمهور الفقهاء بين التاجر  بسعر سوقها. أما التاجر المتربص بالسلعة ثمنا معينا فلا يزكيها إلا بعد البيع.

 (12المدير والتاجر المتربص.)

 : العقار المتخذ للقنية والسكن. النوع الثاني
لا   ،  يقُصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصيو  فهذا يعامل معاملة عروض القنية ؛

عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها  الشخصوهي التي ينوي   ،  وتعرف في المحاسبة بالأصول الثابتة  ،  للبيع والتجارة

                                                                 

 343-342-المعايير المحاسبية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.(  12)
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وكذلك    ،  منها بيعها والمتاجرة بهاوالأراضي التي ليس الغرض   ،  والسيارات  ،  مثل الآلات والمباني  ،  أدوات إنتاج
   .ولا تدخل في وعاء الزكاة  ،  فجميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها  ،  إلخ     المكاتب والأثاث

 العقار المعد للِإيجار: وهذا النوع لا تجب الزكاة فيه في رقبة الملك، وإنما تجب الزكاة في أجرته النوع الثالث : 
  . ويخضع لزكاة المال المستفاد

 بها لأحد سببين: النوع الرابع:عقارات متربص

 عقارات تحت التطوير والإنشاء. -1
 .  عقارات بائرة أو كاسدة -2

 وسوف أتكلم بشكل مفصل عن حكمهما في المبحث الثالث .

فتوى جامعة في يث وجوب الزكاة فيها في العقارات إلى أربعة أقسام من ح  بَكر بن عَبد الله أَبوُ زيَدوقد قسم الشيخ 
القسم الأول :عقار تجب فيه الزكاة. وهو نوع واحد: وهو العقار المُعَدُّ للبيع، لأنه من عُروض ،فقال:  زكاة العقار

 :التجارة التي تجب فيها الزكاة ،والقسم الثاني: عقار تجب الزكاة في غلته دون أصله

  .الزراعيةوهو نوعان: النوع الأول: الأرض 

الأرض المعدة للزراعة والحرث، تجب الزكاة في ثمرة الخارج منها من الحبوب والثمار يوم الحصاد والجذاذ، إذا 
  بلغ نصاباً لا في نفس الأرض

النوع الثاني: العقار المعد للِإيجار: وهذا النوع لا تجب الزكاة فيه في رقبة الملك، وإنما تجب الزكاة في أجرته  .  
سم الثالث: عقار تجب الزكاة في أصله وغلته:وهو العقار المؤجر ينويه للبيع، ففي رقبة الملك زكاة من تاريخ نية والق

البيع، على ما تقدم في القسم الأول، وفي غلته زكاة من تاريـخ عقـد الِإيجـار، على ما تقـدم في القسم الأول. 
ي غلته ومنفعته: وهو ما كان خارجاً عن الأقسام الثلاثة المتقدمة، والقسم الرابع: عقار لا تجب الزكاة في أصله ولا ف

  (13). وهو مالم يُـعَدَّ للبيع ولا للاستثمار ولا لهما

           

 

                                                                 

 .-أوردتها مختصرة -(  فتوى جامعة في زكاة العقار 13)
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 المبحث الثاني
 المعالجة المحاسبية للعقارات تحت التطوير

 دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات لبيت الزكاة الكويتي وفق

الإرشادات لحساب زكاة الشركات لبيت الزكاة الكويتي المعالجة المحاسبية والشرعية للمشروعات جاء في دليل 
 والعقارات قيد التطوير فنص الدليل :

 (:14)المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ 
 التعريف المحاسبي :

تشتريها  ة طويلة الأجلهي مشروعات رأسمالية في العقارات والمباني والسفن والطائرات وغيرها من أصول ثابت
والتنفيذ ، وهذا النوع  الشركة أو تقوم بإنشائها أو تجديدها أو الزيادة فيها ، وهي ما زالت قيد الإنشاء والاستكمال

 الثابتة ، أو ضمن الموجودات المتداولة ،بحسب الغرض منه . من الموجودات قد يرد ضمن الموجودات

 التقويم اللمحاسبي :

في  على إنشائها أو تجديدها أو الزيادة عليها إلى أصل ثمن شرائها حسبما هو مثبت يضم جميع ما صرف
 السجلات المحاسبية .

                                                                 

 .الإرشادات لحساب زكاة الشركات لبيت الزكاة الكويتي من دليل -12-البند  ( 14)
 ( الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ  36)  معيار وتجدر الإشارة أن هذا المعيار بخلاف

 المحاسبي : هاتعريفو 
 هي الأعمال الإنشائية التي ما زالت قيد التنفيذ في تاريخ إعداد البيانات المالية في شركات المقاولات

 جل .نسبة لعقود التنفيذ الطويلة الأمر فترة التنفيذ عدة سنوات بالوربما تست
 التقويم الممحاسبي :

ََ إليهاحصة مناسبة من الربح المقدر بصور  ص للطوارئ ، صة معقولة بعد أخذ مختحتسب الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ في العقود الطويلة الأجل على أساس سعر التكلفة مضافاَ
فإن التكلفة تتضمن تقويم كافة  الغرضالعقد ، والمقبوضات المتسلمة والمستحقة للدفعات التدريجية ، ولهذانهاية حتى  اخسائر حصلت أو يتوقع حصوله صتها من أيومطروحاً منها ح

 عدا المصاريف التي تخص الإدارة واستهلاك الآلات والمعدات المستخدمة في الموقع . فيما الأعمال المنجزة من قبل مقاولي الباطن ، وجميع المصاريف غير المباشرة
 الشرعي : الحكم
 الأعمال الإنشائية إلى قسمين : تنقسم

 . (35الأول : الأعمال الإنشائية التي تستدعي إضافة مواد خام ، فهذه تعامل معاملة المادة ) 
 عي استخدام مواد خام ، كالحفريات وأعمال الهدم والإزالة ،الثاني : الأعمال الإنشائية التي لا تستد

 فهذه ليس فيها موجودات مادية تقبل التقويم ، فلا زكاة فيها .
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 وهذه المشروعات ثلاثة أنواع بحسب الغرض منها :

 .يكون بغرض التشغيل :الأول منه 

 .در الدخل بغرض:والثاني  

 بغرض البيع . :والثالث 
 الحكم الشرعي :

ضمن الموجودات  واع الثلاثة بحسب الغرض منه ، فإذا كان للتشغيل أو لدر الدخل فلا يدرجيعامل كل نوع من الأن
الحول نهاية  الزكاة وجوب بالقيمة السوقية يوم ومالزكوية ، وإذا كان لغرض البيع فيدرج في الموجودات الزكوية ، ويق

. 
لزكاة نشاط المقاولات والاستثمارات  والفقهية المحاسبيةيقول الدكتور حسين شحاتة في دراسة له عن الأسس 

 (:15)العقارية

 أولاً : طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة .

يختص نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية بعمليات البناء والتشييد لإقامة البنايات والطرق والجسور والمرافق 
.. ونحو ذلك ، كما يدخل فى نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقارى بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل 

 المثال ما يلى :

 . شراء الأراضى وتقسيمها والاتجار فيها -

 شراء الأراضى وتمهيدها والبناء عليها وبيعها . -

 الاتجار فى الأراضى والعقارات المبنية . -

عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة ، ويتوافر لوتخضع الأموال المستثمرة فى هذه الأنشطة للزكاة ،  
 والاستثمارات العقارية .ذلك فى الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات 

 ثانياً : الأسس المحاسبية لزكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .

 يطبق على هذا النشاط أحكام زكاة عروض التجارة والتى تتلخص فى الآتى :

                                                                 
 . 8-5 لحساب زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية الأحكام الفقهية والأسس المحاسبيةبحث  -د.حسين شحاتة ( 15)
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نها ليست ( لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الاستغلال والامتياز والرخص والتصاريح لأ1)
 نامية ، ولأنها مقتناه للمعاونة فى أداء النشاط الرئيسى وهو التشييد والبناء. 

( لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية مثل : الأوناش والماكينات والعدد والأدوات ووسائل النقل 2)
 التشييد .والأجهزة وكافة الأشياء والأصول الثابتة التى تساعد فى أعمال البناء و 

( تجب الزكاة فى الأعمال تحت التنفيذ )التشغيل( التى بدأ العمل فيها ولم ينته بعد ، والتى سوف تباع بعد 3)
 الانتهاء منها ، مثال ذلك : الوحدات والمحلات والمخازن .. وتقوَّم على أساس قيمتها الحالية بمعرفة الخبراء. 

ة القابلة للبيع ، وتُـقَوَّم على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها ( تجب الزكاة فى الوحدات المبنية التام4)
 وقت حلول الزكاة بصرف النظر عن القيمة المطلوبة أو المراد بيعها بها .

لها وقت حلول  –سعر الجملة -( تجب الزكاة فى التشوينات فى المواقع ، وتقوم على أساس القيمة السوقية 5)
 نظر عن سعر شرائها .الزكاة ، بصرف ال

سعر  –( تجب الزكاة فى خامات التشغيل سواء بالموقع أو فى المخازن ، وتقوَّم على أساس القيمة السوقية 6)
 لها وقت حلول الزكاة . –الجملة 

( لا تجب الزكاة فى قطع الغيار الخاصة بالأصول الثابتة ، ولكن إذا كانت مخصصة للتجارة ، فيجب فيها الزكاة 7)
 أ.هـ. ."لها وقت حلول الزكاة –سعر الجملة –وتقوم على أساس القيمة السوقية ، 
 

ويتضح من كلام الدكتور حسين شحاتة أن الاعتبار المحاسبي لها هو أنها عروض تجارة وتطبق عليها أحكام 
للشركات لبيت العروض التجارية عند حولان الحول وفق التفصيل السابق من كلامه ، وهو مؤكد لرأي دليل الزكاة 

 الزكاة الكويتي.
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 المبحث الثالث:
 حكم الزكاة في العقار  تحت التطوير.

 اختلف العلماء في حكم الزكاة في العقارتحت التطوير مع نية البيع بعد انتهاء إنشائه على قولين.

أنه تجب الزكاة كل سنة في العقار المعد للبيع، (  16)القول الأول:مقتضى مذهب الحنفية،  والشافعية،  والحنابلة  
سواء أكان تحت الإنشاء أم منتهي البناء مادام الغرض من تملكه هو التجارة ، بحيث يقوّم بقيمته السوقية كل سنة 

 .(17)في المرحلة التي هو فيها ويخرج عنه الزكاة على قيمته ،وذلك بناء على اعتباره عروض تجارة 

. (18) زكاة واجبة في عروض التجارة  كائنة ما كانت ، إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهبلا قال الزيلعي: 
 ن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها ، والتقويم لمعرفة مقدار الماليةإ وقال الكاساني:

(10). 

 وجه قول  الجمهور على وجوب الزكاة فيها :
 (21)وعموم الأدلة القاضية بالزكاة في الأموال النامية (29)قولـه تعالى:  } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً {استدلوا بعموم 

  ( 22)وعروض التجارة من جملتها، وعروض التجارة لا شك أنها مال بل من أعم الأموال فكانت أولى بالدخول.

 .(23)قسمين: متـربص، ومديرالقول الثاني: للمالكية حيث قسم المالكية التجار إلى 

                                                                 

   .4/240.  ،  المغني: 125ص  2الطالبين ج: . ،  روضة 2/190المبسوط:(:16)

باب زكاة العروض جمع عرض أي : عروض التجارة ) والعرض ( بإسكان الراء ) ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ( ولو من نقد ، :  435/ 1(قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات  17)
ودليله  ،وجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم ، و تسمية المعلوم علما ، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى سمي عرضا لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول بالمصدر ، ك

 قوله تعالى : } وفي أموالهم حق معلوم { وقوله } خذ من أموالهم صدقة { ومال التجارة أعم الأموال ، فكان أولى بالدخول .

 2/446( نصب الراية للزيلعي  18)
 2/21بدائع الصنائع (  10)
 -193من الآية –التوبة (  29)

جمهور الفقهاء على أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى : } يا أيها الذين آمنوا أنفقوا : 260/ 23( جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية  21)
نبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع { .  وحديث أبي ذر مرفوعا : } في الإبل صدقتها ، وفي الغنم من طيبات ما كسبتم { وبحديث سمرة : } كان ال

دة للنماء بإعداد صاحبها فأشبهت . ولأنها معصدقتها ، وفي البز صدقتها { وقال حماس : مر بي عمر فقال : أد زكاة مالك . فقلت : ما لي إلا جعاب أدم . فقال : قومها ثم أد زكاتها 
 المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين .

الموسوعة الفقهية  .633، 632ص  0مجموع الفتاوى لابن تيمية ج: . 4/240،  المغني:   3/296.تحفة المحتاج 125ص  2 ج: . ،  روضة الطالبين2/190المبسوط: (22)
  ./ 23الكويتية 

   .2/69منح الجليل  .50ص  1، القوانين الفقهية لابن جزي ج: 2/109الموطأ شرح الزرقاني على  50: (23)
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فالمدير: فهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهذا يزكي في كل سنة الجميع، بأن يجعل   
قال الإمام ابن ، لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع 

ة للتجارة ولم يكن من أهل الإدارة فبارت عليه، ولم يكن لـه ناض يجب عليه فيه الزكاة عبد البر: من ابتاع سلع
وحبس السلعة سنين وهو بتلك الحال فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها ويزكي لعام واحد إذا باعها، وعروض التجارة 

فيها كلها إلاّ أن المدارة تزكى في كل  عند مالك إذا كانت مدارة بخلافها إذا كانت غير مدارة وإن كانت الزكاة جارية
 عام وغير المدارة إنما تزكى بعد البيع لعام واحد.

وأما المتـربص: هو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه 
 .( 24)إلاَّ أنْ يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد 

:  إن الذي يدار من العروض للتجارات على وجه الادخار وانتظار الأسواق إذا  الله في المنتقىقال الباجي رحمه 
اشتراه بعد أن زكى ماله ، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم زكى المال أنه لا زكاة عليه لعدم الحول ، وإن 

ه على ـع أدى زكاة واحدة والإدارة في كلامبقي عنده أعواما فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يبيع فإن با 
 ضربين :

هاهنا فهذا لا زكاة على رب  -_أي الإمام مالكأحدهما : أن يريد بالإدارة التقليب في التجارة وهو الذي أراده 
 . المال فيه ، وإن أقام أعواما حتى يبيع فيزكي لعام واحد

رباب الحوانيت المديرين فهذا يزكي في كل عام على شروط والثاني : البيع في كل وقت من غير انتظار سوق كفعل أ
 . (25)نذكرها إن شاء الله تعالى 

وبناء على ما سبق من نصوص المالكية وتفصيلهم بين التجار فإنه يمكن أن نقسم العقارات تحت يد التاجر ومن في 
 حكمه من حيث وجوب الزكاة إلى قسمين :

المدير به المتاجرة وعرضه للبيع ،فهذا تجب فيه الزكاة كل حول ،فإن حال عليه الأول :العقار الذي قصد التاجر 
 الحول فيقوّم العقار ويزكى.

                                                                 

ص  4العرب ج:  وبوُرُ الَأرض، بالضم: ما بار منها ولـم تعمر بالزرع. لسان البَوارُ: الكَسَادُ، وبارَتِ السُّوق، وبارَتِ البـياعات: إِذا كَسَدَتْ، البُورُ: الَأرض التـي لا تزرع، وبار الـمتاعُ: كَسَدَ،(:24)
05.   

   .15/129 قال ابن عبد البر: قال الليث: إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا ثم باعه فليس عليه إلاّ زكاة واحدة. التمهيد -121/ 2المنتقى  ( 25)
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الثاني: العقار الذي يمكله التاجرغير المدير أو المتربص ،ومنه العقار تحت التطوير لكونه متربصا به لحين انتهاء 
 بيعه زكاه لسنة واحدة وإن مكث عنده سنين.التطوير والإنشاء ،فلا زكاة فيه حتى يبيعه ،فإن تم 

 وجه قول المالكية:

قالوا: إن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة التي لم تدر من قبل التاجر كل عام نقصت عن شرائها 
ع بنصاب ثم فيتضرر ، فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبي

 يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. 

قال الدسوقي: قال ابن بشير: فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالا لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة؛ لأن الزكاة 
متعلقة بالنماء أو بالعين لا بالعروض فإذا أقامت أحوالا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا تجب 

زكاة إلا مرة واحدة ولا يجوز أن يتطوع بالإخراج قبل البيع فإن فعل فهل يجزئه قولان والمشهور عدم الأجزاء؛ لأن ال
  (26)… الزكاة لم تجب بعد 

إن كان لا زكاة في عينه وقد ذكر المالكية كذلك أن لشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة خمسة شروط :أولها : 
م على مدير ، ولا يزكي ثمنه ما في عينه زكاة كنصاب ماشية أو حلي أو حرث فلا يقوّ  ( كالثياب والرقيق ، وأما

ولهذا فالعقار ليس من جملة ما يجب الزكاة في عينه ،فلا بد من توافر  ( 27).محتكر بل يستقبل بثمنه من يوم قبضه
 الشروط فيه ليكون محلا لوجوب الزكاة فيه بالشروط المذكورة عندهم، 

ا عدم وجوب الزكاة فيها ب ما يكون في العقارات تحت التطوير هو التاجر المتربص أو المحتكر، وحكمهوعليه فأقر 
 ( 28)في كل سنة إلاّ إذا باعها فيزكيها لسنة واحدة، وإن تأخر بيعها سنين.

عدم وجوب الزكاة فيها في كل سنة إلّا إذا باعها فيزكيها لسنة واحدة،  وهو ولعلي أميل إلى هذا الرأي
باقي شروط الزكاة؛ من  وجودسواء أكان البيع في مرحلة الإنشاء أم بعده ، مع  وإن تأخر بيعها سنين ،

 حولان الحول والنصاب.
                                                                 

 . ،1/50الفقهية لابن جزي ، القوانين 2/90المنتقى   .2/141. ،  شرح الزرقاني على الموطأ 453ص  1حاشية الدسوقي ج: :(26)

 . حيث جاء في تكملة الشروط: 1/637صاوي على الشرح الصغير حاشية ال(  27)
يكريه إلى غلته  : بأن ينوي عند شرائه للتجارة أن وثانيها :ملك  العرض بشراء  لا إن ورثه ، أو وهب له. وثالثها  بنية تجر  أي إن ملك بشراء مع نية تجر مجردة حال الشراء  أو مع نية 
اء كان عرض تجارة أو قنية كمن عنده عرض مقتنى أن يجد ربحا  أو مع  نية  قنية  : بأن ينوي عند الشراء ركوبه أو سكناه أو حملا عليه إلى أن يجد  فيه ربحا ورابعها  : ملك بشراء سو 

فيستقبل بالثمن . وخامسها   -كهبة وميراث   -اشترائه . بخلاف ما لو كان عنده عرض ملك بلا عوض اشتراه بعين ، ثم باعه بعرض نوى به التجارة ، فيزكي ثمنه إذا باعه لحوله من وقت 
 : وبيع  من العرض بعين  نصابا فأكثر في المحتكر أو أقل ،   ولو درهما في المدير  .

 2/69منح الجليل  .453ص  1حاشية الدسوقي ج:  - 266ص  1موطأ مالك ج:   :انظر(28)
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 وسبب تفضيلي لهذا الرأي في هذه المسألة ما يلي:

 في هذه المسألة . قوة وجهة نظر المالكية  :أولا

: إن من شروط الزكاة في الأموال الزكوية هو النماء ،ولهذا تمت التفرقة بين أعيان تجب فيها الزكاة بعينها وبين ثانيا
 غيرها ، والمعيار الرئيس فيها هو النماء ،وحقيقة العقارات تحت التطوير ليست بنامية في الحال بل مآلا،وعليه

قال  الإمام الزرقاني: الأصل المجمع عليه في الزكاة إنما هو في  فقياسها على التاجر المتربص والمحتكر أولى .
 (20).الأموال النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف

لشرط الثالث : النماء : ووجه اشتراطه على ما قال ابن الهمام ، أن المقصود من شرعية جاء في الموسوعة الفقهية: ا
الزكاة بالإضافة إلى الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير به المزكي فقيرا ، بأن يعطي من فضل ماله قليلا من  

لسنين . قالوا : والنماء متحقق في كثير ، والإيجاب في المال الذي لا نماء له يؤدي إلى خلاف ذلك مع تكرر ا
السوائم بالدر والنسل ، وفي الأموال المعدة للتجارة ، والأرض الزراعية العشرية ، وسائر الأموال التي تجب فيها 
الزكاة ، ولا يشترط تحقق النماء بالفعل بل تكفي القدرة على الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه . وبهذا 

لثياب التي لا تراد لتجارة سواء كان صاحبها محتاجا إليها أو لا ، وأثاث المنزل ، والحوانيت ، الشرط خرجت ا
والعقارات ، والكتب لأهلها أو غير أهلها ، وخرجت الأنعام التي لم تعد للدر والنسل ، بل كانت معدة للحرث ، أو 

 .(39)  الركوب ، أو اللحم

: أن هذه العقارات لم تعُد في وقت التطوير للبيع ،وإنما تأتي مرحلة البيع لاحقة بفترة ربما تتجاوز السنتين ثالثا
بل هي غير معروضة للبيع أصلا فلا ينطبق عليها وصف العروض التجارية   –بحسب المشاريع المقامة   -والثلاث 

العروض ما كانت معدة للبيع ، وأسوق بعضا من أقوال  التي عناها الفقهاء حين كلامهم عن عروض التجارة ؛ من أن
 ونصوص الفقهاء  في معرض حديثهم عن المعد للبيع والتجارة :

 مفهوم المعد للبيع  :  
الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ به ثياب   من عبارات الحنفية: قال الكرابيسي الحنفي: .1

والقصار إذا اشترى  ،، فحال الحول عنده لزمه زكاة التجارة الناس بالأجرة ، والسمن ليدبغ به الجلد 
الأشنان والصابون والحطب للتنور والملح فلا زكاة فيه . والفرق أن الصبغ معد للاعتياض عنه ؛ لأن ما 
                                                                 

 /2رقاني على الموطأ شرح الز  ( 20)

..، وفقد النماء سبب آخر في عدم وجوب الزكاة في أموال الضمار بأنواعها المتقدمة ؛ لأنه  لا نماء إلا بالقدرة على التصرف ، ومال  ،وجاء فيه: 242/ 23( الموسوعة الفقهية 39)
 الضمار لا قدرة عليه . وهذا الشرط يصرح به الحنفية ، ويراعيه غيرهم في تعليلاتهم دون تصريح به .  
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يؤخذ من الأجر يكون في الحكم كالعوض عن هذه الأعيان ، فوجب الزكاة فيها كالسلع المعدة للبيع . 
ار، لأن الأشنان والصابون لا يعد للاعتياض عن عينها ؛ لأنها تتلف ولا يقع التسليم في وليس كذلك القص

عينها إلى صاحب الثوب، فصار كأداة القصارين من المدقة والقدر وما أشبهها ولا زكاة فيها ؛ لأن التسليم 
  .(31)لا يقع فيها،كذلك هذا 

أي أحضر البائع سلعته في   - أو تسوق: من عبارات المالكية: جاء في منح الجليل في باب البيع :   .2
   (32)بها فقال بكم ؟ فقال بمائة ، فقال أخذتها - سوقها المعد لبيعها

محل معد ) أو ( سرق من ) حانوت ( بإهمال الحاء وضم النون آخره مثناة أي :  و في باب أحكام السرقة 
 . (33)يسمى في عرف أهل مصر دكانا بضم الدال المهملة وشد الكاف  للبيع

. من عبارات الشافعية :ذكر الشافعية في أبواب وجوب الزكاة في مال التجارة في معرض حديثهم عن 3
) فصل ( في زكاة التجارة قال ابن المنذر وقد التجارة والمراد منها فقال ابن حجر الهيتمي في التحفة: 

، وجوبها عامة أهل العلم أي أكثرهم وصح خبر وفي } البز صدقته { وهو الثياب المعدة للبيع أجمع على 
والسلاح وزكاة العين لا تجب في هذين فتعين حمله على زكاة التجارة وروى أبو داود مرفوعا الأمر بإخراج 

ابق محمول على ما لم الصدقة مما يعد للبيع وبذلك يعلم أن نفي الوجوب في العبد والفرس في الخبر الس
 (34).يعد منهما للبيع

وهذا هو المراد مما تقدم في الشرح أنها  ،تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح والتجارة عندهم هي: 
.تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء

 (35) 
تجب  الزكاة في حلي مباح )  . من عبارات الحنابلة: جاءفي شرح المنتهى للبهوتي في باب الزكاة قال: 4

معد لكراء أو نفقة ( ونحوها مما لم يعد لاستعمال أو إعارة ) إذا بلغ نصابا وزنا ( لأن سقوط الزكاة فيما 
اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء ، فبقي ما عداه على الأصل ) إلا المباح ( من الحلي المعد 

 .(36)يعتبر نصاب ) قيمته ( نصا ، كأموال التجارة ) للتجارة ولو ( كان ) نقدا ف ( 

                                                                 

 70/ 1( الفروق للكرابيسي  31)

((
 437/ 4لجليل لمحمد عليش  منح ا 32

 1/474حاشية الدسوقي  - 0/312( منح الجليل 33)

 202/  3( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي  34)
  - 2/32حاشيتا قليوبي وعميرة  -(  35)
 432/ 1( شرح منتهى الإرادات للبهوتي  36)
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ومن خلال ما سبق من ذكر لأقوال الفقهاء يظهر لي أن الفقهاء  أشاروا إلى ما كان معدا للبيع من خلال ثلاث 
 إشارات: 

الأولى: ما كان حاضرا في مكان معد للبيع كالحوانيت وغيرها مما يقصده الناس للشراء ،وهو مفهوم من  
 مالكية.كلام ال

 ويقع فيه التسليم ،وذلك ،وهو مفهوم كلام الحنفية. الثانية: ما كان معدا للاعتياض عنه.
الربح والنماء وهو مفهوم كلام الشافعية والحنابلة الذين عبروا عنه بالمعد للتجارة ،  الثالثة: ما قصد منه

 فقصد التجر فيه هو المعيار وهو التقليب للربح.

ات تحت التطوير  لاتعتبر في وقت التطوير عروض تجارة حتى تعامل معاملتها من وجوب وعلى ما سبق فالعقار 
الزكاة، فلم تعُد وقت التطوير للبيع ، بل هي غير معروضة للبيع أصلا فلا ينطبق عليها وصف العروض التجارية التي 

روض تجارة في وقت التطوير ،بل هي عناها الفقهاء كما سبق الإشارة إليه من أقوالهم ،فلا ينطبق عليها حكم زكاة ع
 أقرب ما تكون بالأرض المحتكرة على رأي المالكية فتزكى زكاة سنة واحدة عند بيعها .

ومما يؤكد هذه النظرة ما تنص عليه ميزانيات الشركات المختلفة في إيضاحاتها من :" أن الأراضي والعقارات قيد 
التطوير، وعند الانتهاء من عملية التطوير يتم إعادة تصنيفها إما كعقارات التطوير تثبت بالتكلفة متضمنة مصاريف 

استثمارية أو أراضي وعقارات بغرض المتاجرة أو كموجودات لغرض استخدام الشركة وفقاً لنية الإدارة للاستخدام 
من ضمن  عروض ؛ أي أنها غير معدة للبيع في تلك الحالة ولا تعتبر “ المستقبلي لتلك الأراضي والعقارات 

الاستثمار أو بمعنى فقهي آخر عروض تجارة، وإنما تنتقل لحالة أخرى بعد الإنشاء فتطبق عليها أحكامها بعد 
 الإنشاء.

التطوير عند بيعه لسنة  وعليه فإن مثل هذا النوع من العقار لا زكاة عليه مدة إنشائه وتطويره، وإنما تجب الزكاة بعد إنتهاء
 واحدة .

: من المعلوم أن هناك نموا متزايدا من قبل المؤسسات المالية الإسلامية على إنشاء صناديق التطوير العقاري رابعا
لما لها من ائتمان جيد على المدى البعيد ، وقد تستغرق عمليات الصندوق في التطوير والإنشاء فترات تزيد على 

في بعض هذه الصناديق لا يكون هناك تخارج منها إلا الثلاث سنوات خصوصا إن كانت المشاريع كبيرة وتنموية ، و 
بعد تصفية أعمال الصندوق ببيع تلك المنشئات ،  ففي إيجاب الزكاة على المشتركين في هذه العقارات والصناديق 
العقارية تحت التطويركل سنة ضرر ؛حيث ستأخذ الزكاة حيزا كبيرا من العائد المتوقع وربما لا يوجد عائد أصلا إن 

خرجت الزكاة كل سنة ،مما يؤدي لإحجام المستثمرين عن دعم الصناديق والاستثمار الإسلامي، وقد جاءت أُ 
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الشريعة بالحث على تنمية المال وفق أحكام الشريعة الاسلامية. ولهذا كان من المناسب أن تكون الزكاة في هذا 
 رات المطورة .النوع من الصناديق عند البيع  لا أثناء التطوير والإنشاء للعقا

م، جاء فيها ما يلي: تداول  1009وبهذا الرأي صدرت فتوى في ندوة دلة البركة السادسة المنعقدة في الجزائر 
المشاركون موضوع تزكية المشروعات تحت التنفيذ، وجاء بالفتوى: أنه لا زكاة في المشروع قبل اكتماله، إذا كان 

مل ويحقق ريعاً فيزكى ريعه بضمه إلى سائر أموال المزكي، أما إذا كان معداً للاستغلال وتحصيل الريع إلى أن يكت
المشروع معداً للبيع فإنه قبل اكتماله لا زكاة فيه إلى أن يكتمل، على أن الأجزاء التي تصبح قابلة للبيع تزكى 

صرفها فيه، أما إذا بقيمتها، وفي جميع الأحوال لا بد من زكاة النقود المخصصة للصرف في المشروع والتي لم يتم 
 توقف المشروع وعرض للبيع بوضعه الراهن فإنه يقوّم ويزكى عروض التجارة.، والله أعلم.
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 :المبحث الرابع
 .(37)زكاة العقار المعد للبيع في حال تأخربيعه بعد اكتمال بنائه، بسبب كساد سوق

 : اختلف العلماء في حكم الزكاة لدى كساد السوق فيه   

 أنه لا فرق في  التقويم ، بين السلع البائرة وغيرها . ( 38)مقتضى مذهب الجمهور :الرأي الأول

 .وتقدمت أدلتهم في المبحث الثالث

 للمالكية ولهم  في ذلك قولان: :الرأي الثاني

عرض المدير أعواما فقال مالك يقوم عرضه البائر ودينه  (30)إذا بارفالقول الأول: وهو المشهور في المذهب قالوا: 
السلع التي لدى التاجر المدير إذا بارت فإنه يدخلها في التقويم ويؤدي زكاتها كل عام إذا تمت ويزكيه ف المحتبس

 .(49)الشروط ؛ لأن بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار ، وهذا هو المشهور عندهم وهو قول ابن القاسم .
أن هذا مال قد ثبت له حكم الإدارة بالنية والعمل فلا يخرج عنها إلا بالنية أو بالنية والعمل  المشهور: وجه قول

وهو موافق لما  وليس بوار العرض من نية الادخار ولا من عمله ؛ لأنه كل يوم يعرضه للبيع ولا ينتظر به سوق نفاق .
 عليه مقتضى قول الجمهور.

وابن نافع وسحنون إلى أن السلع إذا بارت تنتقل للاحتكار ، وخص اللخمي وابن  ن الماجشونبالقول الثاني:  لاو 
يونس الخلاف بما إذا بار الأقل ، أما إذا بار النصف أو الأكثر فلا يقوم اتفاقا عندهم ، ومقتضى ذلك أن لا زكاة 

                                                                 

. قال ابن فارس: الكاف والسين والدال أصل صحيح يدل على الشيء الدون الذي لا يرغب فيه، ومن 300ص  3ب ج: الكَسادُ: خِلافُ النـفّاق ونقِـيضُه، وسُوق كاسدة: بائرة. لسان العر :(37)
فُقْ لقلة الرغبات فيه. المصباح المنير: 6/100ذلك: كسد الشيء كسادا فهو كاسد وكسيد، وكل دون كسيد. معجم مقاييس اللغة  هذه ورِق  . ويقال:2/531. كسد الشيء يكسد كسادا فلم يَـنـْ

قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح .636ص  4خفاف نافقة؛ لأن الفضة الخالصة إذا كانت مضروبة تكون رائجة، وهذه ورقِ ثقال كاسدة مغشوشة رديئة غير رائجة. حاشية ابن عابدين ج: 
 .3/254. شرح البهجة لا يضمن نقص المغصوب ) بالكساد ( أي : انخفاض السعر ؛ لأن الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب والبهجة:  معرفا الكساد في باب الغصب: 

 (153/  المادة )1يدر . درر الحكام علي ح   الكساد : وهو أن يبطل التداول بنوع من العملة ويسقط رواجها في البلاد كافةعلما بأن مجلة الأحكام العدلية قد عرفت الكساد بأنه: 

   .4/240المغني:   ،125ص  2، روضة الطالبين ج: 2/190052المبسوط::(38)

تعمر بالزرع. لسان العرب ج: وبوُرُ الَأرض، بالضم: ما بار منها ولـم  البَوارُ: الكَسَادُ، وبارَتِ السُّوق، وبارَتِ البـياعات: إِذا كَسَدَتْ، البُورُ: الَأرض التـي لا تزرع، وبار الـمتاعُ: كَسَدَ،(:39)
   .86ص  4
المشهور أن المدير يقوم سلعه ، ولو بارت سنين كلها ، أو بعضها ولا .. و المدير يقوم كل عام سلعه التي للتجارة بعين ويزكي عنها ولو بارت جاء في الخرشي:  ..108/ 2الخرشي على خليل  49

 475/ 1وانظر: حاشية الدسوقي  .حكم القنية ولا إلى حكم الاحتكار ، بل تبقى على إدارتهايبطل حكم الإدارة بذلك أي لا ينقلها بورانها إلى 
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لا يقوم شيء من ذلك ويبطل حكم الإدارة وتابعه  قال:  فيها إلا إذا باع قدر نصاب فيزكيه ، ثم كلما باع شيئا زكاه
 . (41)عليه سحنون 

م عند ابن القاسم م قولا واحدا . وإذا بار أقله قوّ قال ابن يونس : لو بار ما بيد المدير أو أكثر أو جميعه لم يقوّ 
 . (42)احتياطا للزكاة . وفي حد البوار بعامين أو العادة قولان نقلهما الباجي

أن العروض ليست من جنس ما تجب فيه الزكاة ، وإنما تجب الزكاة  وابن نافع وسحنون الماجشون ووجه قول ابن
 في قيمته مع تعبيره بالتجارة فإذا بقي ولم ينتقل بالتجارة رجع إلى حكم الادخار الذي هو أصله . 

كيها لسنة واحدة، وإن تأخر ولا يخفى وجاهة هذا القول وهو عدم وجوب الزكاة فيها في كل سنة إلّا إذا باعها فيز 
بيعها سنين خصوصا في أوقات الأزمات المالية والتي تبور فيها السلع ويصبح التاجر لا يعرف كيف يصرف بضاعته 

 ، فما بالكم إن كانت الموجودات عقارات وفي زمن الكساد!!

ثر السؤال عنها وذلك حين : مسألة مهمة يك قالفمحمد بن صالح العثيمين يرحمه الله  شيخالوهو ما مال إليه 
تكسد الأراضي المعدة للبيع. مثاله: اشترى إنسان أرضًا وقت الغلاء ولم يجد من يشتريها منه لا بقليل ولا بكثير، 
فهل عليه زكاة في مدّة الكساد، أو لا؟ الجواب: يري بعض العلماء: إنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه 

دم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذٍ قلنا لـه: زك لسنة البيع فقط، وهذا الدين على المعسر في ع
في الحقيقة تيسير على الأمة، وفيه موافقة للقواعد؛ لأن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول: بع 

يك الزكاة في عينه. أمّا الدراهم المبقاة في لي، والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول: تجب عل
البنك، أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنى، أو يجعلها صداقا، فهي لا تزيد لكن لا شك أن فيها 
زكاة. والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة: إن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأمّا الزكاة في العروض فهي واجبة في 

 . والله أعلم. (43).ا، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة الدين على المعسرقيمته
 
 

 
 

                                                                 

 .476/ 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  -125/ 2( المنتقى شرح الموطأ  41)
 .180/ 3( التاج والإكليل للمواق   42)

 .  33، 6/32الشرح الممتع   ( 43) 
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 الخاتمة
 وفي ختام هذه الورقة خلصت منها بما يلي:

يرُاد به ما يملكه الِإنسان من الأراضي، والمنشآت عليها، من البيوت، والقصور، والعمائر، والشقق،  العقار : .1
 وغيرها. الوقود، والاستراحـاتوالدكاكين، ومحطات 

العقارات تحت التطوير والإنشاء لا تجب فيها الزكاة في كل سنة ، إلّا إذا بيعت فتزكى لسنة واحدة، وإن  .2
 تأخر بيعها سنين.

فلا  تجب فيه الزكاة  تأخربيع العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوقإذا  .3
 إذا بيع فيزكى لسنة واحدة.في كل سنة إلاّ 

 

هذا وأسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الزلل والخطأ وأن يتوب علينا ويرحمنا إنه 
 ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 أ.د.عبدالعزيز خليفة القصار

 جامعة الكويت –كلية الشريعة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة

شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،  ونستغفره، ونعوذ بالله من نحمده، ونستعينه،، الحمد للهإن 

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد  من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا

َ حَقَّ تقُاَتِهِ ﴿، ورسوله عبده أن محمدا   سْلمُِونَ﴾ إلِاَّ  تمَُوتنَُّ  وَلاَ  يَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ وَأنَتمُ مُّ
(1)

يأَيَُّهاَ ، ﴿

ن نَّفْس   وَاتَّقوُا  وَنسَِاء   وَبثََّ مِنْهمَُا رِجَالا  كَثيِرا   وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَاحِدَة   النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِهِ  َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِبا  وَالأرَْحَامَ إنَِّ  اللهَّ ﴾ اللهَّ
(2)

 ، َ وَقوُلوُا قوَْلا   ﴿يَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

َ  وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ  سَدِيدا  يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ  وَرَسُولهَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزا  عَظِيما ﴾ وَمَن يطُِعِ اللهَّ
(3)

 : ، أما بعد

، وداعيا  إلى الله بإذنه، بشيرا  ونذيرا   -صلى الله عليه وسلم-أرسل رسوله محمدا   -تعالى -اللهفإن 

وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ  اليوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وسراجا  منيرا  ؛ ليقوم الناس بأمر الله تعالى الذي كَمُلَ به الدين ﴿

﴾دِينا   وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ  نعِْمَتِي
(4)

وحثهم على زكاة ، ، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح أمته

 . وتزكية لنفوسهم، أموالهم طهرة لهم

لمسائل الزكاة تحريرا  ودراسة وتفصيلا ، فكان  –عليهم رحمات الله -وقد انبرى فقهاء المسلمين

خاصة المستجدة  –المسائلهذه إلا أن بعض وبيان قواعدها، ، لهم أعظم الأثر في تفصيل أحكامها

، ومنها مسألة حكم زكاة مشاريع التطوير، والتي رغبت فقهيين بحاجة إلى نظر وتأمللم تزل  -منها

لقضايا الزكاة نية والعشرين االثتمهيدا  لعرضها في الندوة  ؛الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بدراستها

 ، سائلا  المولى الكريم أن يبارك في القول والعمل. المعاصرة، وأشكر لها حسن الثقة التي أولتني إياها

 
                                                                 

 . 101سورة آل عمران، آية  (1)
 . 1سورة النساء، آية ( 1)
 (. 01 - 00سورة الأحزاب، الآيتان )( 3)
 . 3سورة المائدة، آية  (4)
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 مبحث تمهيدي

 ر وصورهفي التعريف بالعقار تحت التطوي 
 في التعريف بالعقار تحت التطوير: المطلب الأول

 
)المجمعات  مثل: يقصد بهذا النوع من العقار: الأرض التي يتم تملكها بقصد بناء مشروع معين عليها،

لاستغلال هذا المشروع السكنية، المجمعات التجارية، الفنادق، المطارات، الجامعات والمدارس، المستشفيات( تمهيداً 

 . (6)، أوبقصد بيعه، فيكون من الموجودات المتداولة(5)بعد إتمام بنائه، فيكون بذلك من الموجودات الثابتة

وتعتبر هذه المشاريع من أبرز صور الاستثمار العقاري الذي يرغب فيه كثير من المستثمرين اليوم؛ نظراً 

لما يتمتع به من قلة حجم المخاطر، مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية، وارتفاع حجم الطلب الكلي على هذه 

سات المالية فرصة سانحة للدخول في هذا النوع المشاريع في الأسواق المحلية عن العرض الكلي، ما أوجد للمؤس

 من الاستثمارات. 

 

 

 

 

                                                                 

وليس بغرض إعادة  يتم شراؤها للاستخدام في تشغيل المنشأة، ملموس وعمر اقتصادي مقدر يزيد عن سنة واحدة،وارد ذات كيان مادي الموجودات الثابتة: م (5)
الخدمات الاستثمارية في المصارف يوسف الشبيلي:.. دبقصد المساعدة على الإنتاجعادة  ؤهاويتم اقتنا كالمباني والمعدات والآلات والسيارات، بيعها للعملاء،
قاموس آركابيتا للعلوم د.نبيل شيبان، دينا كينج شيبان:  بتصرف يسير. (1/493دار ابن الجوزي) م،1005 الطبعة الأولى، ،فقه الإسلاميوأحكامها في ال

 (.20،303)م(، مطبعة كركي، بيروت،1002، الطبعة الثانية، )المصرفية والمالية
وهي مجموع الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة في فترة زمنية قصيرة،وتقتنى عادة بهدف التداول والبيع الموجودات المتداولة:  (0)

 (.51)،الطبعة الأولى،دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركاتبيت الزكاة: والاسترباح.
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 في بيان صور مشاريع التطوير العقاري : المطلب الثاني

لأرض معينة لتطويرها، واستثمارها فترة، ثم إعادتها (7): أن تمنح الحكومة شركة مطورة حق الانتفاعالصورة الأولى

. وهذه الصورة لا علاقة لها (8)الصورة لا تملكه الشركة، بل إنها صانعة لهللحكومة، والمشروع العقاري في هذه 

 بالمسألة محل البحث؛ إذ إن الأرض ملك للحكومة.

: أن تشتري جهة ما أرضاً جرداء، رغبة في بناء مشروع معين عليها، ومن ثم بيع المشروع بأكمله الصورة الثانية

 أو أجزاء منه.

جهة ما عقاراً، يقام عليه مشروع معين، ولم يزل تحت التنفيذ، رغبة في استكمال بناء : أن تشتري الصورة الثالثة

 المشروع، ومن ثم بيع المشروع بأكمله أو أجزاء منه.

في متخصصة : أن تكون الشركة مديرة لصندوق متخصص في التطوير العقاري، أو مديرة لمحافظ الصورة الرابعة

 العقاري. هذه الصناديق أو المحافظ في مشاريع التطويرالتطوير العقاري، فتقوم بإدارة 

: أن تقوم جهة ما باستثمار سيولتها النقدية في محفظة عقارية، أو صندوق عقاري متخصص في الصورة الخامسة

 التطوير العقاري.

 : أن تشتري الشركة أسهماً في شركة متخصصة في التطوير العقاري فقط. الصورة السادسة

                                                                 

له الانتفاع بشيء مملوك لآخر، وتناول ثماره، دون أن يغير من وضعه، أو يمس رقبته حق عيني قاصر على حياة صاحبه، يخول " حق الانتفاع في القانون التجاري: ( 0)
له قريب مما في القانون،  أو رقبة ملكه، وذلك إما بفعل القانون، أو بموجب التعاقد، وعند وفاة صاحب حق الانتفاع تعود عناصره إلى مالك الرقبة، وتعريف الفقهاء

نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض  قال القرافي: )تمليك الانتفاع 
نفسه فقط، ولو ن ينتفع بكالعارية، مثال الأول: سكنى المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك، فله أ

 . "حاول أن يؤاجر بيت المدرسة، أو يسكن غيره، أو يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات، امتنع ذلك، وكذلك بقية النظائر المذكورة معه
 (. 555، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، )صالمعجم القانوني(. د. عبد الفتاح مراد: 1/159) ، دار المعرفة، بيروت،الفروق انظر: القرافي:

هي الصورة الغالبة، وثمنه انتفاع جاء في المعايير الشرعية: )إذا كان التزام الحاصل على امتياز الإنشاء شاملًا للعمل الإنشائي وتقديم المواد، فالعقد استصناع، وهذه  (2)
 .305م، ص1000، المعايير الشرعية :هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مه للدولة"صاحب الامتياز بالمشروع لمدة محددة، قبل تسلي
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: أن تستثمر جهة ما سيولتها النقدية في تطوير مشروع معين من خلال عقد وكالة في السابعةالصورة 

 ، فتكون هي الموكل، ويقوم الوكيل بتنفيذ التطوير وتسويق المشروع بعد ذلك.(9)الاستثمار

زكاة فيها  فإنه لا الصورة الأولىوهذه الصورة كلها مندرجة في المسألة محل البحث والنظر في هذا البحث سوى 

 لعدم تحقق ملكية الشركة المطورة للأرض التي تعد من الأموال العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

لشركات والمصارف الراغبة في الوكالة في الاستثمار: هي قيام المصرف أو الشركات أو الأفراد بدور الوكيل في عمليات استثمارية جائزة ومعلومة، نيابة عن الأفراد وا( 9)
 . 40غير منشور، ص ، بحثالوكالة الاستثمارية وتطبيقاتها المعاصرة كما تجريها المؤسسات المالية الإسلاميةذلك. عبد الله الهزيم: 
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 ول: في بيان ررا  الققها  في كااة مشاريع التطوير العقاريالمبحث الأ 

الحديث في زكاة مشاريع التطوير العقاري على شقين؛ أحدهما محل اتفاق بين الفقهاء المعاصرين، وأما 

 فهو محل خلاف بينهم.الثاني 

لعقار الذي تملكه صاحبه بقصد تطويره وبيعه، فأتم أما الاتفاق ففي مسألتين، أحدهما وجوب الزكاة في ا

 العقار فهي أن وأما الثانية ،(10)، كونه من عروض التجارةعند حولان حول مالكهتطويره وعرضه للبيع في السوق، 

 لا التي(11)المستغلات من كونه ،ريعه في إلا الزكاة تجب لا ذلك بعد واستغلاله تطويره بغرض تملكه تم الذي

 .(12)ريعها في إلا الزكاة تجب

 إتمام قبل الحول، عليه حال إذا وبيعه تطويره بغرض تملكه تم الذي العقار زكاة وجوب ففي الخلاف وأما

 تم الذي العقار أن إلى الإسلامية المالية المؤسسات في الشرعية والرقابة الفتوى هيئات أكثر فذهبت ه.تطوير 

 من كونه بعد، للبيع يجهز لم ولو الحول، عليه حال إذا الزكاة، فيه تجب ذلك بعد وبيعه تطويره بقصد تملكه

ي نص سؤال عرض عليها نصه: الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي؛ إذ جاء فأخذت به  كما ،التجارة عروض
"تملك شركة. . .مجموعة من الأراضي التي قامت بشرائها تمهيداً لتأجيرها أو بيعها بعد إتمام عملية التطوير، والتي 
لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، والسؤال: هل يجب تزكية هذا العقار في كل سنة، حتى لو لم تنته عملية التطوير؟ 
                                                                 

البحر الرائق  (. ابن نجيم:1/343م(، )1000السرخسي:المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، )(10)
(. الحطاب: مواهب الجليل لشرح 3/10م(، )1994(. القرافي: الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، )1/145شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت)

(. الشربيني:الإقناع في حل ألفاظ أبي 0/40ر)(. النووي:المجموع شرح المهذب، دارالفك3/120م(، )1003مختصر الخليل، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، )
(. ابن قدامة:المغني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1/115م(، دار الفكر، بيروت)1995شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، )

 (. 1/341م(، )1003(.ابن مفلح: المبدع شرح المقنع، دار عالم الكتب، الرياض، )1/013هـ(،)1405)
بأجرة معينة، وفي عصرنا  المستغلات:هي الأموال المتخذة للنماء لا للتجارة التي تغل لأصحابها فائدة وكسبًا بواسطة تأجير عينها، مثل الدور والدواب التي تكرى( 11)

كسب فيها، ببيع لبنها وصوفها أو تسمينها أو غير تتمثل في العمارات ووسائل النقل وغيرها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها مثل البقر والغنم غير السائمة التي تتُخذ لل
 (.1/390بيروت، لبنان)ذلك، وأهم منها الآن المصانع التي تنتج ويبُاع إنتاجها في الأسواق. د.يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، الطبعة العشرون، مؤسسة الرسالة، 

. مالك: المدونة الكبرى، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، (3/151) لطبعة الثانية(الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، ا11)
(. البهوتي:  1/40م(، دارالمعرفة، بيروت)1903(.الشافعي:الأم،)1/301)، بيروت1392ابن المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر، (. 1/313بيروت، )

 (.1/102م(، دار الفكر، بيروت )1921قيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلال، )كشاف القناع عن متن الإقناع، تح
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: "تؤكد الهيئة على ما جاء في فتاوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وما اعتمد في فأجابت الهيئة بما نصه
كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات فيما يخص السلع غير منتهية الصنع، ونصه: "تجب الزكاة في السلع 

1)لراهنة في نهاية الحول"المصنعة، وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة، بحسب قيمتها ا 3
  .)

 عروض من واعتبرها -الله حفظه -القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ الفضيلة صاحب الرأي بهذا أخذ كما

 يلي: بما له الاستدلال يمكن لكن المسألة، هذه بخصوص القول لهذا أدلة -بحث بعد –أجد ولم ،(14)التجارة

سنون ولم تبع، وقد جاء في أن أدلة زكاة عروض التجارة عامة لم تفرق بين سلعة مدارة أو سلعة مر عليها  .1

 .(15)القاعدة الفقهية: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"

صلى الله عليه  -قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه -ما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب .2

نما لكل  -وسلم امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وا 

. وهذه المشاريع تحقق فيها شرط وجوب الزكاة في عروض (16)امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه"

التجارة، وهي النية، وذلك من خلال شراء الأرض المخصصة لها، ومن ثم البدء بإعداد هذه المشاريع للبيع 

 . (17)وقد جاء في القاعدة الفقهية: "الأمور بمقاصدها" ببنائها وتجهيزها،

إن عدم صلاحية العقار للبيع بسبب تطويره لا يعني عدم تحقق نمائه، فحولان حوله يقضي بنموه نمواً  .3

تقديرياً، وقد نص جمع من الفقهاء على ذلك، قال الكاساني: "ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير 

                                                                 

 (. 40(، )ص1002بيت الزكاة: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، الطبعة السابعة، )( 13)

 (. 1/403( د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، مرجع سابق)14)

 محمد. د: تحقيق ،الأصول على الفروع تخريج في التمهيد(.الإسنوي:1/139(، ) م1991،)العلمية الكتب دار، الأولى الطبعة ،والنظائر الأشباه: سبكيال (15)
 (.1400، 330) الأولى، الطبعة،بيروت ،الرسالة مؤسسة، هيتو حسن

مسلم: الجامع الصحيح، دار الجيل، دار  (.1/1الثالثة)وسننه وأيامه، الطبعة  -صلى الله عليه وسلم –البخاري:الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (10)
 (. 1/3الآفاق الجديدة، بيروت )

م(، دار الكتب 1991، )1(. السبكي: الأشباه والنظائر، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، ط10(، )ص1920( ابن نجيم: الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، )10)

 (. 1/54يروت)العلمية، ب
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نما نعن .وقال ابن قدامة: "ولم نعتبر حقيقة  (18)ي به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة"معتبر، وا 

، وقال البخاري: "النماء الحقيقي: وهو الدر والنسل والسمن في الإسامة، وزيادة المال في التجارة، (19)النماء"

ي الحيوان، يحصل لا يثبتان بالنصاب، بل السمن والدر والنسل ف -والنماء الحكمي: وهو حولان الحول

، وزيادة المال في أموال التجارة يحصل بكثرة رغبات الناس وتغير (20)بسومها في المرعى وسفادها

 . (21)الأسعار"

م عقاره بقيمته السوقية، وعلى هذا الرأي، فإنه يجب على مالك العقار تحت التطوير إذا حال عليه الحول أن يقو  

 التجارة.ثم يخرج الزكاة عنه؛ كونه من عروض 

إذ جاء في قرارها رقم  ،(22)ويقابل هذا الرأي رأي آخر أخذت به ندوة دلة البركة في دورتها السادسة

(: " إذا كان المشروع معداً للبيع فإنه قبل اكتماله لا زكاة فيه إلى أن يكتمل، على أن الأجزاء التي تصبح 6/12)

 قابلة للبيع تزكى بقيمتها".

على رأي المالكية وعطاء في التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالتاجر  وهذا الرأي الفقهي مبني

الذي يبيع ويشتري، ولا ينتظر وقتاً، ولا ينضبط له حول، كما أنه غالباً لا يرصد الأسواق، بل يكتفي  : هو(23)المدير

، قال ابن عبد البر في (24)كساد سلعتهبما أمكنه من الربح، وربما باع بغير ربح وبأقل من رأس المال؛ خوفاً من 

تعريف التاجر المدير: "وهم أصحاب الحوانيت بالأسواق الذين يبتاعون السلع، ويبيعون في كل يوم ما 
                                                                 

 (. 1/11(، دار الكتاب العربي، بيروت )1921( الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )12)
 (. 1/491)هـ(، 1405ابن قدامة:المغني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ) (19)

 (.8/808الهداية) دار المحققين، من تحقيق:مجموعة القاموس، جواهر من العروس الجماع.الزبيدي:تاج السفاد:هو (10)

 (4/105م، دار الكتب العلمية)1990( البخاري:كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، بيروت، الطبعة الأولى، 11)
 (. 95(، )ص1001بوغدة، د. عز الدين خوجة، الطبعة السادسة، )( مجموعة دلة البركة: قرارات وتوصيات ندوات دلة البركة، جمع وتنسيق: د. عبد الستار أ11)
 (. 3/100)م(، دار الكتب العلمية، بيروت 1000ابن عبد البر:الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ) (13)

م(، دار 1991العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، ). العدوي: حاشية 103( ابن جزي: القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص14)
 (. 1/000)الفكر، بيروت 
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فمثل هذا . أمكنهم بيعه بما أمكن من قليل الناض وكثيره، ويشترون من جهة، ويبيعون من جهة أخرى"

 (26)لعروض التي يديرها.إذا نضت ا( 25)تجب عليه زكاة عروض التجارة

، قال ابن رشد: "وأما (27)أما التاجر المحتكر: فهو الذي يرصد بعروض التجارة الأسواق وارتفاع الأثمان

غير المدير، وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النَّفاق، فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى 

ن أقامت عنده أحوالًا"  (29) (.28)يبيعها، وا 

                                                                 

 (. 1/310) ، مرجع سابقابن المواق: التاج والإكليل(. 3/10(. القرافي: الذخيرة، مرجع سابق)3/102الاستذكار، مرجع سابق)( ابن عبد البر: 15)
اختلف أصحاب أما إن لم تنض العروض؛ فقد اختلف المالكية في وجوب زكاتها على قولين، والمذهب على وجوب الزكاة ولو لم تنض.قال ابن عبد البر: "وقد  (10)

ا فوقه، قَـوَّم عروضه كلها، مالك في المدير المذكور، لا ينض له في حوله شيء من الذهب ولا من الورق، فقال ابن القاسم: إن نض له في عامه ولو درهم واحد فم
ض له في عامه شيء أم وأخرج الزكاة. . . وذكر مالك عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: على المدير أن يقوِّم عروضه في رأس الحول، ويخرج زكاة ذلك، ن

روضه حتى ينض له شيء من الورق أو الذهب، أو حتى ينض له لم ينض. قال أبو عمر: هذا هو القياس، ولا أعلم أصلًا يعضد قول من قال: لا يعدل التاجر ع
لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها نصاب؛ كما قال نافع؛ لأن العروض المشتراة بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة، ما وجبت فيها زكاة أبدًا؛ 

الباجي: "وقد روى ابن الماجشون ومطرف عن مالك في المدير أنه يقوم كل عام، ويزكي، نض له شيء من العين أو إذا كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمة". وقال 
إن نض له في رأس لم ينض، على ظاهر قول عمر في قصة حماس، قال ابن حبيب: وكان ابن الماجشون ينكر رواية ابن القاسم في ذلك. وقال ابن نافع وأشهب: إنه 

 ب من العين، قوم سائر ما بيده من عروض التجارة".الحول مقدار نصا
(. 1/192م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض )1920انظر / ابن عبد البر:الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الطبعة الثانية، 

 (.3/102ابن عبد البر: الاستذكار، مرجع سابق)

(. النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق: رضا 3/103(. الصاوي:حاشية الصاوي على الشرح الصغير)4/15شرح الكبير)( الدردير:ال10)
 (. 1/051فرحات، مكتبة الثقافة الدينية)

الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائل المشكلات، تحقيق: سعيد  ( ابن رشد الجد:المقدمات12)
بن أحمد العلوى  البر:التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى (. وانظر كذلك: ابن عبد1/125م، دار الغرب الإسلامي)1922أحمد أعراب، الطبعة الأولى، 

(. النفراوي: 400، 1/403)(. الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، بيروت10/110)ومحمد عبد الكبير البكرى، مؤسسة قرطبة

 (. 1/052الفواكه الدواني، مرجع سابق)

عليه ضرر؛ حرم، ووجب على المالك الإدارة، قال ابن المواق: "وقال ابن رشد: لا خلاف أنه لا  يشترط المالكية في الاحتكار ألا يترتب عليه ضرر، فإن ترتب (19)
الأقوال مذهب ابن  يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس من طعام وغيره؛ من كتان وحناء وعصفر، فإن لم يضر احتكاره فرابع

جواز الاحتكار، وهو كذلك  -ولو بالعناية-المدونة جواز الاحتكار في الطعام وغيره". وقال النفراوي: "الثاني: ربما يفهم من كلام المصنفالقاسم وروايته عن مالك في 
 يترك لغيره شيئا مما يث لاعند مالك، ولو في الأطعمة، لكن يفيد الجواز بما إذا لم يترتب عليه ضرر بالناس، وإلا فلا يجوز، وذلك بأن يشتري جميع ما في السوق بح

 يحتاجون إليه فيمنع، ولا يمكن إلا من شراء قدر حاجته". 
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 وقد استدل المالكية لقولهم في التفريق بين زكاة التاجر المدير والمحتكر بما يلي: 

قياس زكاة عروض التجارة في حال احتكارها على زكاة الدين، قال الدسوقي: "عروض المحتكر زكاتها  .1

 .(30)مقيسة على زكاة دينه، فكل منهما يزكي بعد القبض لسنة من أصله"

لا يتحقق فيها النماء إلا بإدارتها أو بيعها، قال ابن بشير: "لأن الزكاة متعلقة بالنماء إن العروض المحتكرة  .2

أو بالعين، لا بالعروض، فإذا أقامت أحوالًا ثم بيعت، لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة، فلا تجب الزكاة 

(. 31)إلا مرة واحدة"
 

 ختافف:سبب الا

يرى الباحث أن الخلاف بين الرأيين يرجع إلى اختلافهم في وجوب الزكاة في المال النامي نمواً تقديرياً، 

فالقائلون بوجوب الزكاة في هذا النوع من العقار، نظروا إلى أن النماء متحقق تقديراً، وذلك بمرور الحول، فبنوا 

لنماء، وهذا يندرج فيما أشار له الصدر الشهيد بقوله: عليه وجوب الزكاة في عروض التجارة، حتى لو كانت معدة ل

 . أما المالكية فإنهم أخذوا بالنماء الحقيقي دون التقديري. (32)"إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي"

 الراجح من القولين: 

وعلى هذا أولى الرأيين،  -كما هو مذهب المالكية -التفريق بين التاجر المحتكر والمديريرى الباحث أن 

لا تزكى إلا يوم ، وضاً محتكرةعتبر عر ت المشاريع العقارية تحت التنفيذ إذا تملكت بقصد بيعها بعد تطويرهافإن 

                                                                                                                                                                                                                           

(. ابن عبدالبر: الكافي في فقه أهل 155)صم(، دار الكتاب العربي، 1929ابن جزي:القوانين الفقهية، الطبعة الثانية، )(. 4/320انظر/ابن المواق: التاج والإكليل، مرجع سابق)
 (. 1/051(. النفراوي: الفواكه الدواني، مرجع سابق)1/030المدينة، مرجع سابق)

 (. 1/401( الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق )30)

 (. 1/403( الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق )31)
 (. 1/01( الصدر الشهيد: المحيط البرهاني، دار إحياء التراث العربي)31)
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أما إذا قلب مالك العقار نيته للإدارة وعرضه في السوق فيزكى المشروع زكاة العروض (34)،(33)بيعها عن سنة واحدة

 المدارة.

 :  أسباب الترجيح

 -القائلين بوجوب القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو حديث سمرة بن جندبإن عمدة أدلة  .1

كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من  -صلى الله عليه وسلم -قال: أما بعد، فإن رسول الله -رضي الله عنه

ه، صفة الإعداد وطريقت -رضوان الله عليهم–. ولم ينقل عن سمرة ولا عن الصحابة (35)الذى نعد للبيع"

ولفظ الشارع إذا لم يرد له حد في الشرع ولا في اللغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكأن سمرة هنا يحكي ما 

تعارفوا عليه في الإعداد بأنه ما اعتبره الناس صالحاً للبيع بعدما تم إعداده، وهذا النوع من المشاريع لم 

رة إما أن يكون لعينها فقط، أو لعينها وما يصلح للبيع بعد، ويؤكد هذا أن رغبة الناس في عروض التجا

تشتمل عليه من منفعة تختص بها، فإذا اجتمع الأمران صارت معدة للبيع، ومشاريع التطوير العقاري لا 

تشترى لعينها إلا نادراً، بل تشترى لعينها وما تشتمل عليه من منفعة تختص بها، وقد تحققت الأولى، أما 

 ا يعني عدم صلاحية بيعها في السوق بعد كونها لم تندرج في المعد للبيع . الثانية فإنها لم تتحقق، م

  -مثل عروض التجارة –إن تقسيم الموجودات العقارية إلى ثابتة ومتداولة، وقصر الزكاة على المتداولة .2

ما  يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تفرض الزكاة إلا على -مثل عروض القنية والمستغلات –دون الثابتة

كان في دائرة المبادلات التجارية دون غيرها، ونجد في مشاريع التطوير العقاري أن أصل العقار موجود، 
                                                                 

 بمبدأ خلطة الأموال.حتى لو كان مالك العقار ممن يأخذ  (33)

النقد والنقد المعادل، جميع المخصصات التي اقتطعتها الشركة لمصلحة المشروع كمخصص هبوط  مثل:) ،وهذا لا يشمل الموجودات المتداولة المتعلقة بهذا المشروع (34)
سلمها حتى الآن( فهذه الأصول يجب تزكيتها إذا حال عليها الحول، أسعار الأصول الضمانات النقدية لدى البنوك التجارية لتوريد بضائع عن طريق البنك، ولم يتم ت

 ولو لم يتم المشروع محل التطوير.

(. وقال 1/3(. أبو داود:السنن، دار الكتاب العربي، بيروت )4/140هـ(، )1344لبيهقي:السنن الكبرى، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى)ا (35)

 (. 3/111الهيثمي: "وفي إسناده ضعف". الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت، )
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إلا أن الصفات والميزات التي ستدخله في دائرة المبادلات التجارية لم تكتمل بعد، بدليل اتفاق الأعراف 

 المحاسبية على تقويم هذه المشاريع بقيمتها التاريخية.

، واشتراط (36)مة الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة اقتران نية الاتجار بفعل التجارةاشترط عا .3

، قال (37)فعل الاتجار لوجوب الزكاة في عروض التجارة يدل على تحقق نماء الأصل الزكوي حقيقة أوتقديراً 

الفقهاء منهم الشرواني؛ إذ جاء في . وهذا ما أشار له جمع من (38)الكاساني: "الإعداد للتجارة دليل النماء"

. والأخذ بهذا الأمر يشكل عليه أن نية الاتجار (39)تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء" حواشيه: "أنها

قائمة على أمرين؛ أولهما: شراء الأصل، والثاني الإعداد للبيع، كما قال  الصدر الشهيد: "نية التجارة لا 

. فالأمر الأول متحقق في هذا النوع من المشاريع؛ لكنَّ (40)ا الفعل بالبيع والشراء"عمل)لها( ما لم ينضمَّ إليه

الأمر الثاني غير متحقق، وهو الإعداد للبيع، فتبقى على الأصل المتمثل في كونها من عروض القنية 

 حتى يتحقق فيها كلا الأمرين.

، وذلك ليتحقق للتاجر أمران؛ (41)لتجارةاتفق الفقهاء على اشتراط حولان الحول لوجوب الزكاة في عروض ا .4

 .(42) أولهما: تكامل النماء، وهذا ما أشار إليه الماوردي بقوله: "المعنى في الحول أنه قصد به تكامل النماء"

وأما الثاني فهو توافر جزء من الربح ليخرج منه الزكاة، وهذا ما أشار إليه ابن قدامة بقوله: "فاعتبر لها 

الحول؛ لأنه مظنة النماء؛ ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر، ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم 
                                                                 

 (. 1/115) ،مرجهع سابق(. ابن نجيم:البحر الرائق3/114) البابرتي: العناية في شرح الهداية، دار إحياء التراث العربي، بيروت(. 1/11الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق) (30)

ابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع ( النماء الحقيقي: الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، أما التقديري فهو تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه. ابن ع30)

 (. 1/103سابق)

 (. 1/34الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق) (32)

 (. 3/191)ني: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر، بيروتالشروا( 39)

 (. 1/434مرجع سابق) الصدر الشهيد: المحيط البرهاني،  (40)

 .30م، مؤسسة الكتب الثقافية، ص 1920ابن المنذر: الإجماع،تحقيق:عبد الله عمر البارودي، الطبعة الأولى، ( 41)

 (.3/111م(، دار الكتب العلمية )1994فقه الشافعي، الطبعة الأولى، ) الماوردي:الحاوي في (41)
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ق في هذا النوع من المشاريع؛ لأن .وكلا الأمرين غير متحق( 43)ضبطه، فاعتبرت مظنته، وهو الحول"

التقليب المقصود من التجارة غير مقدور عليه ما لم يصلح العقار للبيع، وهذا المعنى مشار إليه في كلام 

 . (44)الماوردي حين قال: "النماء فيما كان مرصداً للنماء تابع للعمل والتقلب"

لواجبة في الزكاة، فنجد أن النسبة الواجبة في إن الشارع الحكيم نظر إلى أثر مؤونة النماء في النسبة ا .5

الركاز الخمس؛ لعدم المؤونة، وفي زكاة الزروع والثمار العشر إن سقيت بماء الأمطار والعيون، ونصف 

؛ كون (45)العشر إن سقيت بالنضح لارتفاع المؤونة، والأنعام المعلوفة لا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء

مؤونتها، وقد يستفاد من هذا فيقال: إن نفقة النماء لها أثر في النسبة الواجبة في صاحبها سيتحمل نفقة 

الزكاة، فكلما زادت النفقة قلّت نسبة الزكاة، والعكس صحيح، كما قال القرافي: "متى كثرت المؤنة خفت 

افعي: "فإذا كثرت المؤنة ، وقال الر (46)الزكاة رفقًا بالعباد، ومتى قلت كثرت الزكاة؛ ليزداد الشكر لزيادة النعم"

ذا خفت المؤنة كثر الواجب كما في الركاز" . وقال ابن (47)خف الواجب أو سقط؛ كما في المعلوفة، وا 

                                                                 

 (.110م(، دار الكتب العلمية، )ص1005( ابن قدامة: العدة شرح العمدة، تحقيق: صلاح بن محمد عويضة، الطبعة الثانية، )43)

 (3/22الماوردي:الحاوي،مرجع سابق) (44)

ولم يأخذ المالكية وبعض الحنابلة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة إلى اشتراط السوم في زكاة الأنعام، وبناءً عليه؛ فلا زكاة في المعلوفة،   (45)
 بهذا الشرط .

 هـ،1410نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، انظر/ الرازي: تحفة الملوك )في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(، تحقيق : د. عبد الله
(.الشربيني: 1/001الفواكه الدواني،مرجع سابق) (.النفراوي:1/410التاج والإكليل،مرجع سابق) (.ابن المواق:1/04مرجع سابق) .الزيلعي:تبيين الحقائق،114ص

ي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، (. المرداو 0/140مرجع سابق) (.النووي:المجموع،1/119الإقناع،مرجع سابق)
تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة  (.ابن مفلح:الفروع،3/34م، دار إحياء التراث العربي، بيروت) 1950تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى 

 (.4/5م)1003الرسالة،الطبعة الأولى 

 (. 3/21) مرجع سابقلقرافي: الذخيرة، ا (40)

 (. 5/502( الرافعي: فتح العزيز بشرح الوجيز)40)
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ذا كان الأمر كذلك فلم لا يكون لنفقة هذه المشاريع أثر في (48)قدامة: "للكلفة تأثير في تقليل النماء" ، وا 

(49)زكاتها؟
 

يرجع إلى تشجيع المكلف على تنمية المال، فتكون الزكاة  -ولو تقديراً  -إن وجوب الزكاة في المال النامي .6

من نماء المال لا من أصله؛ ولذا فإن الزكاة لم تجب في عروض القنية؛ لأن النماء ليس مقصوداً فيها، أما 

من  مشاريع التطوير العقاري فإن نماءها لم يكتمل بعد، فكيف يخرج مالك العقار زكاته وهو لم يملك شيئاً 

 نمائها؟

 أما أدلة الجمهور فيمكن مناقشتها بما يلي:  .7

أن الاستدلال بعموم أدلة الزكاة في عروض التجارة منقوض بزكاة العروض التي يتم تملكها بلا معاوضة،  - أ

لم يوجبوا الزكاة في العروض التي تم تملكها  -في رواية عليها المذهب -فجمهور الحنفية والشافعية وأحمد

 (50)تجارة، فلم تتصل النية بالمنوي. بغير معاوضة؛ استدلالًا بأن المنوي هو التجارة، وهذه الأشياء ليست ب

فإنه منقوض بزكاة الممتنع عن الزكاة إذا أخذها منه ولي  أما الاستدلال بحديث: "إنما الأعمال بالنيات" - ب

فيما بينه  الأمر قهراً؛ إذ ذهب الحنفية في المعتمد والشافعية في وجه والحنابلة في الأصح إلى عدم إجزائها

 .(51)وبين الله تعالى لعدم تحقق النية

خصوصا أن مثل هذه ، أما قولهم: إن عدم صلاحية العقار للبيع بسبب تطويره لا يعني عدم تحقق نمائه - ت

فهل تدل  -على سبيل المثال -%20قد يرغب بعض التجار بشرائها أثناء التطوير بزيادة قدرهاالمشروعات 
                                                                 

 (بتصرف يسير. 1/390( ابن قدامة: الكافي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي)42)

 (بتصرف.05(، دار المكتبي، )ص1000( د. رفيق يونس المصري: النماء في زكاة المال، الطبعة الأولى، )49)

 مرجع سابق(. النووي:المجموع شرح المهذب، 1/40)مرجع سابق(.الشافعي:الأم، 1/435مرجع سابق)الصدر الشهيد:المحيط البرهاني، (. 1/11الكاساني:بدائع الصنائع، مرجع سابق) (50)

 (.  3/110)،مرجع سابقالمرداوي: الإنصاف(. 1/409(. ابن قدامة:الكافي، مرجع سابق )0/42)

(. 3/125(. الماوردي: الحاوي،مرجع سابق )19، )صم(، دار الكتب العلمية1993ابن نجيم: الأشباه والنظائر،مرجع سابق )(. 1/50ئع الصنائع، مرجع سابق)الكاساني: بدا (51)

 (.41، )صالسنة المحمدية، القاهرة، مطبعة 1950ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية، تحقيق: محمد حامد الفقي، (. 5/515الرافعي: الشرح الكبير،مرجع سابق)
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فيجاب ولو نمواً تقديرياً على أن هذه المشروعات تعتبر عروض تجارة؟  –لعقارهذه الزيادة على نمو هذا ا

 ه بما يلي:عن

  أن النمو غير منضبط في كلام الفقهاء في كل المسائل المتعلقة به، فالشافعية الذين أخذوا بالنماء الحقيقي
فأوجبوا فيه الزكاة إذا عاد لصاحبه  (52)أو الحكمي في عروض التجارة لم يأخذوا به في زكاة المال الضمار

، مع أن النمو هنا غير متحقق ولو تقديراً، كما أن الحنابلة لم يأخذوا به في زكاة (53)عن جميع الأحوال
قال في المقنع: "ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره، زكَّاه إذا قبضه". قال المرداوي: الدين، 

سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا، وجزم به في المغني والشرح  "يعني من الأحوال، وهذا المذهب
والوجيز وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وعليه الأصحاب، وعنه: يزكيه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر 

 .( 54)لوجوبها إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى"

  على الفصول المختلفة، والغالب تفاوت الأسعار فيها  اشتمال الحولأن ربط النماء بحولان الحول يرجع إلى
، قال ابن أمير الحاج: "الحول مشتمل على وتقلبها، وهذا الأمر غير متحقق في هذا النوع من المشاريع

الفصول الأربعة التي لها تأثير في النماء بالدر والنسل وزيادة القيمة بتفاوت الرغبات في شراء ما يناسب 

                                                                 

،مرجع الزيلعي: تبيين الحقائقذهب أكثر الفقهاء إلى أن المال الضمار هو المال الذي غاب عن صاحبه، وخصه بعضهم بالمال الذي غاب عن صاحبه، ولا يرجى عودته له.  (58)
م(، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1990د. عبد الله نذير أحمد، ) :النعمان(، تحقيقالرازي: تحفة الملوك )في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة (. 1/852) سابق
ابن ضويان: منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، (. 3/121(. ابن عبد البر: الاستذكار، مرجع سابق)119)ص

 .  (1/124م(، )1929)

له ابتدأ به حولًا جديداً، الشافعية، وفي المسألة آراء أخرى، فالحنفية والشافعي في القديم قالوا: لا تجب الزكاة في المال الضمار حتى يعود لصاحبه، فإن عاد ما ( هذا هو رأي53)

اصرة إلى أنه لا تجب الزكاة في المال الضمار حتى يعود لصاحبه، وبعض متأخري الحنابلة، وبه أخذت الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المع -في المشهور عنه –وذهب الإمام مالك 

 فإن عاد، زكاه لسنة واحدة فقط. 

(. ابن نجيم: البحر الرائق، مرجع 1/2)م(، دار المعرفة، بيروت1905الموصلي: الاختيار لتعليل المختار، الطبعة الثالثة، )(. 10–1/9انظر/الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق)

الشيرازي: (. 1/51(. الشافعي: الأم، مرجع سابق)3/101(. ابن عبد البر: الاستذكار، مرجع سابق)1/100)ابن الهمام: شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت(. 1/111ق)ساب
نة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة الدمياطي: حاشية إعا(. 0/11(. النووي: المجموع شرح المهذب، مرجع سابق)1/141)المهذب في فقه الإمام الشافعي، بيروت

(. بيت الزكاة: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور 1/124(. ابن ضويان: منار السبيل، مرجع سابق)1/100)العين بمهمات الدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 . 19والكفارات، مرجع سابق، ص

 (. 3/15مرجع سابق)المرداوي: الإنصاف،  (54)
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حول شرطًا، وتجدده تجدد للنماء، وتجدد النماء تجدد للمال الذي هو السبب؛ لأن كل فصل، فصار ال
السبب هو المال بوصف النماء، والمال بهذا النماء غيره بذلك النماء، ثم حيث أقيم الحول مقام النماء، كان 

 .(55)تكرر الوجوب بتكرر الحول، وتكرر الحكم بتكرر السبب لا بتكرر الشرط"

  إن المشروع قبل إتمام تطويره ليس محلًا للاتجار غالباً، وذلك لأن الصفات والميزات التي تدخل المشروع
العقاري الذي لم يزل تحت التطوير في دائرة المبادلات التجارية لم تزل معدومة، ورغبة بعض المستثمرين 

 لنادر لا حكم له.في شراء هذه المشروعات قبل إتمام تطويرها يعتبر في حكم النادر، وا
 

                                                                 

انظر لمزيد من الفائدة حول هذه المسألة/د.محمد نعيم ياسين:مفهوم و (. 3/100م، دار الفكر، بيروت)1990ابن أمير الحاج: التقرير والتحرير في علم الأصول،  (55)
 .141ص بحث قدم للندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة، النماء،
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النظر في إشااليات الأخذ بالقول القاضي بوجوب الكااة في مشاريع التطوير العقاري إذا حال ني: المبحث الثا

 عليها الحول قبل إتمام التطوير

 حصة مؤثرة من أرباح المشروعاستغراق حصة الكااة ل: المطلب الأول

 

أوطويلة الأجل، فالمشروع الذي يستغرق بناؤه ثلاث سنوات مشاريع التطوير العقاري إما أن تكون متوسطة 

%،  7.5مثلًا، لن يكون صالحاً للبيع طوال هذه الفترة، والقول بوجوب الزكاة فيه يقتضي زيادة مصاريفه بنسبة 

وبعض المشاريع الكبيرة لا يقل العمل فيها عن خمس سنوات، والقول بوجوب الزكاة فيها يقتضي زيادة مصروفاته 

%، أما مشاريع بناء المدن الكاملة فإنها تستغرق عشر سنوات تقريباً، والقول بوجوب الزكاة فيها يقتضي 12.5نسبةب

%، والنظر في هذا الأمر لا يعني التهرب من دفع الزكاة أو التحايل على هذه الفريضة، 25ةزيادة مصاريفها بنسب

 النظر فيما يلي:  يحسن بناإلا أنه 

من صافي الإيرادات، والقول بوجوب الزكاة فيها يقضي  %30و20مشاريع التطوير العقاري بينتدور أرباح  .1

باستغراق الزكاة لأكثر أرباح هذه المشاريع، وهذا يعني أن جدوى الربحية من المشروع ستكون قليلة مقارنة 

ل بتنفيذها في السنة بالجهود التي تبذلها المؤسسات المطورة، خصوصاً أن هذه المشاريع قد لا يبدأ العم

الأولى بسبب التأخر في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء ورسم المخططات الهندسية، وهذا يعني 

 بقاء الأرض بلا عمل ولا تطوير، كما أنها لن تباع أبداً حتى تتم الشركة المطورة هذه الإجراءات. 

المشروع إن لم تصل لأصل المال المستثمر،  وهذا الإشكال قد يؤدي إلى أكل أغلب أرباح التاجر من هذا

، جاء في شرح فتح (56)﴾﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوَ مع أن الزكاة تقصد فضل المال كما يفيده قوله تعالى: 

                                                                 

 .  119( سورة البقرة، آية50)
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لا يصير القدير: "وحقيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه 

 . (57)هو فقيرًا بأن يعطي من فضل ماله قليلًا من كثير"

 بوجوب الزكاة في هذه المشاريع يؤدي إلى أحد أمرين:  لتعتبر الزكاة من مصروفات المشروع؛ والقو  .2

إما أن تخرج الزكاة، وقد يكون في هذا إضرار بالسيولة النقدية للشركة المطورة بسبب ارتفاع المصروفات  ( أ)

التشغيلية لمثل هذه المشاريع، وخصوصاً في السنة الأولى من المشروع، والتي قد تأكل جميع الإدارية و 

الإيرادات النقدية المتحصلة قبل البدء بالمشروع، ولعدم وجود إيرادات نقدية تغطي المصروفات الإدارية 

أن الأصل استثمار والتشغيلية، وهذا يخالف مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، يتمثل في 

فكيف نحث الغني على استثمار ماله وتداوله وعدم اكتنازه، ثم نأمره المال وتنميته وتداوله وعدم اكتنازه، 

 بإخراج أكثر ربحه أو كله زكاة؟ مع أن الشريعة عدلت في الزكاة بين الأغنياء والفقراء على حد سواء. 

ما أن تحمل العميل الذي سيشتري الوحدات السكن ( ب) ية تكلفة إخراج الزكاة، وهذا قد يؤدي إلى تضخيم أسعار وا 

 وحدات المشروع بصورة مبالغ فيها.

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 (. 1/155( ابن الهمام: شرح فتح القدير، مرجع سابق)50)
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 صعوبة تقويم المشروع العقاري تحت التطوير بقيمته السوقية: المطلب الثاني
 

التطوير، طوال فترة ( 59)مشاريع التطوير العقاري بالتكلفة التاريخية( 58)درجت الأعراف المحاسبية على تقويم

وهذا ما أشار إليه دليل الإرشادات  -حسب التفصيل الذي مر بنا في المبحث السابق -حتى يعرض في السوق

لحساب زكاة الشركات؛ إذ جاء فيه: "تحتسب الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ في العقود الطويلة الأجل على أساس 

 والأخذ( . 60)بصورة معقولة، بعد أخذ مخصص للطوارئ" سعر التكلفة مضافاً إليها حصة مناسبة من الربح المقدر

بهذه الطريقة فيه إشكال شرعي يكمن في أن عروض الزكاة تقوم لأجل الزكاة بقيمتها الجارية يوم وجوب الزكاة؛ كما 

 . ورأي ميمون بن مهران:(61)رضي الله عنه: "قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة" -أثر جابر بن عبد اللهفي 

"إذا حلت عليك الزكاة، فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع، فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة 

أخذ به  كما (63). وهذا ما أخذ به عامة الفقهاء(62)فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زك  ما بقي"

ن كان ا28مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم) لمساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض (: "وا 
                                                                 

على تسميته بـ) التقييم(، وهو القيمة التقديرية أو السعر ( التقويم هو تقدير بدل نقدي لعين أو منفعة يعادلها في حال المعاوضة به عنها حقيقة أو افتراضاً، وهو ما اصطلحت الأعراف المحاسبية 52)

 يمة شيء إما بالاتفاق بين البائع والمشتري، أو بواسطة خبير. التقديري لشيء، أو تقدير ق

: )والقيمة واحدة -رحمه الله–في اللغة العربية، كما قال ابن منظور وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغالب على الدراسات المحاسبية تعبيرها عن التقويم بمعناه الفقهي بـ )التقييم(، وهو اصطلاح يخالف ما ورد

 أصله الواو؛ لأنه يقوم مقام الشيء، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم(. القيم، و 

م(، جامعة الإمام محمد بن سعود 1001(. محمد الخضير: التقويم في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، )11/490)ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى انظر/

 (. 210)صالمرجع السابق شيبان، دينا كينج شيبان:  (. د.نبيل34الإسلامية، الرياض، )ص 

لاستخدام أو التصرف. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ( التقويم بالتكلفة التاريخية: القيمة العادلة للموجود في تاريخ اقتنائه، بما في ذلك المبالغ التي تحملها المصرف لتهيئة الموجود ل59)

 (. 59م(، )ص 1002اسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، )الإسلامية: معايير المح

 (. 54)ص ،مرجع سابقبيت الزكاة: دليل الإرشادات (00)

 (. 1/409)(، مكتبة الكليات الأزهرية1905القاسم بن سلام:الأموال، تحقيق:محمد خليل هراس، الطبعة الثانية ) (01)

 (. 1/400رجع سابق)( القاسم بن سلام: الأموال، م01)

تحفة الحبيب على شرح  البجيرمي:. 353، مرجع سابق، ص الأشباه والنظائر(.السيوطي: 1/120، مرجع سابق)تبيين الحقائق( الزيلعي: 03)
(. ابن قدامة: 1/154، مرجع سابق)حاشية إعانة الطالبين(. الدمياطي: 3/55)م(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990، الطبعة الأولى، )الخطيب

 (.1/013، مرجع سابق)المغني
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ذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل  التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، وا 

يتم أنه: "% من تلك القيمة". وكذا الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة التي قررت 2.5الخبرة، فيخرج ربع العشر

 تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة". 

ولم  -رحمه الله -أما الأخذ بالتكلفة التاريخية، فلم أجد أحداً من الفقهاء قال بها سوى قول ذكره ابن رشد

. وهذا الرأي الذي أشار إليه ابن رشد يلزم (64)منه الذي ابتاعه به لا قيمته"وقال قوم: بل يزكي ثيسم  قائله؛ إذ قال: "

منه تقويم عروض التجارة بتكلفتها التاريخية، ولكن لم يذكر قائل هذا القول، ولم أجد من أشار إليه من الفقهاء، 

سعار عروض التجارة عن فكأنه قول مهجور، والأخذ به في الزكاة يؤدي إلى الإضرار بمستحقي الزكاة إذا هبطت أ

سعرها الذي اشتريت به، كما يؤدي إلى الإضرار بالمزكي إذا زاد سعرها في نهاية الحول عن سعر شرائها، فإنه 

، ويصعب جداً تقويم هذه (65)سيزكي رأس المال دون ربحه؛ إذ الأصل في الزكاة أن تخرج عن رأس المال وربحه

طوير، كما أن تقويم أهل الخبرة يتطلب جهداً ووقتاً ليس بالهين، وعلى القول المشاريع بقيمتها السوقية قبل إتمام الت

بوجوب الزكاة في هذه المشاريع فإنه لو عسر التقويم بالقيمة السوقية، أخذ بتقويم أهل الخبرة؛ كما جاء في قرار 

أقرب مشروع له، فإن  قارن بينه وبينمجمع الفقه الإسلامي آنف الذكر، فإن لم يتمكن مالك المشروع من ذلك، 

 لم يكن، أخذ بالقيمة التاريخية. 

                                                                 

 (. 1/109م(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر)1905ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الطبعة الرابعة، ) (04)

 رف يسير. ، بتص41( بيت الزكاة: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، مرجع سابق، ص05)
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النظر في إشااليات الأخذ بالقول القاضي بعدم وجوب الكااة في مشاريع التطوير العقاري إذا ثالث: المبحث ال

 حال عليها الحول قبل إتمام التطوير

بوجوب الزكاة في مشاريع التطوير  مر بنا في المبحث الأول الإشارة إلى قول جمهور الفقهاء المعاصرين القاضي
العقاري إذا حال عليها الحول قبل إتمام التطوير، إلا أن الأخذ بهذا الرأي وتطبيقه قد يؤدي إلى مجموعة من 

 الإشكاليات، وفي هذا المبحث سيقوم الباحث باستعراض هذه الإشكاليات ومناقشتها.
 أثره في الكااة التأخير في تسلم أو تسليم المشروع و : المطلب الأول

من المعلوم أن إتمام بناء المشروع لا يعني صلاحيته للبيع؛ إذ قد يرفض مالك المشروع تسلم المشروع 
لعيوب في البناء، أو لعدم التزام المقاول ببنود العقد، كما أن شركة المقاولات قد ترفض تسليم الشركة مالكة المشروع 

طلح على تسميته في الأعراف المحاسبية بـ"الأعمال التامة غير المعتمدة"، شهادة تفيد إتمام البناء، وهذا الذي اص
ولو بقي هذا الخلاف معلقاً بين الطرفين أكثر من حول، لتضرر بذلك مستحقو الزكاة الذين أعطاهم الله حقاً لهم في 

 هذا المشروع. 
يمنع من بيع  -إن لم يكن مقصوداً به التحايل على الزكاة -والذي يراه الباحث أن مثل هذا الخلاف

عدم وجوب الزكاة إلا  -عند المالكية -المشروع، وحينئذٍ فإن نية مالك العقار لم تنتقل من الاحتكار للإدارة، والأصل
قال الدسوقي: "وذلك لأن الأصل في العروض ؛ إذا استقرت نية المالك على البيع، وقام بعرضه في السوق فعلاً 

ن نقلت للأصل وما أشبهه لا تنقل عنه؛ لأنها سبب ضعيف". وقال الصاوي: "ينتقل المدير (66)القنية، والنية وا 
للاحتكار وللقنية بمجرد النية، وكذلك المحتكر ينتقل للقنية، لا بالعكس، وهو انتقال المحتكر والمقتني للإدارة، فلا 

فيهما النية، بل لا بد من التعاطي؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض تكفي 
 (. 67)القنية والاحتكار قريب منها"

 
 
 
 
 

                                                                 

 (. 1/400( الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق)00)
مرجع الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، (. 1/400(. وانظر: الدردير: الشرح الكبير)3/100( الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق)00)

 (. 1/192سابق)
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 أثر راود الأسواق في كااة مشاريع تحت التطوير: المطلب الثاني

اعتباراً من نية الإدارة عرضه للبيع في إن ترجيح القول القاضي بأن حولان حول المشروع تحت التنفيذ يبدأ 

السوق، يقتضي النظر في وحدات المشروع التي تم تطويرها وقد عرضتها الشركة المالكة للبيع لكن لم يتم بيعها، 

ذا قلنا: إن حول هذا المشروع يبدأ اعتباراً من قلب النية  إما بسبب أزمة ائتمانية أو قانونية، أو ركود اقتصادي، وا 

وعرض العقار في السوق، فإن الشركة مالكة المشروع ستزكي العقار، ولو لم يتم بيعه، فهل يمكن القول  للإدارة

 ؟(68)بعدم وجوب الزكاة في هذه الحالة بناءً على كلام المالكية في زكاة السلعة إذا بارت

ثمنها، وهذا قول  (69)إلى أنه لا زكاة في السلعة إذا بارت حتى يبيع تلك السلعة وينضذهب بعض المالكية 

للإمام مالك وابن يونس ونافع وسحنون، وذهب الإمام مالك في قول آخر إلى وجوب الزكاة، وهذا ما أخذ به 

؛ احتياطا لشأن الزكاة، أما جمهور الفقهاء من (73)والصاوي (72)والنفراوي (71)والدرير (70)جمهور المالكية كابن القاسم

هم مستقر بشأن السلعة؛ إذ ذهب عامتهم إلى القول بوجوب الزكاة في عروض الحنفية والشافعية والحنابلة فإن رأي

                                                                 

(. الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع 1/405( البوار بالفتح: هو الهلاك والكساد والهلاك معًا. الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق)02)
تصر سيدي خليل، مرجع الخرشي: الخرشي على مخ(. 1/053(. النفراوي: الفواكه الدواني، مرجع سابق )1/404(. الدردير: الشرح الكبير، مرجع سابق)3/104سابق )

 (. 1/190)سابق
 يطلق التنضيض في لغة الفقهاء على أمرين،هما: (09)

إلى هو تحويل جميع الأصول المملوكة للمشروع،سواءً ما كان منها أصولًا ثابتة كالمباني والتجهيزات،أو متداولة كالأوراق المالية والديون الأول:التنضيض الحقيقي:
 (09)نقد.

 الشركاء،أو حقوق للقياس،وتحديد أساساً  التصفية،لتكون عند أو الحول نهاية في والمنافع والأعيان المتوقعة للعروض النقدية القيمة الحكمي:وهو تقديرالثاني:التنضيض 

 ويؤخذ به في تقويم موجودات المضاربات والمشاركات إذا لم تنض.(09زكاة المال) حساب
 شحاته: حسين حسين .41م، ص1990العملية في المصارف الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، انظر/ محمد أبو زيد: المضاربة وتطبيقاتها 

 .13ص المعاصرة، المالية المعاملات الحكمي في المحاسبية للتنضيض والأسس الفقهية الأحكام

 (.1/190)، مرجع سابقالخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي:  (00)
 (.1/404الدردير: الشرح الكبير) (01)

 (.1/053النفراوي: الفواكه الدواني، مرجع سابق ) (01)

 (.3/104الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق) (03)
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على إبطال التداول بالسلعة كانت نقوداً أو ، إلا أن حقيقة الكساد في عرفهم تقوم (74)التجارة حتى لو كانت كاسدة

ركوداً لكنه لا يعتبر  غيرها، والتعثر الذي واجهته بعض المؤسسات المالية إثر الأزمة المالية العالمية قد يعتبر

 كساداً. 

واختار الشيخ القرضاوي رأياً وسطاً قال فيه: "قد يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ به فيه، وذلك في 

أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنين، حتى لتمر الأعوام ولا يباع منها إلا القليل، فمن 

حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلًا، على أن يعفى عما مضى عليه من  التيسير والتخفيف على من هذه

 . (75)أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره، ولا من صنع يده"

ويرى الباحث أن كل حالة من حالات الكساد والبوار لها حكمها الخاص بها؛ إذ إن آثار الكساد أو الركود 

يكن كركود اليوم، والأولى أن يرجع في تحديد البوار والكساد للعرف في ضوء قرارات هيئة  في سابق الأزمان لم

الفتوى والرقابة الشرعية إن كان المشروع مملوكاً لمؤسسة من المؤسسات المالية الإسلامية، أو لمؤسسة الزكاة 

 المكلفة من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة.

                                                                 

(. القرافي: 1/313(. ابن المواق: التاج والإكليل )3/109ابن عبد البر: الاستذكار، مرجع سابق)(. 4/14ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق)( 04)
 (. 05(، دار الكتاب المصري، )ص 1003د. أحمد زكي بدوي: معجم المصطلحات الاقتصادية، الطبعة الثانية، )(. 3/13الذخيرة، مرجع سابق)

 (. 1/335(د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، مرجع سابق)05)
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 ااة مشاريع التطوير العقاريمعالجات مقترحة لك رابع: المبحث ال

دار الحديث في المبحثين الأول والثاني حول التفريق بين التاجر المدير والمحتكر، وأثره في القول بوجوب 

الزكاة في مشاريع التطوير العقاري التي لم تزل تحت التطوير، ولما يتمتع به الفقه الإسلامي من سعة في الإدراك 

والنظر في هذه المسألة من منظور آخر، وهذا ما سيتم الإشارة إليه في المطلبين والنظر، فإنه يمكننا البحث 

 تيين:الآ

 تأخير إخراج كااة مشروع التطوير العقاري لما بعد البيع: المطلب الأول

مر بنا في المبحث الثاني أن القول بوجوب الزكاة في هذه المشاريع قد يؤدي إلى الإضرار بالسيولة النقدية 

المطورة بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية والتشغيلية لمثل هذه المشاريع، ويمكن معالجة هذا الإشكال للشركة 

باعتبار هذه المشاريع من عروض القنية حتى يتم تطويرها، وذلك بأن يؤخذ بقول الجمهور القاضي بوجوب الزكاة 

إلى ما بعد البيع، حتى لو كان ذلك بعد أحوال  فيها ولو لم يتم التطوير، على أن يتم تأجيل إخراج الزكاة الواجبة

عدة، وعلى هذا فإن مالك المشروع لو أتم المشروع بعدما مر عليه خمسة أحوال من تاريخ الشراء، فإنه يجب عليه 

أن يقوم عند حولان كل حول المشروع، ويحدد حصة الزكاة الواجبة، لكن لا يخرجها إلا إذا باع أجزاء من المشروع 

 ص الزكاة. تغطي حص

وهذه المعالجة مبنية على الرأي الفقهي القاضي بجواز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، كون الأمر بها على 

سماحة الشيخ عبد العزيز (، كما أخذ به 76)منهم الجصاص والرازي والبلخي التراخي لا على الفور، وهذا ما أخذ به جمهور الحنفية

للعاجز عن أداء زكاة عروض التجارة؛ إذ قال: "إذا كانت الأرض ونحوها، كالبيت والسيارة  –رحمه الله -بن باز

ونحو ذلك، معدة للتجارة، وجب أن تُزكى كل سنة بحسب قيمتها، عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن 

                                                                 

(. جماعة من العلماء: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم 4/109(. ابن نجيم: البحر الرائق، مرجع سابق)1/3( الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق)00)
 (. 1/411(. الصدر الشهيد: المحيط البرهاني، مرجع سابق)1/100م)1991أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، 
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مال عنده سواها، فهذا يُمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود 

كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل من الذي اشتريت به الأرض أو 

 . (77)السيارة أو البيت"

أخر الصدقة  -رضي الله عنه–ب أن عمرذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن أبي ذبا بماويُستدل لهذا القول 

، فاقسم فيهم (78)بعثني فقال: "اعقل فيهم عقالين -أي نزل عليهم الحيا وهو المطر -عام الرمادة، فلما أحيا الناس

الله عنه في زكاة عروض  يرض -. كما يمكن الاستدلال لقولهم بقول عبد الله بن عباس(79)عقالًا، وائتني بالآخر"

 .(80)بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه"لا " :التجارة

 أتي:ويرى الباحث أن القول بأن الأصل في الزكاة التراخي لا الفور قول مرجوح، وذلك لما ي

وجوب ﴿أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾، قال القرطبي: "يدل على عموم قوله تعالى:  .1

. وقال الكيا الهراسي: (81)تعجيل أداء الزكاة، ولا يجوز تأخيرها أصلًا. وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها"

 .(82)"فيه دلالة على أنه يجب تعجيل الزكاة، ولا يجوز تأخيرها أصلًا"

قال: "أمرت أن أقاتل  -صلى الله عليه وسلم -أن رسول الله -رضي الله عنه -حديث عبد الله بن عمر .2

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، 

                                                                 

 (. 101، 14/100)سعد الشويعر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءمحمد بن  (00)

 المكتبة العلمية، بيروت،( قال ابن الأثير: )يريد صدقة عامين(. ابن الأثير:النهاية في غريب الحديث والأثر،  تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، 02)
 (. 3/534م(، )1909)
 (. 0/415. قال البيهقي: )وليس بالثابت(. البيهقي:معرفة السنن والآثار )321( القاسم بن سلام: الأموال، مرجع سابق، ص09)
 (. 1/409( القاسم بن سلام: الأموال، مرجع سابق ) 20)
 (. 12/130الم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية )م، دار ع1003( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، 21)
 (. 5/15( الكيا الهراسي: أحكام القرآن)21)
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من  -رضي الله عنه -.وقد فهم أبو بكر(83)عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله"

واستخلف أبو بكر بعده،  -صلى الله عليه وسلم -هذا الحديث الفورية، فعن أبى هريرة قال: لما توفى رسول الله

صلى الله  -وقد قال رسول الله ؟وكفر من كفر من العرب، قال عمر ابن الخطاب لأبى بكر: كيف تقاتل الناس

قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله؛ فقد عصم منى ماله ونفسه، عليه وسلم: "أمرت أن أ

إلا بحقه، وحسابه على الله". فقال أبو بكر: والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله 

لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب:  -ه وسلمصلى الله علي -لو منعونى عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله

 . (84)قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق" -عز وجل -فوالله ما هو إلا أن رأيت الله

أن الفورية في الزكاة يقصد بها دفع حاجة مستحق الزكاة، وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم  .3

لتمام، وأن الامر بإيتاء الزكاة وارد، وحاجة المستحقين ناجزة، فيتحقق يحصل المقصود من الإيجاب على وجه ا

 الوجوب في الحال. 

الصدقة عامين، فإن ذلك كان في صدقة الماشية، وكانت الماشية عام الرمادة  -رضي الله عنه -أما تأخير عمر .4

ا، روى الطبري عن عاصم بن قد هلك كثير منها، وما بقي فإنه في الواقع ليست له فائدة تذكر، لهزلها ومرضه

عمر بن الخطاب قال: "قحط الناس زمان عمر عامًا، فهزل المال، فقال أهل بيت من مزينة من أهل البادية 

لصاحبهم: قد بلغنا، فاذبح لنا شاة، قال: ليس فيهن شيء، فلم يزالوا به، حتى ذبح لهم شاة فسلخ عن عظم 

 (86). (85)أحمر"

                                                                 

(. مسلم: الجامع الصحيح، مرجع 1/10مرجع سابق)  ،وسننه وأيامه -صلى الله عليه وسلم -البخاري: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (23)
 (. 1/39سابق)

(. مسلم: الجامع الصحيح، مرجع 1/500مرجع سابق ) ،وسننه وأيامه -صلى الله عليه وسلم -الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله( البخاري: 24)
 (. 1/32سابق)

 (. 1/509هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت)1400( الطبري: تاريخ الأمم والملوك، الطبعة الأولى، )25)
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 المشروع إلى حصص وتملياها للبيع وبيعها عند جاهكيتهاتقسيم : المطلب الثاني

مرَّ بنا في المبحث الثاني أن القول بوجوب الزكاة في هذه المشاريع قد يؤدي إلى الإضرار بالسيولة النقدية 

 للشركة المطورة بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية والتشغيلية لمثل هذه المشاريع، ويمكن معالجة هذا الإشكال دون

اللجوء لاعتبار هذه المشاريع من عروض القنية حتى يتم تطويرها، وذلك بأن يقوم مالك المشروع محل التطوير 

بتقويم المشروع عند حولان كل حول، ثم يحتسب زكاته وفق القواعد الشرعية المتبعة في احتساب الزكاة، وبعد 

يخرج من ملكيته ما يقابل الزكاة الواجبة، على احتسابه الزكاة يقوم بتوزيع المشروع على شكل حصص متساوية، و 

                                                                                                                                                                                                                           

والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، إلا أنهم استثنوا صوراً يجوز فيها تأخير إخراج  -وعليه الفتوى –ذ به الكرخي من الحنفية( القول بفورية الزكاة هو ما أخ20)
 على سبيل الإجمال:  -الزكاة، وهي

 إن تعذر إخراجها لضرر:  –1
غيره، وهذا المذهب قدمه المجد في شرحه، وصاحب الفروع وغيرهما، ومن الضرر كما إذ نص المرداوي على جواز التأخير إلى القدرة، ولو كان قادراً على الإخراج من 

 ذكر الحنابلة: )أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك  كخوفه على نفسه أو ماله(. 
 إذا كان فقيراً محتاجاً:  -1

 ا إليها، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، نص عليه. ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته. ذكر المرداوي أنه يجوز له التأخير أيضًا لحاجته إلى زكاته، إذا كان فقيراً محتاجً 
 إذا كان سيعطيها لمن أشد منه حاجة:  -3

فيؤخرها لهم، قدمه في  يجوز أيضًا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب؛ نقل يعقوب: لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قومًا مثلهم في الحاجة،
، قال في القواعد الأصولية: وقيد ذلك الرعاية والفروع، وقال: جزم به بعضهم، وذلك لأن الحاجة تدعو إليه، ولا يفوت المقصود، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب

عند تأخير الإخراج انتظاراً لمن يعطيه إياها سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع، حرم التأخير مطلقًا؛  -مثل الرملي-بعضهم بالزمن اليسير، واشترط بعض الفقهاء
 إذ دفع ضرره فرض، فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة. 

هر. يعني لا جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئًا يسيراً، فأما إن كان كثيراً فلا يجوز، ونقل عن أحمد قوله: لا يجري على أقاربه من الزكاة في كل شواشترط ابن قدامة في 
نه لم يؤخرها عن وقتها، وكذلك يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأ

لم يجز تأخير الزكاة  إن كان عنده مالان أو أموال زكاتها واحدة، وتختلف أحوالها، مثل أن يكون عنده نصاب، وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون النصاب،
 ليجمعها كلها؛ لأنه يمكنه جمعها، بتعجيلها في أول واجب منها". 

(. 1/500(. الدردير: الشرح الكبير، مرجع سابق)1/100اء: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، مرجع سابق)انظر/جماعة من العلم
عمدة (. النووي: روضة الطالبين و 5/510(. الرافعي: الشرح الكبير، مرجع سابق)3/103(. الماوردي: الحاوي، مرجع سابق)3/134القرافي: الذخيرة، مرجع سابق)

(. ابن تيمية: الاختيارات الفقهية، تحقيق: علي بن محمد بن 3/133(. المرداوي: الإنصاف، مرجع سابق)1/113م(، المكتب الإسلامي، بيروت)1925المفتين، )
 (. 1/134كر للطباعة، بيروت) م(، دار الف1924(. الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )009م(، )ص1902عباس البعلى الدمشقي، دارالمعرفة، بيروت، )
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أن يقوم بتنميتها وتطويرها، ويبقى على هذا الوضع كل حول حتى يتمكن من بيع المشروع، ويخرج ما يقابل 

 مستحقي الزكاة من قيمة البيع. 

لامي في وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسوهذه المعالجة مبنية على القول بجواز استثمار أموال الزكاة، 

،ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون (88)، كما أخذت به الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة(87)دورته الثالثة

كان يستثمر أموال الصدقات من إبل  -صلى الله عليه وسلم -النبيويُستدل لهم بأن ، (89)الإسلامية بدولة الكويت

وبقر وغنم، وكانت لتلك الحيوانات أماكن خاصة للحفظ والرعي والدر والنسل، كما كان لها رعاة يرعونها ويشرفون 

ليه صلى الله ع -قدموا على رسول الله( 90)أن ناسًا من عرينة -رضي الله عنه -روى أنس بن مالكعليها، لما 

صلى الله عليه وسلم: "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة  -فقال لهم رسول الله( 91)المدينة فاجْتَووها -وسلم

رسول ( 92)ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود فتشربوا من ألبانها وأبوالها"،

فبعث في أثرهم، فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم  -صلى الله عليه وسلم -النبيفبلغ ذلك  -صلى الله عليه وسلم -الله

 . (95)حتى ماتوا( 94)أعينهم، وتركهم في الحرة (93)وسمّل

                                                                 

 (.  1/419مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث)مجمع الفقه الإسلامي: (20)

 .  313بيت الزكاة:أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص  (22)

 (. 0/50وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، الطبعة الأولى) (29)
 (.  1/401حي من بجيلة من قحطان. ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق) (90)

وها، قال أبو زيد: يقال: اجتويتُ البلاد،إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك". رحمه الله: "قوله: قدموا المدينة فاجتو  -قال أبو عبيد القاسم بن سلام (91)
 (. 1/102م، دار الكتب العلمية، بيروت) 1920القاسم بن سلام: غريب الحديث، الطبعة الأولى، 

كور. المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب، مكتبة أسامة بن زيد، الذَوْد من الإبل من الثلاث إلى العَشر، وقيل من الثِنْتَين إلى التِسْع من الإناث دون الذ  (91)
 (. 1/310سوريا)

رحمه الله: "السَّمْل أن تفْقَأ العين بحديدة محماة أو بغير ذلك، يقول من ذلك: سَملَْتُ عينه أسملَها سملًا، وقد يكون السمل  -قال أبو عبيد القاسم بن سلام (93)
 (. 102/ 1الحديث، مرجع سابق)بالشوك". القاسم بن سلام: غريب 

 (. 1/193المغرب، مرجع سابق): الحرّة: هي الأرض ذات الحجارة السُود، والحرة المشار إليها في الحديث هي حرة وَاقِم تقع شرق المدينة المنورة. المطرزي (94)
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لم يقسم إبل الصدقة على المستحقين حال وصولها إليها،  -صلى الله عليه وسلم -وجه الدلالة: أن النبي

نما وضع لها راعياً، واستثمرها طلباً لت  (96)ناسلها ولبنها ليصرف للمستحقين فيما بعد. وا 

، وذلك لأن القائلين بجواز استثمار أموال الزكاة ضبطوا (97)ويرى الباحث أنه يصعب الأخذ بهذه المعالجة

 القول بالجواز بضوابط عدة، هي: 

ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة على الحاجيات الضرورية كالغذاء  - أ

 والكساء. 

 أن يتم استثمار أموال الزكاة بصيغ الاستثمار التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.  - ب

 لك ريع تلك الأصول. أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذ - ت

 المبادرة إلى تسييل الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.  - ث

بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض  - ج

 عند الحاجة. 

لي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم و  - ح

 الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة. 

ويصعب تحقيق هذه الشروط في مثل هذه المشاريع، وذلك لأنه ليس بمقدور مالك المشروع محل التطوير 

د يستثمر أجزاء المشروع بصورة غير شرعية وهي في الواقع ملك التعرف على وجوه الصرف العاجلة، كما أنه ق
                                                                                                                                                                                                                           

(. مسلم: الصحيح، مرجع 0/1495مرجع سابق) ،مهوسننه وأيا -صلى الله عليه وسلم -(البخاري: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله95)
 (واللفظ له. 3/1190سابق)

م(، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، )ص 1005(صالح الفوزان: استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقاً لله تعالى، الطبعة الأولى، )90)
119 .) 

من الصعوبة بمكان فإن ذكرها في البحث ينطلق من بذل الجهد في الأخذ بمبدأ الاحتياط والأخذ برأي الجمهور، إلا أن الأخذ بها إذا كان الأخذ بهذه المعالجة ( 90)
 لا يسلم من إشكاليات ذكرت في المتن.
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لمستحقي الزكاة، وهو أمين عليها لا أكثر، ولعل الشرط القاضي بالرجوع لولي الأمر في رسم قرار استثمار أموال 

دقات أن : "الأمر عندنا في قسم الص -رضي الله عنه -الزكاة يمنع الأخذ بهذه المعالجة مطلقاً، قال الإمام مالك

ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما 

يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث 

 .(98)م"ما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العل

هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة، وأعتقد أنها لم تزل بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، وآخر دعوانا أن 
 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                                 

 (.  102/  1مرجع سابق ) (الإمام مالك: الموطأ،92)



-30- 
 

 الخاتمة

الــذي بعثــه رحمــةً للبريــات،  الحمــد لله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وأصــلي وأســلم علــى عبــده النبــي الأمــي

 :وبعد

ويطيب لي أن أختمه بخلاصة تبين أهم ما توصلت حكم زكاة المشاريع العقارية تحت التطوير، فهذا بحث في 

 :إليه من نتائج، ومن ذلك ما يلي

 تعتبر مسألة زكاة المشاريع العقارية تحت التطوير من النوازل الفقهية المستجدة. .1

الذي تملكه صاحبه بقصد تطويره وبيعه، فأتم تطويره وعرضه للبيع في السوق، الزكاة في العقار تجب  .2

، وذلك تخريجاً على ما نص عليه الفقهاء في وجوب وحال عليه الحول، ولم يبع، كونه من عروض التجارة

 الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول.

واستغلاله بعد ذلك، كونه من المستغلات التي لا الزكاة في العقار الذي تم تملكه بغرض تطويره لا تجب  .3

 تجب الزكاة إلا في ريعها.

اختلف الفقهاء المتأخرون في العقار الذي تم تملكه بغرض تطويره وبيعه، إذا حال عليه الحول، قبل إتمام  .4

نص  التطوير: هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ على قولين، ويرجع سبب الخلاف إلى أمرين؛ أولهما: عدم ورود

 نقلي صريح أو صحيح في المسألة، وثانيهما: اختلافهم في وجوب الزكاة في المال النامي نمواً تقديرياً.

توصل الباحث إلى أن أرجح القولين في مسألة زكاة مشاريع التطوير العقاري هو القول القاضي بأن  .5

لا يزكى إلا ، وضاً محتكرةعتبر عر ي بقصد بيعه بعد تطويرهتم تملكه المشروع إذا لم يزل تحت التنفيذ، إذا 

يوم بيعه عن سنة واحدة، أما إذا قلب مالك العقار نيته للإدارة وعرضه في السوق فيزكى المشروع زكاة 

 العروض المدارة.
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يُشْكل على القول القاضي بوجوب الزكاة في مشاريع التطوير العقاري إذا حال عليها الحول قبل إتمام  .6

ما: استغراق حصة الزكاة لأكثر أرباح المشروع، وثانيهما: صعوبة تقويم المشروع التطوير، أمران؛  أوله

 .العقاري تحت التطوير بقيمته السوقية

يشكل على القول القاضي بعدم وجوب الزكاة في مشاريع التطوير العقاري إذا حال عليها الحول قبل إتمام  .7

تسليم المشروع على الزكاة، وثانيهما: أثر ركود الأسواق التأخير في تسلم أو التطوير، أمران؛ أولهما: أثر 

 في زكاة مشاريع تحت التطوير.

يمكن القول في هذه المسألة بقول الجمهور القاضي بوجوب الزكاة فيها، ولو لم يتم التطوير، مع تأجيل  .8

ى هذه الطريقة أن إخراج الزكاة الواجبة إلى ما بعد البيع، حتى لو كان ذلك بعد أحوال عدة، ولكن يشكل عل

الأخذ بها يقتضي أن وجوب الزكاة على التراخي لا على الفور، مع أن الأصل فيها الفور لا التراخي ؛كما 

 تدل عليه النصوص الشرعية.

يمكن القول في هذه المسألة بقول الجمهور القاضي بوجوب الزكاة فيها، ولو لم يتم التطوير، على أن يقوم  .9

وير بتقويم المشروع عند حولان كل حول، ثم يحتسب زكاته وفق القواعد الشرعية مالك المشروع محل التط

المتبعة في احتساب الزكاة، وبعد احتسابه الزكاة يقوم بتوزيع المشروع على شكل حصص متساوية، ويخرج 

ل حتى من ملكيته ما يقابل الزكاة الواجبة، على أن يقوم بتنميتها وتطويرها، ويبقى على هذا الوضع كل حو 

يتمكن من بيع المشروع، ويخرج ما يقابل مستحقي الزكاة من قيمة البيع، ولكن يشكل على هذه الطريقة 

 شروط غير متحقق في هذه المسألة اعتمادها على القول بجواز استثمار أموال الزكاة بشروط، وبعض هذه ال

وصـيات أتمنـى مـن إخـواني البـاحثين هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها في هـذا البحـث، ولـي بعـض الت

 النظر فيها، وهي:
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لــــم تــــزل المســــألة محــــل البحــــث بحاجــــة إلــــى بحــــث أكثــــر، وخصوصــــاً فــــي جانــــب التطبيــــق العملــــي، وذلــــك  .1

 باستعراض مجموعة من المراكز المالية لشركات التطوير العقاري، وصناديق ومحافظ التطوير العقاري.

اة النظر في حكم زكاة المحفظة الاستثمارية، التي لا يعرف مالكها أقترح على الهيئة العالمية لبيت الزك .2

تفصيل موجوداتها، المتمثلة في مشاريع للتطوير العقاري، ولم يوفر مدير المحفظة المعلومات الكافية 

 لاحتساب زكاة المحفظة . 

ــدقتها، أوصــي إخــواني البــاحثين فــي الفقــه الإســلامي بتركيــز جهــودهم فــي مســائل الزكــاة  .3 المعاصــرة، وذلــك ل

 وحاجتها إلى بذل المزيد من الجهد والوقت لإحكام جوانبها، والإلمام بتفاصيلها الدقيقة.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

وير، بينت فيه حالات العقارات تحت التطوير وحكم فهذا بحث مختصر في زكاة العقارات تحت التط
 منها.زكاة كل حالة 

 :مبحثينفي تمهيد و  وقد انتظم البحث

 التمهيد: التعريف بالعقارات تحت التطوير وأنواعها

 زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول: 

 أو من خلال عقد استصناععة على المخطط المطلب الأول: العقارات المبي 

 التطوير المعروضة للبيعتحت المطلب الثاني: العقارات  

 تحت التطوير المعدة للبيع بعد اكتمالهاالعقارات  المطلب الثالث: 

 اني: زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للإيجار، وفيه مطلبان:المبحث الث

 عدة للإيجار التشغيليوير المالعقارات تحت التطالمطلب الأول:  

 لإيجار التمويليل المعدةالعقارات تحت التطوير  المطلب الثاني: 

 

 أسأل الله أن يجنبنا الزلل ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.

 

 

 

 



- 4  - 
 

 التمهيد

 التطوير وأنواعها التعريف بالعقارات تحت

 العقارات تحت التطوير:بتعريف الالمطلب الأول: 

أو غير ذلك، مأخوذ من عقر  كل مال له أصل، من دار أو أرض أو نخل أو ضيعةالعقار في اللغة:  
 .1الدار وهو أصلها

 .2الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر العقار هووفي الاصطلاح الفقهي:

 ويشمل ذلك:والمراد بالعقارات تحت التطوير: العقارات غير مكتملة البناء، 

والإنارة والسفلتة الأراضي والمخططات العقارية الخاضعة لتهيئة بنيتها التحتية، كأعمال الردم  -1
 والصرف الصحي، ونحو ذلك.

والمصانع والدكاكين والمحطات  والمنشآت العقارية قيد البناء، كالدور والأبراج السكنية والتجارية -2
 .، ونحوهاوالاستراحات

 وخرج بذلك الأراضي البيضاء والمباني المكتملة، فليست محل الدراسة في هذا البحث.

 العقارات تحت التطوير:أنواع المطلب الثاني: 

 تتنوع العقارات تحت التطوير بالنظر إلى نية المالك وأثر تلك النية في الزكاة إلى أربعة أنواع:

 النوع الأول: العقارات تحت التطوير لغرض الاستعمال:

 :هي قسمانو  محاسبياً ب )الأصول الثابتة(.فقهياً ب )عروض القنية( و وفة هي المعر و 

تكون  تبنيها المنشأة لالعقارات التي يبنيها الشخص للسكنى، أو التيك الإنتاجية،العقارات غير  -1
؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3مقراً لإدارتها أو لموظفيها؛ فهذه لا زكاة فيها باتفاق العلماء

 .4"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"
                                                           

 لسان العرب، مادة )عقر( 1
 3/293، كشاف القناع 11/917، حاشية الجمل 3/142، الشرح الكبير للدردير 6/212ينظر: فتح القدير  2
  .247/ 4، المغني 234/ 1، مغني المحتاج 91، القوانين الفقهية ص11/  2بدائع الصنائع ينظر:  3
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أو خدمات مدرة للدخل،   وهي العقارات المستخدمة لإنتاج مواد ،العقارات الإنتاجية -2
؛ لأنها في الأراضي الزراعية ونحوها؛ فهذه لا زكاة فيها أيضاً يات و والمستشف كالمصانع والمحطات
ونحو ذلك.  نتجةالمثمار الأو  عدة للبيعالم وادالموإنما تجب الزكاة في النتاج من  ؛2حكم عروض القنية

في  ؛ فإن الكسبويخطئ من يلحق هذا القسم بالنوع الثالث الآتي )العقارات لغرض الإيجار(
العقار المؤجر يتحقق من العقار ذاته، بخلاف العقارات الإنتاجية غير المؤجرة فإن الكسب يتحقق 

 بيع منتجات متولدة من استخدام العقار.من 

سواء أكانا تحت التطوير أم أصلهما،  في لا زكاةنهما أجرة، و لا يتحقق مونظراً لأن هذين القسمين 
 بعده فلن نتعرض لهما في هذا البحث.

 النوع الثاني: العقارات تحت التطوير لغرض البيع:
وهي العقارات التي تطور بنية بيعها بعد اكتمالها أو أثناء البناء أو يكون تطويرها تالياً لإبرام عقد البيع،  

 لى المخطط.كما في البيع ع
 : العقارات تحت التطوير لغرض الإيجار التشغيلي:النوع الثالث

 منفعتها مع بقاء رقبتها في ملكه. وهي التي يبنيها المالك فرداً كان أم مؤسسة لتحقيق عائد إيجاري ببيع
 :يليالنوع الرابع: العقارات تحت التطوير لغرض الإيجار التمو 

 وهي تحت التطوير مع وعد بالبيع أو بالهبة بعد انتهاء الإجارة. وهي العقارات التي يؤجرها المالك
على التفصيل الآتي في المباحث إما في أصلها أو في أجرتها الزكاة تجب الأنواع الثلاثة الأخيرة فهذه 
 الآتية:

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        

 .-رضي الله عنه–(.من حديث أبي هريرة 782( ومسلم )1463أخرجه البخاري ) 4
   .124/ 4، المغني 1/214، مغني المحتاج 212/  1، الفواكه الدواني 4/  2بدائع الصنائع  ينظر: 2
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 المبحث الأول

 زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع

ثلاث ، وهي لا تخلو من بيعها وعدم الاحتفاظ بملكيتهاوالمقصود بها العقارات التي ينوي المطور 
 :حالات

 صورتان: ايكون بيعها سابقاً لتطويرها، وله : أنالحال الأولى

 .يع على المخططالب . أ
 الاستصناع العقاري. . ب

 أن تطور وتعرض للبيع وهي تحت التطوير. :حال الثانيةوال

 ألا تعرض للبيع إلا بعد اكتمال تطويرها. :حال الثالثةوال

 وفيما يلي بيان حكم كل منها:

 زكاة العقارات تحت التطوير المبيعة على المخطط أو من خلال عقد استصناعالمطلب الأول: 
 :عقاري

 :)الخريطة( الفرع الأول: زكاة العقارات تحت التطوير المبيعة على المخطط

هو أحد أشهر صور التطوير و  العقار قبل بنائه بمواصفات محددة.بيع البيع على المخطط )الخريطة( هو 
العقاري، ولتزايد انتشاره فقد وضعت له الكثير من الدول تنظيمات خاصة به، وفي المملكة العربية 
السعودية أصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحة خاصة بالبيع على الخارطة لضبط أعمال التطوير 

 .6شترين من تلاعب المطورين في مثل هذه العقودالعقاري وحماية الم

وتمتاز هذه العقود بتوفير السيولة للمطور لتنفيذ المشروع بدل تموله من أطراف خارجية، حيث إن 
 المشتري عادة يدفع ثمن شراء الوحدة على دفعات.

                                                           
 http://mci.gov.sa/LawsRegulationsتنظر اللائحة في موقع الوزارة:  6

http://mci.gov.sa/LawsRegulations
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والتوصيف الشرعي للبيع على المخطط أنه عقد استصناع، إلا أنه يختلف عن عقد الاستصناع العقاري 
بني على أرض مملوكة له، البائع في البيع على المخطط يملك الأرض ابتداء، فهو يفي أن المعتاد )المقاولة( 

بيعة على المخطط تبقى في الوحدات العقارية الموالتسليم يكون مرة واحدة في نهاية العقد، ولذا فإن 
؛ إلى حين تسليمها للمشتري -أم من خلال مقاول سواء أكان هو من يباشر التطوير-ملك البائع 

لى لأن المعقود عليه موصوف في الذمة وليس معيناً، وضمان هلاك الوحدة العقارية قبل التسليم ع
وأي بناء يحدثه الصانع على تصنع تكون الأرض ملك المس ستصناع العقاريالبائع، بينما في عقد الا

 الأرض فيدخل ملك المستصنع وضمانه، فالتسليم على دفعات وليس مرة واحدة.

وبناء على ذلك فالعقارات تحت التطوير المبيعة على المخطط لها حكم عروض التجارة، فتجب الزكاة 
لتي تسلمها من المشتري مع خصم الدفعات ا فيما أنجز منها بقسطه من الثمنتمام الحول كل سنة  عند

 التي تقابل القدر المنجز من تلك العقارات.

 وجوب زكاة عروض التجارة هو ما عليه عامة أهل العلم خلافاً للظاهرية، وهو خلاف شاذ؛ ولذاو  
. قال ابن المنذر: " وأجمعوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة الإجماع على أهل العلم حكى بعض

 . 9تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول" أن في العروض التي

وقال البغوي: "ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصاباً، وقال داود 
 .8لا تجب. وهو مسبوق بالإجماع"

أن يكون  -فضلًا عن الشروط العامة في زكاة المال–ويشترط جمهور أهل العلم في زكاة عروض التجارة 
الاتجار بها، على خلاف بينهم في تفاصيل  لهامعاوضة وأن ينوي عند تملكه لها بعقد  المكلف تملك

 .7هذين الشرطين ليس هذا موضع بسطه

 المخطط تجب مراعاة أمرين:للمحاسبة الزكوية عن العقارات المبيعة على و 

                                                           
 .1/42الإجماع  9
 .6/23شرح السنة  8
 2/622، الفروع 6/48، المجموع شرح المهذب 2/111، المنتقى شرح الموطا 2/19ينظر في تفصيل ذلك: بدائع الصنائع  7
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 ،ن الوذي   التعاقود عليوهالوثمقسوط المنجوز مون الوحودة العقاريوة إلى هوو  المعتبر في حساب الزكاة الأول:
، ولا مقوودار الوودفعات الووتي قبضووها المطووور موون وحوودة في تمووام الحووولمنجووز موون الليمووة السوووقية  لولوويس الق
 المشتري.

والتسليم بعد سنتين، وفي نهايوة  مئةبمبلغ  وحدة عقارية على الخريطةطوراً باع فعلى سبيل المثال: لو أن م
تسواوي سوتين، والودفعات الوتي تسولمها  لمنجوز منهواالسووقية لقيموة الوحودة، و السنة الأولى أنجز نصف ال

ارتفوواع القيمووة السوووقية للوحوودة أو لأن ؛ سووينمبخ عروض تقوووم، فووال  المطووور موون المشووتري تسوواوي أربعووين
الووثمن الووذي  هوو المعتوبر في تقووور عوروض التجووارة إذ؛ لا يووؤثر علوى الووثمن الوذي بوواع بوه المطووورانخفاضوها 

في عورض يوراد بوه التجوارة  -رضوي الله عنوه-فعون جوابر بون زيود  يبيع به التاجر وليس قيمتهوا في السووق،
المشتري للمطور  ؛ ولأن ما يدفعه(11)، ثم أخرج زكاته(( بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاةقال: )) قومه 

 من دفعات ثمناً لشراء العقار ليس بالضرورة أن يتناسب مع القدر المنجز منه.
تعد التدفقات النقدية المسوتلمة مون المشوتري قبول تسوليم العقوار قيود التطووير دينواً في ذموة البوائع  والثاني:

ارة، ففي المثال السوابق )المطور(، وعلى هذا فيخصم مقدار المطور ما تسلمه منها من قيمة عروض التج
يقووويم العوووروض بخمسوووين ويخصوووم منهوووا أربعوووين، فالزكووواة تجوووب في عشووورة، فوووإن كانوووت الووودفعات المسوووتلمة 
مساوية أو أكثر من قيمة المنجز من العقار فلا زكاة فيه؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة، كما سيأتي بيانه 

 في المطلب الثالث بإذن الله.
 :خلال عقد استصناع عقاري قارات تحت التطوير منالفرع الثاني: زكاة الع

 . 11: بيع موصوف في الذمة شرط فيه عمل الصانعهو عقد الاستصناع
والمقصود هنا الاستصناع الذي ينفذه الصانع على أرض مملوكة للمستصنع، وبذا فارق البيع على 

يكون في الاستصناع العقاري ولذا فإن التسليم  الذي تكون فيه الأرض ملك المطور قبل البيع؛ الخريطة
على مراحل، وما يصنعه المطور العقاري )المقاول( على الأرض فإنه يدخل فوراً في ملك المستصنع 

لمستصنع؛ لأنه ى اوضمانه، فلو هلك البناء قبل اكتماله بدون تعد ولا تفريط من الصانع فإنه يهلك عل
 .في ملكه ومقبوض له

                                                           

 .   426( الأموال لأبي عبيد ص 11)
 . 11/112، الإنصاف 6/21، التاج والإكليل 9/494ينظر: رد المحتار  11
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الصانع )المطور( في عقد الاستصناع فإن العقد يرتب له ديناً في ذمة المستصنع وهو ثمن وبالنظر إلى 
وفي المقابل يكون على  إلا بتنفيذ العين المصنوعة،له اً تحقإلا أن هذا الدين لا يكون مس الاستصناع،

الصانع إلا  وف في الذمة وهو العين المستصنعة، ولا يكون هذا الدين مستحقاً في ذمةالصانع دين موص
ولذا فإن لا يقابلها جزء منفذ من العين المصنوعة، ن الدفعات التي قبضها من الثمن و بالقدر الزائد م

 .عروض التجارةتأخذ حكم زكاة الديون وليس الزكاة في هذه الحال 
 :والأقالدين المرجو الذي للمكلف خمسة ولأهل العلم في زكاة 

رضي الله  –لم يقبضه. وهو مروي عن عثمان وابن عمر وجابر  تجب زكاته كل سنة ولو القول الأول:
 .13. وهذا مذهب الشافعية12-عنهم

رضي الله -تجب زكاته بعد قبضه لما مضى من السنين. وهو مروي عن علي وعائشة  القول الثاني:
 .12. وهو مذهب الحنفية والحنابلة14-عنهم

تجب الزكاة بعد قبضه لسنة واحدة سواء أكان دين تجارة أم غيره. وهو رواية عند  القول الثالث: 
 .  16الحنابلة

التفصيل: فإن كان دين تجارة مرجواً فيزكى الدين الحال ولو لم يقبض، ويزكى الدين  القول الرابع: 
المؤجل بقيمته لو كان حالًا، وأما إن كان قرضاً نقدياً فتجب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة. وهذا 

 . 19مذهب المالكية

مؤجلاً، مرجواً أم مظنوناً. وهذا لا زكاة في الدين مطلقاً ولو بعد قبضه، حالًا كان أم  القول الخامس: 
 .18مذهب الظاهرية

                                                           
 .1/226الأموال لأبي عبيد  12
 .1/322طالب ، أسنى الم3/332تحفة المحتاج  13
 .3/22المصنف لابن أبي شيبة  14
 .2/191، كشاف القناع 1/371، ، شرح المنتهى 2/169، فتح القدير 2/11بدائع الصنائع  12
 .6/322، الإنصاف 2/342المغني  16
 .3/168، التاج والإكليل 2/321مواهب الجليل  19
 .4/221المحلى  18
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 وأما الدين المظنون فاختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال:

 .17بعد قبضه لما مضى من السنين. وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة تجب زكاته القول الأول:

 . 21بعد قبضه لسنة واحدة. وهو مذهب المالكية زكاتهتجب  والقول الثاني:

، ومذهب الظاهرية 21لا زكاة في الدين المظنون وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والقول الثالث: 
 . 22بناء على أصل قولهم في زكاة الدين

 فقد سبقت مناقشة ذلك باستفاضة في الندوة هنا لعرض أدلة الأقوال ومناقشتها  يتسع المقامولا
احث بحثاً مفصلًا، والذي انتهت إليه الندوة المشار ، وكتب فيها البلقضايا الزكاة المعاصرة التاسعة عشرة

أرباح حالًا كان أم مؤجلًا إلا أن المؤجل تستبعد منه إليها هو وجوب الزكاة في الدين التجاري المرجو 
مع قول ، وهذا القول يتفق 23الحالة فقط التمويل التي تخص الفترة التالية للعام الزكوي، أي يؤخذ بقيمته

"وإلا يرصد الأسواق بأن كان مديراً وهو الذي يبيع  المالكية في ديون التجارة. قال في الشرح الكبير:
النقد الحال المرجو  -أي عدده-بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت زكى عينه ولو حلياً، ودينه 

ا حالًا بأن كان عرضاً أو مؤجلًا مرجوين .. قوَّمه بما يباع به على المفلس المعد للنماء، وإلا يكن نقد
ولا شك أن الديون الناشئة من التطوير العقاري . 24العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة"

 هي ديون تجارية.

ن ولا عند في ذمة المدي وجوب الزكاة فيه لا في حال كونه وأما الدين المظنون فالذي يترجح عدم
القبض؛ لأن ملك الدائن له ملك ناقص، وهو لا يتمكن من الانتفاع أو التصرف به. وفي الشركات 

                                                           
، أسنى المطالب 3/332، تحفة المحتاج 3/131، نهاية المحتاج 2/266المحتار ، رد 2/221، البحر الرائق 2/169فتح القدير  17
 .1/371، شرح المنتهى 6/322، الشرح الكبير 2/342، المغني 1/322
 .1/416، حاشية الدسوقي 3/168، التاج والإكليل 2/171شرح الخرشي  21
 .6/322، الإنصاف مع الشرح الكبير 2/216مجموع الفتاوى  21
 .4/221المحلى  22
 ينظر: بحث زكاة الديون التجارية، د. يوسف الشبيلي، الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. 23
 .1/641، وينظر: بلغة السالك 492/ 1الشرح الكبير للدردير  24
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والمؤسسات التجارية حيث يتعذر على التاجر أن يحدد أكثر من حول لاحتساب الزكاة، فإن ما يقبضه 
 تمام الحول لسنة إلى ما عنده من الأموال ويزكيه معها في يضم التي كانت مظنونة من هذه الديون

 القبض، ولا يؤخره إلى تمام الحول التالي؛ لأنه يترتب على ذلك تأخير الزكاة عن موعدها. 

وبناء على ما سبق فيمكن القول: إن العقارات التي يتم تطويرها من خلال عقد استصناع لا زكاة فيها 
على زكاته، وإنما تجب عليه  ء التطويرتملكه لها، ولا أثر لتغير قيمتها أثنا على الصانع )المطور(؛ لعدم

نظر إلى الأرصدة النقدية الموجودة له وفي الدين المستحق له في ذمة المستصنع، في المقبوض الزكاة في ثمنها
عنده في نهاية الحول من الدفعات التي قبضها ويضم إليها الديون المستحقة له في ذمة المستصنع، ثم 

 .لصالح المستصنعدين المستحق عليه ال يخصم

وللوصول إلى قدر الدين المستحق له أو عليه ينظر إلى القدر المنجز من العقار تحت التطوير وتقابل به  
 . ينهما يكون إما ديناً له أو عليهالدفعات المقبوضة من الثمن، والفرق ب

صف البناء وقبض من لو كان ثمن تطوير الوحدة مائة وفي تمام الحول كان قد أنجز ن :ل المثالفعلى سبي
الثمن أربعين، فيضيف إلى أمواله الزكوية عشرة باعتبارها ديناً مستحقاً له، وإن كان قبض ستين فيخصم 
من أمواله الزكوية عشرة باعتبارها ديناً مستحقاً عليه، وأما الثمن المقبوض أي الأربعون أو الستون 

فيزكيه زكاة النقود، وإن اشترى به عروض تجارة  بحسب ما آل إليه عنده في تمام الحول، فلو بقي نقوداً 
 فيزكيه زكاة عروض التجارة، وإن تحول إلى عروض قنية فلا زكاة فيه.

ا باعتبارين مختلفين؛ أي أن المعادلة الزكوية واحدة في الاستصناع العقاري والبيع على الخريطة؛ إلا أنه
ره أنشأ ديناً للمطور )الصانع(، أما في البيع على تقييم القدر المنجز من البناء في الاستصناع باعتباف

 واحدة، ولكن قدالخريطة فيقوم البناء باعتباره عروض تجارة مملوكة للمطور )البائع(، ونتيجة المعادلة 
  يختلف الرأي الفقهي في أحدهما فتختلف النتيجة.
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 العقارات المعروضة للبيع وهي تحت التطوير:زكاة المطلب الثاني: 

سيما للبيع وهي في مرحلة التطوير، لا بعض شركات التطوير العقاري إلى عرض وحداتها العقاريةتعمد 
في المراحل الأخيرة أو ما يعرف بمرحلة التشطيب؛ لتفاوت رغبات الناس وأذواقهم في الإخراج النهائي 

 من أصباغ وديكورات ونحو ذلك.

الزكاة بقيمتها السوقية في نهاية الحول، وإن لم والعقارات في هذه الحال تعد عروض تجارة، فتجب فيها 
 يكتمل بناؤها أو تبع.

ومن الناحية المحاسبية تصنف هذه العقارات ضمن الأصول المتداولة وتظهر في المركز المالي بالتكلفة 
(Coast Value إلا أن المعتبر شرعاً في مثل هذه الحال هو القيمة السوقية ،) وهي ما يعبر عنه

 (.Fare Valueبالقيمة العادلة )محاسبياً 

وفي حووال تعووذر معرفووة القيمووة العادلووة لتلووك الأصووول فللمنشووأة أن تلجووأ إلى الخوورص والتقوودير، بنوواء علووى 
تكلفوووة التطووووير وحركوووة السووووق ودراسوووة الجووودوى وغيرهوووا مووون القووورائن. والأخوووذ بالتقووودير معتوووبر شووورعاً في 

: ))والخوورص لا يعوورف مقوودار المكووال، إنمووا هووو ةيقووول شوويخ الإسوولام ابوون تيميوو مسووائل كثوويرة في الشووريعة؛
حوورز وحووورس، وهووذا متفوووق عليووه بوووين الأئمووة، ثم إنوووه قووود ثبووت عنوووه أنووه أرخوووص في العرايووا يبتاعهوووا أهلهوووا 
بخرصووها تمووراً، فيجوووز ابتيوواع الربوووي هنووا بخرصووه، وأقووام الخوورص عنوود الحاجووة مقووام الكيوول، وهووذا موون تمووام 

 . (22)الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل (( محاسن 
 العقارات تحت التطوير المعدة للبيع بعد اكتمالها:المطلب الثالث:

اختلووف العلموواء المعاصوورون في حكووم زكوواة العقووارات تحووت التطوووير الووتي ينوووي المالووك بيعهووا بعوود اكتمالهووا 
 على قولين:

 القول الأول:
المجلووس الشوورعي لهيئووة المحاسووبة والمراجعووة  قووول، ومموون أخووذ بهووذا الوجوووب زكاتهووا كوول سوونة بقيمتهووا السوووقية

للمؤسسووات الماليووة الإسوولامية، حيووث نووص معيووار الزكوواة علووى أن " الأعمووال الإنشووائية قيوود التنفيووذ تزكووى 

                                                           

 . 21/321( مجموع الفتاوى 22)
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الإرشوووادات لحسووواب زكووواة دليووول . وبهوووذا القوووول أخوووذ كوووذلك 26بقيمتهوووا يووووم الوجووووب وبحالتهوووا الراهنوووة"
 .29الشركات لبيت الزكاة الكويتي

 ويمكن أن يستدل لهذا القول بعدة أدلة:
  الدليل الأول:

قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده  -رضي الله عنه–حديث سمرة 
 .28للبيع

وإن لم يعرض  -أي ينوى به البيع–أن الحديث دل على وجوب الزكاة فيما يعد للبيع  :ووجه الدلالة
 العقارات تحت التطوير معدة للبيع فتجب فيها الزكاة بمقتضى هذا الحديث.ومن المعلوم أن  ،فعلاً  للبيع

 نوقش:

 إسناده ضعف كما هو مبين في تخريجه، فلا يصح الاحتجاج به.بأن الحديث في 

 الدليل الثاني: 

بعد  لأجل بيعها ها، فهو يبنيتلك العقارات من حين تملك لدى المالكأن نية التجارة موجودة 
؛ فإن عروض التجارة هي: كل ما أعد ، وما كان كذلك فيصدق عليه ضابط عروض التجارةاكتمالها

 . 27للبيع والشراء بقصد الربح"

على أن المعتبر هو نية الاتجار وليس عرض السلعة ونصوص الفقهاء في تعريف عروض التجارة تدل 
 للبيع.

                                                           
 المعايير الشرعية/ معيار الزكاة 26
 بيت الزكاة الكويتي،دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ل 29
(، والدارقطني في كتاب الزكاة،  باب زكاة مال 1332أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة برقم ) 28

والضياء المقدسي الأحاديث  3/191، وحسن إسناده ابن عبد البر في الاستذكار 2/128التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 
:"هذا إسناد مظلم، لا ينهض بحكم"، وقال النووي في "المجموع" 1/419زان الاعتدال قال الذهبي في مي، و 2/222المختارة 

وقال ابن : "وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم. ولكن لم يضعفه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده"، 6/48
 .3/311اء الغليل :: "في إسناده جهالة"، وضعفه الألباني في إرو 2/197حجر في تلخيص الحبير 

 .4/248، المغني 6/6، المجموع شرح المهذب 2/316، مواهب الجليل 2/178ينظر: المبسوط  27
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 . 31قال القاضي عبد الوهاب: " وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة"

إذا كتساب الملك بمعاوضة محضة...و قال النووي: "ومال التجارة: كل ما قصد الاتجار فيه عند ا و 
تجارة، ويدخل في الحول، سواء اشتري بعرض، أو اقترنت نية التجارة بالشراء، فإن المشترى يصير مال 

 .31نقد، أو دين حال، أو مؤجل"

 .32وقال المرداوي: "معنى نية التجارة: أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه لا بإتلافه أو مع استبقائه"

 .33ما يعد لبيع وشراء لأجل الربح" العرض: : "في شرح المنتهىو 
 : الدليل الثالث

ونماؤها كامن في قيمتها، والبيع فهي تنمو بتطويرها سنة بعد أخرى، أن هذه العقارات تعد أموالاً نامية، 
ولا يحدثه، وبالتأمل فيما أوجب الشارع فيه الزكاة من الأموال فإن الوصف الجامع لها  ذلك النماء يظهر

، بخلاف ما للنماء بالتصرف كالنقدين، أو قابلة أنها أموال نامية حقيقة كالسائمة والخارج من الأرض
:" الأصل المجمع عليه في الزكاة إنما هو في الأموال . قال الزرقانيزكاة فيه لا يعد للنماء من الأموال فلا

 .34النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف"
 :ويناقش

من العلماء كالخارج من بأن وصف النماء ليس علة مطردة، فثمة أموال نامية ولا زكاة فيها عند كثير 
 ونحوها. الأرض من الفواكه والخضروات

  الدليل الرابع:
كان مالًا زكوياً بأصله  أن الأموال نوعان: عروض قنية وعروض تجارة، فعروض القنية لا زكاة فيها إلا ما  

منها إلى ة تجب فيها الزكاة، والعقارات تحت التطوير أقرب إلى عروض التجارة كالنقود، وعروض التجار 
 عروض القنية.

                                                           
 123التلقين ص 31
 2/129روضة الطالبين  31
 3/124الإنصاف  32
 1/419شرح منتهى الإرادات  33
 .2/141شرح الزرقاني على الموطأ  34
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 القول الثاني: 
ذا القوول د. عبود العزيوز القصوار لا تجب فيها الزكاة، ولكن إذا باعها فيزكيها لسنة واحودة، وممون أخوذ بهو

 .32و د. محمد الفزيع في بحثيهما المقدمين للندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة
 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها:

 الدليل الأول: 
"أن هوووذه العقوووارات لم تعووود في وقوووت التطووووير للبيوووع، وإنموووا توووأتي مرحلوووة البيوووع لاحقوووة بفوووترة ربموووا تتجووواوز 

التجوارة الوتي عناهوا  السنتين والثلاث، بل هي غير معروضة للبيع أصلًا، فلا ينطبق عليها وصف عوروض
 .36أن العروض ما كانت معدة للبيع"من  الفقهاء
 ويناقش:

شرط وجوب الزكاة أن تكون معدة للبيع لا أن تكون معروضوة، وقود سوبق نقول نصووص الفقهواء في بأن 
، وتسووميتها عروضوواً لا يلووزم منووه أن تكووون معروضووة فعوولاً وإنمووا المووراد أن موون شووأنها أن تعوورض للبيووع ذلووك

، يعورض ثم ،  وهو كلُّ مال سوى النَّقودين، وسميوي بوذلك؛ لأوالشراء؛ فالعروض في اللغة: جمع عَرض نوه لا يسوتقرُّ
 .39يزول

 الدليل الثاني:
بجوووامع أن كوووولاً منهموووا أموووووال سوووائلة يقلووووب أحووودهما إلى الآخوووور، أن عوووروض التجووووارة في حكوووم النقووووود، 

فووالعروض تبوواع فتتحووول نقوووداً ثم يشوووترى بهووا عووروض وهكووذا، ولوووذا ألحقووت عووروض التجووارة بوووالنقود في 
، نهموووا حوووول الآخووور، وتخووورج زكووواة العوووروض مووون النقوووود، تقووووم بهوووا، ويكمووول كووول مفهوووي أحكوووام الزكووواة، 

ونصوواب العووروض هووو نصوواب النقووود، ومقوودار زكاتهووا بقوودرها، فووإذا انتفووى عوون العووروض هووذا المعوونى تعووذر 
إلحاقهووا بهووا في الأحكووام. والعقووارات تحووت التطوووير خرجووت عوون هووذا المعوونى لكونهووا غووير متداولووة أي غووير 

 لمزكي.كل وجه لا يخلو من الإضرار بحق ا أحكام زكاة النقود عليها منقابلة للتسييل بسهولة؛ فإجراء 
 
 

                                                           
35
 بحث د. الفزيع.وقد تيسر لي الاطلاع على بحث د. القصار دون  
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 ويناقش:
بأنووه إذا كووان هنوواك سوووق مناسووبة لبيووع العقووارات وهووي تحووت التطوووير إلا أن المالووك أرجووأ البيووع إلى حووين 

 اكتمال البناء طلباً لزيادة الربح فقد تحقق فيها وصف السيولة.
   الدليل الثالث:
بقيمتها فما هوو التقوور المعتوبرل هول القيموة الدفتريوة لو رضل أم معهوا وقيموة الإنشواءاتل  لو قيل بزكاتها

أم القيمووة السوووقيةل وأي قيمووة سوووقية والبنوواء لم يكتموول بعوودل وربمووا لا يوجوود مقووارب لهووا لتفوواوت تقيوويم 
 .38البناء ومواده مع اعتبار قيمة الأرض وتغيرها، ولذا فمن الصعوبة الوصول لتقور عادل

 ويناقش:
بأن المعتوبر هوو القيموة السووقية لو رض موع قيموة الإنشواءات، ويكفوي في ذلوك التقودير؛ لموا سوبق مون أن 

فيمووا يتعووذر  تأخووذ بمبوودأ التقوودير أيضوواً  التقودير معتووبر في الشوورع في أبووواب كثوويرة، كمووا أن المعووايير المحاسووبية
فيه الوصول إلى القيموة الفعليوة، فالمخصصوات بجميوع أنواعهوا تحسوب بالتقودير، بول حول الأصوول الثابتوة 

ارهووا في المركووز المووالي للمنشووأة تسوومح المعووايير المحاسووبية الدوليووة بإظه -حيووث لا يوجوود سوووق متداولووة لهووا–
 .ساط الاستهلاكلتكلفة مع حسم أقبقيمتها العادلة أو با

 يل الرابع:الدل
تخريج المسألة على زكاة التاجر المتربص عند المالكية، فإن المطور يتربص اكتمال البناء ليبيع فهو كالتاجر 

 سلعته أعواماً متربصاً بها الأسواق.الذي يحتكر 
 :في زكاة التاجر المتربص على قولين وقد اختلف أهل العلم

 القول الأول: 

وهووو موون يبيووع بالسووعر الواقووع –فالموودير وهووذا قووول المالكيووة؛  والتوواجر المحتكوور. التوواجر الموودير بووينالتفرقووة 
وهوو مون يرصود السووق ولويس مون  – قيموة العوروض كول سونة، وأموا المحتكوريزكوي  -ويخلف ما باعه بغيره

                                                           
 16زكاة العقارات تحت التطوير، أ.د. عبد العزيز القصار، بحث مقدم للندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. ص  38
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فإنووه يزكووي ثموون العووروض لسوونة واحوودة موورة واحوودة إذا بيعووت بعوود مضووي سوونة فووأكثر  -شووأنه تقليووب المووال
 .37ال الذي اشتريت بهعلى أصل الم

الأصوول في العووروض عوودم وجوووب  قبوول بيعووه بووأن واسووتدل المالكيووة علووى عوودم وجوووب الزكوواة علووى المحتكوور
. وإنمووا 41: " لوويس علووى المسوولم في عبووده ولا فرسووه صوودقة"-صوولى الله عليووه وسوولم -الزكوواة؛ لقووول النووبي 

المال، وأما مجرد نية البيع فلا أثر لهوا الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب 
النيووة مفووردة علووى موون كووان عنووده عوورض للقنيووة في إيجوواب الزكوواة؛ إذ لووو أثوورت دون عموول لوجبووت الزكوواة ب

. وأمووا إيجوواب الزكوواة عليووه لسوونة واحوودة فوو ن المووال قوود نووض في يووده في 41بيعووه، ولا أحوود يقووول بووهفنوووى 
منهووا حووول واحوود نووض في طرفيووه المووال ولا اعتبووار بمووا بووين  طوورفي الحووول، ولووو كانووت أحوووالًا، فإنووه حصوول

 .42ذلك

  القول الثاني:

فمل ملك السلعة ومن نيتوه بيعهوا فعليوه زكاتهوا كول سونة بقيمتهوا عدم التفرقة بين التاجر المدير والمحتكر، 
 .43وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة  .وإن لم تبع

قوال:  -السوابق–حوديث سمورة الأدلوة في وجووب زكواة عوروض التجوارة، ومنهوا هوذا القوول: عمووم  وحجة
أن نخوورج الصوودقة ممووا نعووده للبيووع، ولوويس ثمووة مووا يخوورج التوواجر  -صوولى الله عليووه وسوولم -أمرنووا رسووول الله 

 المحتكر عن هذا العموم.

المسلللة عللى تخلري  أصلل يناقش بصرف النظر عن الترجيح بين قول الجمهور وقول المالكية فو 
 التاجر المحتكر:

                                                           
 .1/639بلغة السالك  2/176شرح الخرشي  1/494حاشية الدسوقي  37
 الحديث سبق تخريجه 41
 .2/123المنتقى للباجي  41
 .2/113 للباجي المنتقى 42
 . 2/338المغني  3/273تحفة المحتاج  299/ 2رد المحتار 2/222ة الكفاية على الهداي 43
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بوووأن شوووركات التطووووير العقووواري تختلوووف عووون التووواجر المحتكووور؛ فهوووي تقلوووب العقوووارات المطوووورة بيعووواً وشوووراءً، 
فكلموووا أكملوووت بنووواء وحووودات عقاريوووة عرضوووتها للبيوووع، فهوووي لا ترصووود الأسوووواق، ولوووذا يكوووون عنووودها في 

لتواجر المودير الوذي لديوه مخوزون سولعي مون الغالب وحدات معروضة للبيع على مدار العام، فهوي أشوبه با
العووووروض ويحتوووواج إلى تصووووريفه لفووووترة طويلووووة، وربمووووا تمتوووود لسوووونوات، فيعوووورض بعضووووه ويحووووتف  بووووالبعض في 

تعد عروض تجوارة، وتجوب فيهوا  -المعروضة والمخزنة–مستودعاته حل يحين موعد بيعه، وكل هذه السلع 
لا يقلب شيئاً من بضاعته، وإنما يحتكرها ليرصد ارتفاع  الزكاة كل سنة، وهذا بخلاف التاجر المحتكر فهو

قوووال  .راً مووديرين؛ لأن تجوووارتهم علووى مووودار العووامتجوواالأسووعار؛ ولووذا عووود فقهوواء المالكيوووة أربوواب الحوانيوووت 
: التقلوووب فيهوووا، وارتصووواد الأسوووواق بوووالعروض فووولا رة ضوووربان: أحووودهماوحاصوووله أن إدارة التجووواالزرقووواني: "

أعوامووا حوول يبيووع فيزكووي لعووام واحوود. والثوواني: البيووع في كوول وقووت بوولا انتظووار سوووق كفعوول زكوواة، وإن أقووام 
 "44.كل عام أرباب الحوانيت فيزكي

 الموازنة بين القولين:
عود اكتمالهوا نجود ت قيود التطووير الوتي ينووي بيعهوا ببالنظر في أدلة القولين السابقين في حكم زكواة العقوارا

طوورح عوودداً مون النقوواط في التوفيوق بووين القوولين لتضووييق دائوورة النظوور، ولعلوي أأن كولا القووولين لوه حوو  مون 
 :الخلاف
متعوووذر في شوووركات التطووووير  -كموووا هوووو القوووول الثووواني–ربوووط وجووووب الزكووواة ببيوووع العقوووار المطوووور  -أولاا 

 زم منوه أن يكووونالعقواري الوتي يكوون مون طبيعوة نشواطها تطووير العقووارات وبيعهوا علوى مودار العوام؛ إذ يلو
للشركة أحوال كثيرة في العام الواحد، فلو باعت الشركة وحدة عقاريوة في الشوهر الأول، ثم باعوت أخورى 

 في الشهر الثاني، فلا يخلو الأمر:
ليزكوى مورة أخورى بعود سونة  مسوتقلاً  حوولاً ن كل وحدة فور بيعها وتجعول لكول ثمون إما أن تزكي ثم . أ

للشركة أحوال كثيرة في العام الواحد، فضولاً عون  يلزم منه أن يكون، وهذا الأولى من تاريخ زكاته
استحالة تتبع التدفقات النقدية الداخلة والخارجوة علوى مودار العوام؛ لأن النقوود لا يتميوز بعضوها 
 .عن بعض فما دخل في هذا الشهر قد يكون هو ما خرج في الشهر الذي يليه وقد يكون غيره

                                                           
 2/161شرح الزرقاني  44
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تزكووي جميووع الأرصوودة النقديووة لووديها في نهايووة الحووول، وإمووا أن تزكووي ثموون كوول وحوودة فووور بيعهووا ثم  . ب
ؤدي إلى الثنيووا في الزكوواة، فالمووال الواحوود ربمووا زكووي موورتين، بوول ربمووا لا يكووون بووين الزكوواتين وهووذا يوو

 سوى أيام معدودة.
الزكوواة عوون أثمووان الوحوودات الووتي تبوواع خوولال العووام  لتضوويفها إلى وعائهووا  وإمووا أن تووؤخر حسوواب . ت

بعض الأرصدة والأموال في  ؤدي إلى الثنيا أيضاً فلربما كان مصدرلحول، وهذا يالزكوي في نهاية ا
 تلك الوحدات. عاء الزكوي آخر الحول من بيعالو 
وإمووا ألا تحسووب زكوواة الوحوودة عنوود بيعهووا ولا تضوويف ثمنهووا إلى الوعوواء الزكوووي للشووركة  في نهايووة   . ث

ذا يؤدي إلى عدم إخراج الزكاة عنهوا أو عون العام اكتفاء بزكاة الأرصدة النقدية في نهاية العام وه
 بعضها؛ لأن من المحتمل أن تكون تلك المبالغ صرفت قبل تمام الحول.

فولا يوربط  -أنوه في حوال الأخوذ بوه–فوأرى لتجنب الإشكال الشرعي والمحاسبي على القوول الثواني  -ثانياا 
الزكوواة علووى العقووارات المكتملووة أو الووتي تحووت  بوول يقووال بوجوووب، أو بووالعرض الفعلووي وجوووب الزكوواة بووالبيع

وهوي موا يعوبر  الحوول أو الوتي تنووي الشوركة بيعهوا خولال العوام التوالي للحوول، ة للبيع نهايوةالتطوير المعروض
سوونة فأقوول موون توواريخ القابلووة للتسووييل خوولال السووائلة أو عنووه محاسووبياً بالأصووول المتداولووة، وهووي الأصووول 

  .ن من أن جميع العقارات قد زكيت دون أن يكون هناك ثنيا في الزكاة، وبذا نضمالمركز المالي
المتداولوووة أي العقووارات في ألا يكوووون هنوواك خوولاف بوووين القووولين علووى وجووووب الزكوواة  ينبغوويوعلووى هووذا ف

تحووت المتوقووع اكتمووال تطويرهووا أو عرضووها للبيووع خوولال سوونة فأقوول موون الحووول ولووو كانووت تلووك العقووارات 
 .الزكاةوقت وجوب التطوير 
في العقوووارات تحوووت التطووووير غوووير المتداولوووة وهوووي المتوقوووع  ينحصووور الخووولاف بوووين القوووولين فيموووا أرى -اا ثالثللل

، فهوذه العقوارات ينووي الملوك بيعهوا في اكتمالها أو عرضها للبيع بعد أكثر من سنة من تاريخ تموام الحوول
 هل المعتبر المآل أم الحالل. زاع:المآل، ولكنها ليست معروضة للبيع في الحال، ومن هنا نشأ الن

لأن ههوذ  ؛كور عنود المالكيوة محول نظور في نظور الباحوثوتخريج شركات التطوير العقاري على التواجر المحت
وفي الوقوت الواحود قود يكوون  وهكوذا، بغيرهوا، الشركات تعرض وحوداتها العقاريوة بعود اكتمالهوا ثم تخلفهوا
ت التطووووير، فهوووي تووودير كأربووواب الحوانيوووت، ولا عنووودها عقوووارات مكتملوووة معروضوووة وعقوووارات أخووورى تحووو

العام ثم ينشط للبيع وقت رواج السولعة، وإذا بواع سولعته  طيلةتحتكر، بخلاف التاجر المحتكر فهو خامل 
عروضوواً موودارة وعروضوواً محتكوورة، فوولا يخلفهووا بغيرهووا؛ ولووذا فعنوود المالكيووة توواجر موودير وتوواجر محتكوور ولوويس 
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م مووديراً محتكووراً في بضوواعة موون جوونس واحوود في آن واحوود؛ لأنووه إذا كووان فالتوواجر الواحوود لا يكووون عنووده
 يبيع بعض بضاعته ويخلفها بغيرها ويحتف  بالبعض الآخر فهو مدير لا محتكر.

من عدموه،  زكاة العقارات تحت التطويرعدم إطلاق القول بوجوب ي يظهر هو ذوبناء على ما سبق فال
 :ثلاث حالاتفلا تخلو هذه العقارات من 

 ألا يكون هناك ما يمنع من بيع العقارات وهي تحت التطوير:الحال الأولى: 
فإذا كان بمقدور المالك أن يبيع ولكنه أرجأ البيوع إلى حوين اكتموال البنواء رغبوة في زيوادة الوربح، فوالأقرب 

القيمووة، رج ربووع عشوور المالووك قيمتهووا السوووقية العادلووة ويخوو قوودرذه الحووال وجوووب الزكوواة، وذلووك بووأن يفي هوو
رص، ويمكوون أن يبوونى التقوودير علووى التكلفووة وهووام  الووربح فووإذا تعووذر الوصووول لقيمووة عادلووة فيكفووي الخوو

 المتوقع بنسبة المنجز من المشروع.
والمرجح لهذا القول أن العقارات في هذه الحال تعد عروض تجارة، وشركات التطوير العقواري تقلوب الموال 

ا، فيووأتي الحووول ومنهووا مووا هووو مكتموول ومنهووا مووا هووو تحووت التطوووير، في شووراء العقووارات وتطويرهووا ثم بيعهوو
 فالدورة التجارية مستمرة، وهذه العقارات تنمو سنة بعد أخرى.

 الحال الثانية: أن يكون هناك ما يمنع من بيعها وهي تحت التطوير:
 والموانع متعددة وقد تكون شرعية أو قانونية أو اقتصادية:

  فمن الموانع الشرعية: -1
لتعلوق حوق الغوير، أو يكوون هنواك منازعوة علوى حينئوذ  أن تكون العقوارات مرهونوة للغوير، فولا يجووز بيعهوا 

ئوووذ لعووودم القووودرة علوووى فووولا يجووووز بيعهوووا حينكالمسووواهمات العقاريوووة المتعثووورة، العقوووارات تمنوووع إفراغهوووا للغوووير  
عووروض تجووارة ولووو كووان موون نيووة التسووليم، فمووع هووذه الموانووع الشوورعية لا يصوودق علووى تلووك العقووارات أنهووا 

 المالك بيعها بعد زوال المانع.
 ومن الموانع القانونية: -2

أن تكوووون رخصوووة تنفيوووذ المشوووروع لا تجيوووز للمالوووك أن يبيوووع الوحووودة العقاريوووة قبووول اكتمالهوووا، ومووون ذلوووك 
بعوووود صووووناديق التطوووووير العقوووواري المغلقووووة الووووتي لا يسوووومح فيهووووا بتووووداول الوحوووودات ولا ببيووووع العقووووارات إلا 

اكتمالهووا، فهووذا النوووع يمكوون أن يخوورج علووى قووول المالكيووة في التوواجر المحتكوور؛ لأن موودير الصووندوق لا يبيووع 
الوحدات العقارية ويخلفها بغيرها وإنما هو مشروع واحد، يطوره ثم يبيعه في نهاية عمر الصندوق، ولوباع 
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الممنوحووووة لووووه، فوووولا يصوووودق علووووى  قبوووول اكتمووووال التطوووووير لعوووود مخالفوووواً للائحووووة الصوووندوق والرخصووووةالمووودير 
 العقارات حينئذ أنها عروض تجارة.

ولوووذا ينبغوووي التفرقوووة في زكووواة العقوووارات تحوووت التطووووير بوووين زكووواة شوووركات التطووووير العقووواري الوووتي تشوووتري 
العقووووارات وتطورهووووا ثم تبيعهووووا وتخلفهووووا بغيرهووووا، فهووووذه تجووووب زكاتهووووا كوووول سوووونة، وبووووين الصووووناديق المغلقووووة 

بوالبيع إلا مورة واحودة بعود اكتموال المشوروع فهوذه تزكوى ة المحوددة الوتي لا يسومح فيهوا والمشروعات العقاريو
 مرة واحدة عند تصفية الصندوق أو المشروع كلياً أو جزئياً.

 ومن الموانع الاقتصادية: -3
فولا تجوب الزكواة حينئوذ  بنواء علوى  أن يكون هناك كساد يمنع من بيع العقارات تحت التطوير إلا بخسوارة،

موون المالكيووة إلى أن  بوون نووافع وسووحنونا ذهووبفقوود  ول بعووض فقهوواء المالكيووة في العووروض إذا كسوودت، قو
وخووص اللخمووي وابوون يووونس  ،وينتقوول للاحتكووارسوولعه موون  -أي كسوود– لا يقوووم مووا بووار التوواجر الموودير

علووى أن وجمهووور أهوول العلووم ، 42فووإن بووار النصووف أو الأكثوور لم يقوووم اتفاقووا، الخوولاف بمووا إذا بووار الأقوول
 الكساد لا يمنع من وجوب زكاة عروض التجارة.

وما ذهب إليه المالكية هو الأرجح، فإن من القواعد الشرعية المقررة أن الضرر يزال، ولأن هذه العقارات 
 مع وجود الكساد لا تعد عروض تجارة لوجود ما يمنع من بيعها.

 :ديونحت التطوير ممولة من الحال الثالثة: أن تكون العقارات ت

مشوروعاتها العقاريوة مون الشوركة تموول  ، بحيوثشركات التطوير العقاريفي عمل  وهذه الحال يكثر وقوعها
 ، ومن ذلك:وليس من مصادرها الذاتية مصادر تمويل خارجية

وتسودد بعوض دفعواتهم مون مبيعاتهوا مون من خولال مقواولين مون البواطن،  أن تنفذ مشروعاتها -1
 .اريةالوحدات العق

                                                           
 .1/492حاشية الدسوقي  42
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المواد مون المووردين مون خولال عقوود توريود بودفعات مؤجلوة، بحيوث تجوري شوركة التطووير شراء  -2
العقاري موازنة بوين التودفقات النقديوة الداخلوة الناتجوة مون بيوع الوحودات العقاريوة والتودفقات 

 الخارجة الناتجة من شراء تلك المواد.

تنفيوووذ مشوووروعاتها مويووول لمووون البنووووك أو مووون غيرهوووا مووون شوووركات الت الحصوووول علوووى التمويووول -3
 العقارية.

ففوووي جميوووع هوووذه الحوووالات يظهووور المركوووز الموووالي لشوووركة التطووووير العقووواري موووديناً للمقووواولين أو للمووووردين أو 
سووواء قلنووا بوجوووب زكوواة تلووك العقووارات أو بعوودم وجوبهووا فالنتيجووة واحوودة؛ لأنووا إن اعتبرنووا  للبنوووك، وهنووا

ن الممول لها، وإن قلنا إنها أموال غير زكوية فلا يخصم لأنه تلك العقارات أموالًا زكوية فتخصم قيمة الدي
 .استخدم في تمويل أصل زكوي

هوو موا سواء أكان حالاً أم مؤجلًا، من أمواله الزكوية الظاهرة والباطنوة خصم الدين الذي على المكلف و 
وهوو موا أخوذ ، 46والثموارعليه المذهب الحنبلي والقول القدر للشافعي ومذهب الحنفيوة فيموا عودا الوزروع 

 ويراعوووى في خصوووم الووودين، 49بوووه المجلوووس الشووورعي لهيئوووة المحاسوووبة والمراجعوووة للمؤسسوووات الماليوووة الإسووولامية
في مقابووول الووودين تسوووتبعد تكلفوووة التمويووول الوووتي تخوووص الفووترة التاليوووة للعوووام الزكووووي، وألا يكوووون أن  المؤجوول

دين إذا كووان قوود اسووتخدم الوودين في تملوووك للموودين، بمعوونى أن الموو -أي عووروض قنيووة– أصووول غووير زكويووة
إذ إن عووروض قنيوووة فووولا يخصوووم مقووودار ذلوووك الووودين مووون أموالوووه الزكويوووة؛ لوووئلا يوووؤدي إلى الخصوووم الموووزدوج؛ 

يوووؤدي إلى  يوووه الزكووواة مووون أصوووول ثابتوووة ونحوهووواخصوووم هوووذه الوووديون موووع أنهوووا اسوووتخدمت فيموووا لا تجوووب ف
 خصمها مرتين.

وندوة البركة الحادية والثلاثون،  ايا الزكاة المعاصرةقضل التاسعة عشرة ندوةال وقد أخذ بهذا الضابط
 ".زكوية استخدمت في تمويل أصول غير لا يحسم من الموجودات الزكوية الديون التيونصهما: "

                                                           
، شرح 224/ 1، تبيين الحقائق 2/161ينظر في أقوال أهل العلم في أثر الدين الذي على المكلف على زكاته:فتح القدير  46

 6/341الكبير على المقنع ، الشرح 3/317، الحاوي الكبير 2/212493الخرشي 
 المعايير الشرعية: معيار الزكاة 49
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الممول  الدين  يخصم فلا على القول بأن العقارات تحت التطوير لا تجب فيها الزكاة،وبناء على ذلك ف
، فخصمه والحال  لم يزد بذلك الدين الزكوي رات من الأموال الزكوية الأخرى؛ لأن الوعاءلتلك العقا
وأما على القول بوجوب الزكاة في العقارات تحت مرتين،  ي إلى تنقيص الوعاء الزكويكذلك يؤد

ا لتعلق حق الدائن بتلك الموجودات الزكوية، فالملك فيه التطوير فيخصم ما يقابل الدين الممول لها
 ناقص.

وعدم خصم الديون التي مولت أصولًا غير زكوية له أصل من كلام أهل العلم؛ فقد ذهب فقهاء 
إلى أن الدين الذي على المدين يقابل أولًا بعروض القنية التي يملكها  48المالكية وبعض الحنفية والحنابلة

قال الزائدة عن حاجته، وهي التي تباع لوفاء دينه عند إفلاسه، ويخصم من الدين ما زاد عنها إن وجد. 
، درهم مائتا عليه كرجل، الزكاة فيه والآخر، فيه زكاة لا المالين أحد كان " إن -رحمه الله–ابن قدامة 

 وهذا. العروض مقابلة في الدين يجعل: القاضي فقال، مائتين تساوي للقنية وعروض، درهم مائتا وله
 عن زائدة لمائتين مالك لأنه؛ قوله مقتضى وهو: الشافعي أصحاب قال، عبيد وأبي، مالك مذهب
 الله رحمه-  أحمد كلام وظاهر. واحداً  جنساً  ماله جميع كان لو كما، زكاتها عليه فوجبت ،دينه مبلغ
: بألف عروض وله ألف وعليه ألف عنده رجل في قال فإنه، منه يقضي ما مقابلة في الدين يجعل أنه -
 حنيفة أبي مذهب وهذا. شيء عليه فليس التجارة لغير كانت وإن، زكاها للتجارة العروض كانت إن

، أولى مقابلته في الدين فجعل، التشاح عند جنسه من يقضى الدين لأن سعد؛ بن الليث عن ويحكى
 به تتعلق العرض كان إذا ما على هاهنا أحمد كلام يحمل أن ويحتمل. زكويين النصابان كان لو كما

 ولذلك، أهم الحاجة لأن؛ الدين وفاء في صرفه يلزمه فلا، حاجته عن فاضلاً  يكن ولم، الأصلية حاجته
 عن فاضلا العرض كان من على محمولا القاضي قول ويكون، للاستعمال المعد الحلي في الزكاة تجب لم

، زكاته فلزمته، دينه وقضاء حاجته عن فاضل لنصاب مالك الحال هذه في لأنه؛ أحسن وهذا، حاجته
 .47دين" عليه يكن لم لو كما

                                                           
. والمذهب عند الحنابلة أن الدين يقابل بالأموال الزكوية مطلقاً، 2/243، المغني 2/178، المبسوط 2/116المنتقى شرح الموطأ  48

 .2/196فيخصم منها ولو كان عنده عروض قنية تباع لو أفلس. ينظر: كشاف القناع 
 .2/343 المغني 47
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 المبحث الثاني

 زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للإيجار
 للإيجار التشغيلي:المطلب الأول: زكاة العقارات المعدة 

 العقارات المكتملة: الفرع الأول:
إذا كانت العقارات مكتملة البناء ومؤجرة إجارة تشغيلية فلا زكاة في أصل العقار؛ لأنه غير معد للبيع، 
وإنما تجب في الأجرة، على خلاف بين الفقهاء في وقت وجوبها، فقيل: عند القبض، وقيل: بمضي 

 . 21حول من قبض الأجرةحول من العقد، وقيل بمضي 
 البالغة نصاباً المستحقة عن فترة الحول فقط. ويشمل ذلك: الأجرة والأرجح وجوب الزكاة في صافي 

عن فترة إيجاريه للعام  خلال العامآخر الحول من الأجرة المقبوضة  الرصيد النقدي المتبقي -1
 نفسه.

 .الحولحول ولم تقبض في آخر جرة المستحقة عن فترة سابقة للالأ -2

والتعبير ب )المستحقة عن فترة الحول( لاستبعاد الأجرة المقبوضة مقدماً عن فترة تالية لوقت وجوب 
الزكاة؛ فلا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرة؛ لاحتمال الفسخ قبل استيفاء المنفعة، فالملك فيها غير 

  يستوفها المستأجر بعد.تام؛ ولأنها في مقابل دين مستحق على المؤجر هو المنفعة التي لم
بعد خصم المصروفات وذلك  ، المستحق منها ولو لم يقبضكذا والمقصود بصافي الأجرة أي المقبوض و 
 والمبالغ المستحقة عن الفترة نفسها.

الأجرة  ، ولو لم يمض حول علىتداء الحول يكون من تاريخ التشغيل الفعلي أي من بدء الإيجارواب
الأجرة يبدأ من بدء الإيجار، فتكون الأجرة ديناً في ذمة المستأجر عن فترة  المقبوضة؛ لأن استحقاق

الانتفاع، فسواء قبضها المؤجر أم لم يقبضها فتجب الزكاة فيها؛ لما سبق من وجوب الزكاة في الدين 
 . المرجو
 
 

                                                           
الشرح الكبير  3/71، نهاية المحتاج 2/319، مواهب الجليل 2/319ينظر في أقوال أهل العلم في مسألة زكاة الأجرة في:رد المحتار  21

، فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص 2/1/179مجلة مجمع الفقه الإسلامي  1/466فقه الزكاة  329/ 6على المقنع 
 .6/322الإسلام ابن تيمية وجوب زكاة الأجرة من حين قبضها، الإنصاف ، واختار شيخ 86
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 التطوير: تحتالعقارات  الفرع الثاني:
وصوف في الذمة؛ ذلك أن الإجارة شرعاً تكون إجارة العقار تحت التطوير تكون من قبيل إجارة الم

قال ابن مفلح: " الإجارة أقسام: إجارة عين معينة فهي كالمبيع، وتنفسخ  معينة أوموصوفة في الذمة.
بتعطل نفعها ابتداءً، أو دواماً فيما بقي، وإجارة عين موصوفة في الذمة فيشترط صفات السلم، ومل 

بدلها، فإن تعذر فللمكتري الفسخ، وتفسخ بمضي المدة إن كانت إلى غصبت أو تلفت أو تعيبت لزمه 
مدة، وعقد على منفعة في الذمة، في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا 

 .21يختلف"
بناءً على ما ذهب إليه أهل العلم من فالعقارات تحت التطوير تجوز إجارتها إجارة موصوف في الذمة؛ 

 .22صوف قبل تملكه؛ قياساً على البيع الموصوفجواز إجارة المو 
خلافاً لمن نسب إلى الحنفية عدم تجويزهم  23جائزة عند عامة أهل العلم الذمة في وإجارة الموصوف 

قال الكاساني: " وإن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها فسلم لها، بل المنصوص عنهم تجويزها. 
الإجارة وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لم يقع إليه دواب فقبضها فماتت لا تبطل 

 .24عليه العقد؛ لأن الدابة إذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة"
إذا كانت على أرض معينة فتأخذ حكم إجارة  ؛ لأنهاإجارة العقارات تحت التطوير تحرر ويرى البعض

 .22ة والسلام في السلم:" أما من تمر حائط بني فلان فلا"المعين لا الموصوف؛ لقوله عليه الصلا
والأظهر جواز إجارة الأعيان الموصوفة ولو كانت قيد الإنشاء على أرض معينة؛ فتعين الأرض لا يلزم 

ولو قيل بأنها تأخذ  ،لعقد عليها بأوصافها لا بأعيانهامنه تعين ما عليها من المباني؛ لأن المباني وقع ا
حكم المعينات للزم مثل ذلك في عقود المقاولات، ومن المعلوم أن المعقود عليه في عقد المقاولة 
موصوف في الذمة مع أن محل التنفيذ معين؛ ولذا يصح عقد المقاولة مع أن المواد غير مملوكة للمقاول 

 .وأما الحديث المروي فلا يثبت، لأنها في حكم الموصوف لا المعين عند التعاقد، وما ذاك إلا

                                                           
 4/441الفروع  21
 .2/128، تهذيب السنن 4/188، نهاية المحتاج 7/226فتح العزيز  22
 .4/214، مغني المحتاج 2/312ينظر: المغني  23
 4/223بدائع الصنائع  24
 . وضعفه الألباني في إرواء الغليل-رضي الله عنه– ( من حديث عبد الله بن سلام2281أخرجه ابن ماجه )برقم  22
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 دفعاتيجوز تعجيل الأجرة قبل اكتمال التطوير وتأجيلها إلى حين اكتماله، وفي حال التعجيل تكون و  
فإذا انفسخ العقد قبل  أي أنها دين في ذمة المؤجر. الإجارة قبل اكتمال المشروع تحت الحساب،
 .زم المؤجر رد الأجرة التي قبضها إلى المستأجريلف اكتمال المشروع وتمكن المستأجر من الانتفاع

فيكون ل جرة المقبوضة في فترة التطوير حكم الدين في ذمة المكلف؛ فلا زكاة فيها ولو  وبناء على ذلك
حال عليها الحول عنده؛ لأن في ذمته منفعة للمستأجر تقابل تلك الأجرة؛ وقد سبق معنا أن الدين 

 يمنع الزكاة.
 زكاة العقارات تحت التطوير المؤجرة إجارة تمويلية: المطلب الثاني:

يقصد بالإجارة التمويلية أن يؤجر العقارات مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء الإجارة، وإذا كانت 
  العقارات تحت التطوير فالإجارة من قبيل إجارة الموصوف في الذمة، كما سبق في الإجارة التشغيلية. 

 زكاة الأصول المؤجرة إجارة تمويلية:في وثمة اتجاهات متعددة 
 لأول:االقول 
، فلا زكاة في أصل العقار وإنما في الأجرة إجارة تشغيلية رةتزكى هذه الأصول زكاة الأعيان المؤجأن 
 .لأن الإجارة قطعت نية البيع؛ فقط

عين الأرض، زرعها فلا زكاة في للتجارة و الفقهاء فيمن اشترى أرضاً  بعض ويتخرج هذا القول على قول
للتجارة وزرعه لا  التجارة أو عشرية وزرعها أو بذراً  خراجية ناوياً  لو شرى أرضاً   قال في الدر المختار:"

   .26"يكون للتجارة لقيام المانع
وعلى هذا القول: لا زكاة في العقارات تحت التطوير ولو قبضت الأجرة وحال عليها الحول؛ لأن هذه 

تكون مستحقة إلا بعد اكتمال التطوير وتمكن المستأجر من الانتفاع، وفي الأجرة تحت الحساب ولا 
ذمة المؤجر منفعة موصوفة للمستأجر تقابل تلك الأجرة، وهذه المنفعة لها حكم الدين فتمنع وجوب 

 الزكاة في الأجرة المقبوضة.
 القول الثاني:
قطع، فهي كما لو آجر الدار المشتراة باعتبار مآلها؛ لأن نية البيع لم تالتجارة عروض أن تزكى زكاة 

 . 29لغرض البيع؛ فإنها تعد عروضاً 

                                                           
 .2/294الدر المختار مع رد المحتار  26
 . 14/122و  9/29، الإنصاف 4/389انظر: الفروع  29
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أي ملك مع نية تجر مجردة ( بنية تجر)ملك بمعاوضة مالية  ..نما يزكى عرضوإ قال في الشرح الكبير:"
باعه ) أو ( مع نية ) قنية ( بأن ينوي  )أو مع نية غلة( بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحاً 

   .28"نتفاع به من ركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحا باع الا
وعلى هذا القول تعامل الأصول المؤجرة إجارة تمويلية من حيث الزكاة معاملة الأصول المعدة للبيع وفق 

 ما سبق تفصيله في المطلب الثالث من المبحث الأول.
 

 نبينا محمدوالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله وسلم على 
  

                                                           
، ويسمي المالكية الأجرة المستفادة من عروض التجارة قبل بيعها: )الغلة( انظر: حاشية الدسوقي 1/493الشرح الكبير للدردير  28
 .141، مفاهيم ومبادئ إسلامية في الاقتصاد الإسلامي ص 1/461
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 الخاتمة
 وتشتمل على أبرز النتائج، وأوجزها في النقاط الآتية:

تمام الحول كل  عندالعقارات تحت التطوير المبيعة على الخريطة في )المطور( تجب الزكاة على البائع  -1
مع خصم الدفعات التي تسلمها من المشتري التي تقابل ، الثمن ، وذلك بنسبة المنجز منها إلىسنة

 .القدر المنجز من تلك العقارات
العقارات تحت التطوير المنفذة من خلال عقد تجب الزكاة كل سنة على الصانع )المطور( في  -2

 الثمن على أرض مملوكة للمستصنع، وذلك بنسبة المنجز من تلك العقارات إلى استصناع يتم تنفيذه
لتنفيذ الدفعات التي تسلمها الصانع من المستصنع ما يقابل ديناً مستحقاً للصانع، مع خصم  اباعتباره

 .الاستصتاع
تحت التطوير المعروضة للبيع، باعتبارها كل سنة على المالك )المطور( في العقارات تجب الزكاة   -3

  .عروض تجارة
إذا كانت العقارات تحت التطوير ولم تعرض للبيع، ومن نية المالك بيعها بعد اكتمال التطوير،  -4

 فينظر:
اكتمال التطوير أو عرضها للبيع خلال العام التالي للعام الزكوي فتزكى  فإن غلب على الظن . أ

 كاة عروض التجارة.ز 

وإن لم يكن يغلب على الظن اكتمال التطوير أو عرضها للبيع خلال العام التالي للعام الزكوي  . ب
 فينظر:

 ارة.فإن لم يكن هناك ما يمنع من بيعها فتزكى زكاة عروض التج 

  وإن كان هناك مانع شرعي أو قانوني أو اقتصادي من بيعها في الحال أو خلال العام
 التالي للعام الزكوي، فلا زكاة فيها، ومن الموانع المعتبرة شرعاً:

i. .أن تكون مرهونة للغير، أو متعثرة، أو عليها منازعة 

ii. ها بالبيع أن تكون لصناديق مغلقة أو لمشاريع محددة الرخصة بحيث لا يسمح في
 إلا بعد اكتمال التطوير.

iii.  الكساد الاقتصادي أو عدم وجود مشترين راغبين بالعقارات قبل اكتمالها، بحيث
 يترتب على البيع خسارة.
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أو  ةعقود مقاولكالديون الناشئة من   ت تحت التطوير الممولة من ديون، الا تجب الزكاة في العقار  -4
 بنكية ونحوها.فع، أو تمويلات عقود توريد مؤجلة الد

في جميع الحالات التي تجب فيها زكاة العقارات تحت التطوير باعتبارها عروض تجارة فتحسب الزكاة  -2
بناء على التكلفة تلك القيمة بقيمتها السوقية عند تمام الحول، فإن تعذر معرفة القيمة السوقية فتقدر 

 يرها من المؤشرات.ونسبة الربح المتوقع بالقدر المنجز منها وحركة السوق وغ
 تحت التطوير مؤجرة إجارة موصوف في الذمة، فينظر: العقاراتإذا كانت  -6

فإن كانت إجارة تشغيلية فلا زكاة في تلك العقارات ولا في أجرتها ولو كانت مقبوضة وحال  .أ 
 يتم استيفاؤها بعد.عليها الحول؛ لأنها في مقابل منفعة في ذمة المؤجر لم 

يلية فقيل: تعامل كالإجارة التشغيلية، وقيل: كالمعدة للبيع وفق التفصيل وإن كانت إجارة تمو  .ب 
 السابق. والله أعلم

 

 

 

 

 



 
 دولة الكويت –بيت الزكاة 

 

 
 
 

 الندوة الثانية والعشرون          
 لقضايا الزكاة المعاصرة         

                   

         4102مارس  – لجمهورية التركيةا                        
 

      
 

 الأصول المؤجرةزكاة                
 المنتهية بالتملك           

            
       
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

إعداد                
 

 لي محي الدين القره داغيعد/ أ.              

 الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين                     

 نائب رئيس المجلس الأوربي للافتاء والبحوث                          

                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتركي ـرئاسة الشئون الدينة 



 2 

 
 

حّمددد لولددنلمال محمددلله   لاعوددر ا لاا دد  مددل        ّ ا اللددنلمال لاالوددسلا لاالىددسم عوددر المللددلام  الحمددلله ر 
ىّوال   لاعور آل  الطالال   لاوحل  المانمال ....  الأ لانء لاالم

 لالللله
فس تزال أحكنم الزكنلا ت شط لاتتجللهلله فد  ودلاء المىدتجللهال الحللها،دد   لاتطدلّا اللادلالله لاالم تجدنل ا ىدسماد  

  لاالاللهامدددد فددد   لاهدددن الملنودددّ نتال نودددد لنلماىىدددنل المنلادددد ا ىدددسماد لامدددل يدددبي المىدددتجللهال فددد  تطلاا
لا الم تهاد لنلتموك   ألا حى  الللهقد الفاهاد :  يّن : عالالله الإجن لا مع اللاعلله الموزم أولالهن لاجبلا عالالله الإجن

اّد  الهلدد   ألا اللادع فد  اللاقدل  لأحلله اللنقللهال لنلتموك ألا التمواك ىدلااء كدنل التمودك ألا التموادك ادتم عدل ط
اّللهي اللنقللهال .  البي ا

 

اّىددت    لا يددبا الملاوددلا  للله لا لنلكلااددل عوددر ر،ددن لالددبلك تكشددكّ الأمن ددد اللنمددد ل ددللهلاال قوددنان الزكددنلا الملنودد
اّىد عمااد وّانل المطلاد ف  الماىىنل المنلاد ا ىسماد . لله  شنمود لجماع الف

 

يّ أل ال طد المطولالد تاتو  م ن أل  اىم اللحم رلر قىمال :   لاف   ظ
 

لا عنمد   لاأقلاال  لا لولا   وص الاىم الألال لوتأوال حلال مللهى لاجلا  الزكنلا ف  الأولال الماج
اّل  اّل المجنمع الفاهاد لاالماتم اّ  لاال للهلاال فاهن .الفاهنء   لاق

 

اّل الآتاد حى  طو  الأمن د اللنمد :   لاالاىم ال،ن     وو  لوفا
ل عوا  الزكنلا لاجلا  ف  ما،ّ الماجّ ع لله التمواك  اد لاجلالله يل -1 لا؟ لواغد اللالله كنل لاا   الإجن

لا الأولال زكنلا -2   المىتغسل؟ زكنلا ف  ار حّمهم الفاهنء كسم ف  تلله ل يل  ح  تمواك مع الماج

لا الأولال تلنمل يل -3 اّد؟ الللهالال ملنمود الماج  التجن

لا الأولال تأ ب يل -4 لاض حكم الماج لا ع اّّ مع الماجّ؟ حنجد عل زائللهلا الأولال يبي كن ل ربا التجن  لالق تح

 لبلك .  لالاالانئو المىألد يبي ف  ح نلودلا

لد الأولال يبي كن ل ربا كمالح ا توف يل -5 فّ عور المطولالنل مل مملاا  الحالا ) لاأولال  ملاجلاللهات  مل ألا المو

 ؟)الموكاد

لا الأولال مكلاالل ربا -6 فّ لاملاجلاللهال الموكاد حالا  لامل المطولالنل مل الماج  موللهّ  لال التمناز لاتلبّ ,المو
 حكم؟لا فمن التملاال

لا رلر ّ أق لنلتمواك الم ته  التأجاّ يل -7 اّللهين الت  الإجن  اللاع رلر ّ أق أم الزكنلا أىاطلاا ع للهمن الفاهنء أ
 لاالمللهاا د؟

فّ عور الزكنلا لاجلا  ىالاط يل -8 اّت  جماع لأل المو لا الأولال ف  اىت،من   لالله اجلو ن لنلتمواك الم تهاد الماج

اّ   بلك فكلل للا لامنبا بلك؟ ف  ال ظّ اّ  الزكنلا؟ مل ف
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لا الأولال ف  الزكنلا راجن  أللهى ربا  -9 لا رلر الماج فّ  ىن   حكم؟لا ف  بلك اغاّ فهل المو

يّ الو للهلا  ف  الزكنلا تتم كاف -11   )لاتموك ت نءلااق تأجاّ( تأجاّ عموانل ف  اىت،مّ الو للهلا  كنل ربا ا ىت،من
يّ الو للهلا  لااحتفظ  تج  فهل   ال اللهاد الىالالد احتانجنل لملااجهد ىنئود أولال ل ىلد لنلتموك الم ته  التأجا

ئّاى  المكالال ف  الو للهلا  ف  الزكنلا لا الأعانل تزكر أم حلاللا حلا ل ع لله ل  ال  تمنم ع لله مىتغسل زكنلا فاط الماج

لا؟ الأولال يبي ف  المىت،مّ منل  أول المىت،مّ ازك  أم حلاللا   الماج
لا الأعانل مع الم ولاطد الو للهلا  مكلا نل للااد لنل ىلد -11  م هن كل اعتلنّ اتم أم فاهن الزكنلا تاع كاف الماج

 . الأملاال؟ توك  لاعاد لحى  مىتاس   لاعنء  

يّ ا ىت،منّ محفظد زكنلا احتىن  كافاد -12 اّد اللان يّن الت  التأجا فّ اللها  لامني  الزكنلا؟ اىتحال من ربا المو

  اد؟قالىلا  أم ا ىماد يل عواهن تحتى  الت  الاامد
   

ل ن ،لا  ا  سص   لاأل اوهم ن الولاا    لاالوم ن مدل الزلدل لاال ودل فد  نعمألاار تلنلر أىأل أل اكىلا 
 لاالالال لااللمل   ر   حىل ن لاملا  ن   ف لم الملالر لا لم الملاف  لاال واّ .اللااللهلا 

 
 كتبه الفقير إلى ربه

 داغي    علي محيى الدين القره
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 القسم الأول 
 الزكاة في الأصول المؤجرةالتأصيل لمدى وجوب 

 
 التعريف بالأصول المؤجرة المنتهية بالتمليك : 

 

كّ  :  اّف لنلل لاال الم فّ لهن لإاجنز شللهالله لولاولال رلر التل  فهبا الل لاال اتومل عللهلا كومنل  ل
 

 الأصول :  –أولًا 
 

ىّ لغد : جمع الأول   لاأول الش ء : أىنى  البي االام عوا    لام شاي البي ا لل م      1لال  ملنل أ 
. 
 

اّلله لنلأوددلال الأللهلددد   حاددم ااددنل : أوددلال الفادد  أي أللهلددد الفادد     لااطودد  كددبلك عوددر ..لافدد  ا وددطسا ادد
   الملددللهأ اللددنم لاالانعهددللهلا اللنمددد   حاددم ااددنل :  الأوددل فدد  الأشددانء ا لنحددد   أي الانعددللهلا ألا الملددللهأ اللددنم

لا  لا كمددن اطودد  عوددر اللانئددلله حا مددن ااددنل : الأوددلال لاالفدد لا فدد  مانلددل ال،مدد     لااطودد  فدد  الفادد  عوددر الشددج
ضّ اّ   2ع للهمن اتحللهم عل لاع الأولال لاال،منّ حام قنل ال لالاي : الأولال : الشجّ لاالأ   لاجنء ف  شد

ضّ   لاللهلّا   لالىنتال ( اّلله لنلأولال ي ن : أ اّللهال : ) الم  .   3 م تهر ا 
 

 

اّلله لنلأولال مكلا نل لاف  ا قتونلله  كّدلاالمحنىلد ا    لاي   لاعنل :   4لاملاجلاللهال الش
لا   كّد ألا المشددد ال دددلا  الألال : أودددلال ،نلتدددد   لايددد  الملاجدددلاللهال التددد  تىدددتلموهن الماىىدددد المنلادددد ) الشددد

اّض الإ تنج لاالحولال عور  اّّ ف  اللمل .الإا قتونللهي ( لأغ اّلله   لاا ىتم  ا
اّّ فد  اللمدل لالدا  لأجدل  اّلله   لاا ىدتم ضّ مل اقت نئهن يلا اىت للهامهن فد  ر تدنج ا اد  فه  تمتنز لأل الغ

لا فاهن   كمن أ هن عّد . لالهن لاالمتنج لا   لاأ هن   اىهل تحلااوهن رلر ىالالد  اللهاد لى  تلار أطلال فت
 :  لايبي الأولال عور قىمال

اّل لا  -أ اّلالموددن أوددلال ،نلتددد منللهاددد موملاىددد م،ددل اللاددن لا حلايددن   لات وددع  لاآ ل التشددغال ع   لاالىددان
 يسك حى   لاعاتهن .للإ

                                                 

 يراجع : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط ، مادة ) أصل ((  1)

 (2/59المطالب )أسنى (  2)

 (2/202شرح منتهى الارادات )(  3)

ود. غصام أبو نصر : زكاة الأصول الثابتة بحث مقدم  129ص  1511موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة مادة ) أصول ( والقاموس الاقتصادي للدكتور حسن النجفي ط. بغداد (  4)

وأ.د. منذر قحف بحثه عن زكاة الأصول الثابتة في الندوة الخامسة  492سمير الصبان : دراسات في المحاسبة المالية ص  ود. محمد 2005إلى المعهد العالي لعلوم الزكاة ، أغسطس 

  430، وبحث أ.د. محمد شبير في الموضوع نفسه ،  وفي نفس الندوة ص  380لبيت الزكاة ص 
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يّ    -  اّ    لاموكاد ا ىدم التجدن اّءلا ا  ت أولال مل لااد ألا من اىمر لنلأولال غاّ الموملاىد م،ل : ل
يّ   لا حلاين .  لاشهّ المحل التجن

 
 ال لا  ال،ن   : أولال متللهالالد   لاي  تشمل : 

وّدداللهين ال اللهاددد أي ال اددلا  -أ طّ أل اكددلال  اّددد   شدد فّاد الجن لله الملاجددلاللهلا فدد  الودد للهلا    لاالحىددنلنل المودد
جّ ومل ال ولام . وّاللهين للهائ ن  فإ هن تلله  مللها ن    أمن ربا كنل 

اّدد التد  امكدل تحلااوهدن  -  اّ  التجن اّ  المنلاد الت  اىدهل تحلااوهدن رلدر  اللهادد كىد للهال ال زا دد لاالألا الألا
اّ   ومهن   لا  اطو  عور يبا ال لا  شل  ال اللهاد   لالبلك   تدلله ل الأىدهم الممولاكدد مدل رلر  اللهاد عل ط

لا . ىّ ف  يبا ال لا  لأل قامتهن متغا كّنل أ   قلل الماىىد المنلاد ف  ش
 الللهالال ال،نلتد لوماىىد . -ج
تّلدددد عودددر المتلدددنموال ملهدددن   أي  -لله اّ  الادددلض التددد  أ دددبتهن الماىىدددد مدددل أجدددل ودددمنل الدددللهالال المت ألا

 للهالال لمىت للهال قن لا اد اىهل ا ىت نلله عواهن لتحوال حالا  الماىىد .ومنل ال
لا التشدددغاواد ىدددلااء كن دددل مدددلاالله  دددنم ألا تحدددل  -يدددد الم دددزلال أي الأشدددانء الم ز دددد لأجدددل لالهدددن  دددسل الدددللهلا

 .  1التشغال   ألا تنم الو ع
فّ المحنىل   –لاال سود أل الأولال ال،نلتد   لا  ( غاّ  –حى  الل كّد ) ألا المش تشمل ممتوكنل الش

لا مددل أي  ال اللهاددد لاشددلههن   لاغاددّ الملددللهلا لولاددع  ددسل الىدد د المنلاددد   لالنلتددنل  فهدد  تشددمل الأوددلال المدداج
  لا  كنل   كمن تشمل المون ع لاأللهلاال ا  تنج لا حلاين .

 
 ثانياً ـ المنتهية بالتمليك : 

قّددددم  ن  لالاددددنل حكمهدددد نفدددد  لان هددددلا كتفدددد  ي ددددن   اّّ  اّّ مجمددددع الفادددد  ا ىددددسم  الددددللهلال  قدددد لله فدددد  قدددد لمددددن لا
 ( حام  ص عور من اأت  : 4/12)111

 ونلط الولّا الجنئزلا لاالمم لاعد من او :  ألا :) 

لله عاللهال م توفنل  ف  لاقل لااحلله  عور عال لااحللهلا  ف  زمل لااحلله. -أ  ونلط الم ع: أل ا
 ونلط الجلااز:  -  

اّم عالله اللاع لللله عالله لاجلالله عاللهال م فووال اىتال ك  .1 ل م همن عل الآ ّ  زمن ن لحام اكلال رل
لا. لاال انّ الاازي اللاعلله ف  الأحكنم. لا  ألا لاجلالله لاعلله لنلتمواك ف   هناد مللهلا الإجن  الإجن

لا لولاع.2 لا فلواد لالاىل ىنت  .أل تكلال الإجن

                                                 

 المراجع السابقة (  1)
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لا عور المنلك   عور المىتأجّ لالبلك اتحمل ال -ج ماجّ من اوح  اللال أل اكلال ومنل اللال الماج
اّط   لا   اوزم المىتأجّ لش ء ربا فنتل الم فلد. مل غاّ توف  نشئ مل تلللهي المىتأجّ ألا تف

اّن لااتحمو   لا فاج  أل اكلال التأمال تلنلا ان رىسمان   تجن ربا اشتمل اللالله عور تأمال اللال الماج
 المنلك الماجّ لالا  المىتأجّ.

لا لاأحكنم اللاع ع لله اج  أل تطل  عور عالله الإجن -لله لا طلاال مللهلا الإجن لا الم تهاد لنلتمواك أحكنم الإجن
 تموك اللال.

لا.  -يد  تكلال  فانل الوان د غاّ التشغاواد عور الماجّ   عور المىتأجّ طلاال مللهلا الإجن
  

 مل ولّا اللالله المم لاعد:  ،ن ان:
لا مانلل من للهفل   -أ لا ا ته  لتموك اللال الماج لا  سل المللهلا المحللهللهلا  للهلال عالله رجن المىتأجّ مل أج

لا ف   هناد المللهلا لالن توانئان . اّم عالله جللهالله  لحام ت او  الإجن  رل
لا  -   لا ملولامد  لالمللهلا ملولامد  مع عالله لاع ل  ملو  عور ىللهالله جماع الأج لا عال لش ص لأج رجن

 المتف  عواهن  سل المللهلا الملولامد  ألا مونف رلر لاقل ف  المىتالل.
طّ لونلح الماجّ  لااكلال ماجس رلر أجل طلاال محللهلله  -ج لّ ل  لاع ل انّ الش لا حااا  لااقت عالله رجن

 )يلا آ ّ مللهلا عالله الإاجنّ(.
لا مل يائنل عوماد  لام هن يائد كلنّ اللومنء لنلمموكد  -لله اّل الونلله اّ لايبا من توم ت  الفتنلاى لاالا

لّاد الىللاللهاد.  الل
  

 :مل ولّا اللالله الجنئزلا  ،نل،ن:
لّ ل   -أ لا ملولامد ف  مللهلا ملولامد  لااقت لا  مانلل أج لا اكمكِّل المىتأجّ مل ا  تفن  لنللال الماج عالله رجن

لا لابلك للالله مىتال  ألا لاعلله لنلهلد لللله ىللهالله كنمل  عالله يلد اللال لومىتأجّ  ملوان عور ىللهالله كنمل الأج
قّم  اّّ المجمع لنل ىلد لوهلد  لا  لابلك لاف  من جنء ف  ق  (.1/3)13الأج

اّد  -   لا مع رعطنء المنلك ال انّ لومىتأجّ لللله ا  تهنء مل لافنء جماع الأقىنط الإاجن عالله رجن
اّّ  لا  لابلك لاف  ق لا لىلّ الىلا  ع لله ا تهنء مللهلا الإجن اّء اللال المأجلا المىتحاد  سل المللهلا ف  ش

قّم   (.6/5)44المجمع 
لا امكِّل المىتأجّ مل ا  تفن  لنلل -ج لّ عالله رجن لا ملولامد ف  مللهلا ملولامد  لااقت لا  مانلل أج ال الماج

فّنل. لا ل،مل اتف  عوا  الط لا لومىتأجّ لللله ىللهالله كنمل الأج  ل  لاعلله للاع اللال الماج
لا ملولامد  ف  مللهلا ملولامد  لاالط   -لله  لا  مانلل أج لا امكِّل المىتأجّ مل ا  تفن  لنللال الماج عالله رجن

لا ف  أي لاقل اشنء  عور أل اتم اللاع ف  لاقت  للالله الماجّ لومىتأجّ ح  ال انّ  ف  تموك اللال الماج
قّم  اّّ المجمع الىنل    (  ألا حى  ا تفن  ف  لاقت .6/5)44جللهالله لىلّ الىلا   لابلك لاف  ق
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لا  اّللن:  ضّ ف  للهلا اّىد تل ي نك ولّا مل عالالله التأجاّ الم ته  لنلتمواك محل  سف لاتحتنج رلر لله
 .1 (تلنلر قنللهمد رل شنء ار

 :   تحرير المراد بالعنوان
لا الم تهادد لنلتمودك مدل حادم   عّ  فد  الأودلال ال،نلتدد المداج الماولالله لل لاال اللحدم يدلا لادنل الحكدم الشد

با ،لتددل فهددل تكددلال  فاهددن الزكددنلا،لددلال  للهلا فدد  ألا     لاا  عوددر المدداجّ ألا المىددتأجّ فدد  جماددع الحددن ل الددلاا
لا الم تهاد لنلتموك ىلااء كنل اّ  اللاع ألا الهلد . الإجن  التموك ف  الأ اّ عل ط

تّلط لمدددددللهى لاجدددددلا  الزكدددددنلا فددددد  الأودددددلال  لا  لالكدددددل لمدددددن أل يدددددبا الملاودددددلا  مددددد ال،نلتدددددد الدددددللهااّلا   ألا المددددداج
اّء الفاهنء فاهدن ألا   ل ( مل حام ي    )المىتغسل لا الم تهادد ف بكّ آ  تادل رلدر الزكدنلا فد  الأودلال المداج
 لنلتموك .

اّل   لا اولله لنلأولال ال  يّن   م،ل اللمن لا محل اللحم جماع الأشانء الت  تللهّ لله س  مل  سل تأجا ماج
يّددن    لله س  لىددل  تأجا اّل   لاالموددن ع لا حلايددن ممددن اددلله اّل   لاالىددفل   لاالطددنئ اّج   لاالىددان اّل لاالألدد لااللاددن

لا   تشدمل أمن المىتغسل فه  اّع الم تجدد م،دل لا  الأودلال المداج لا  الدللهلااجل   المودن ع الم تجدد   لاالمشدن
اّ  أم تشددمل الأشددانء الملددللهلا لوىددك ر الش ودداد ألا لسىددتلمنل الش ودد  مددل أي  ددلا  كدد نل   ىددلااء كددنل عاددن

قّد )جنكلاش( الحللهالله لا التنللد م،ل قللهلام الفسا   لامط لا   لاكبلك الأللهلاال الوغا   حلايمن .  لا  ىان
لالا  زكدنلا فد  باتهدن ألا فد  غوتهدن   ألا  فهل ف  يدبي الأودلال التد  قدلله تودل قامتهدن فد  اللدنلم رلدر ،ودم ال،د

 أ هن   تج  فاهن الزكنلا ؟
 
 حتنج رلر جلاا    لايلا  فى  محل  سف كلاّ .ايبا يلا الىاال البي  
لا حل ي ن  حنلال أل  لنلج يبي المىألد مل  سل فا  الت زال لو ولاص   لاتحاا  الم نط ف  اللود مع  

ّ  رلر أل الزكنلا يل ي  مل الللنللهال المحود أم أ هن ملوود ؟ ملتمللهال عور ار تلنلر لاحللهي ف   التط
  ّ لََّ ن آتَِ ن مِل لَّللهك كَ َّحْمَد  لَايَاِّئْ : ) أل اهللها ن أولا  الط شَللها   َّ َ ن َّ ِّ   . 2( لََ ن مِلْ أَمْ

 
 
 
 
 
 

                                                 

  313، ص 1العدد الثاني عشر ج مجلة المجمع (  1)
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 آراء الفقهاء في الأصول المستأجرة ) المستغلات ( :
اّء :   لا ) المىتغسل (عور ،س،د آ  لاقلله ا توف الفاهنء قللهامن  لاحللها،ن  ف  لاجلا  الزكنلا ف  الأولال المىتأج
 

أّي الألال :  تّهن لاغوتهن لأ هن لم احل ال لا   لا  ف  أج أ     زكنلا ف  يبي الأولال   لأ هن لاىل لوتجن
يّن  عواهن الحلال   أمن ربا حنل عواهن الحلال   ألا ومل رلر حلال الماجّ فتج  الزكنلا فاهن   لنعتلن

يّن مآ لا لباتهن   لاا  من لنعتلن  حنل عوا  الحلال .    أج
أّي جمهلّا الفاهنء ) الح لاااد فاد   لاالمنلكاد عور المبلايبا   .1 (ي    لاالشنفلاد   لااحملله ف  

 
أّي ا توفلاا عور مبيلال :  لا فاط   لاأوحن  يبا ال أّي ال،ن   : أ   تج  الزكنلا ف  الأج  ال

 
لا زكنلا ال الالله المبي  الألال : أ   تج  الزكنلا ف  الأ أّي 5 2ج لا   لايبا  لاض التجن % قانىن  عور ع

يّ فالض الإمنم أحملله ف   ّ للها أّي لللض المنلكاد   لاجنء ف  المغ    لل قللهامد : ) مل أجا لاااد   لا
اّين فس زكنلا عوا  حتر احلال لابكّ الل أل  الور  2   ربا اىتفنللهي (اكعوا  الحلال   لاعل احملله : أ   از  ك

جّ يّن   فكنل الإمنم ا  زكنتهن   مع  ف  م نق  الإمنم أحملله : ) أ   كن ل ل  غود تجائ  مل حلاا ال ااج
لله للاش  ىلااين ( ىّنلد : أل ف  المبي   سفن  ف  حكم الزكنلا  3 أ     ملا اّ ال لا  ف  ش لابكّ الشاخ ز

اّل :  اّء   لاالغ م لوولاف   لااللىنتال لوغود   لايبا ال سف ف  أم ف  ،م هن ربا  -1لوللهلّا المت بلا لوك
 .. 4ف  غوتهن ربا اىتفاللهل -2لالل عا هن   

 
 مل الوحنلد : مبي  جمنعد 

وّنلاي : )  اّط حلاللاكل مل قنل لتزكاد "المنل المىتفنلله" ع لله تموك  االال فواود الشاخ الاىف الا  لس اشت
اّل  اّل لاالطنئ لا الىان اّل لاا  تنج المون ع لاأج اّلله ال نتج عل اىتغسل اللمن أل يبا ...   لا االال لتزكاد الإا

لاى عل عمّ لل عللله اللزاز  يلا مبي  الل علن  لاالل مىللالله لاملنلااد لاال نوّ لاا للنقّ لاللهالالله  كمن 
يّ لامكحلال لاالألازاعر يّ لاالزي لاااد عل  5 ( لاالحىل اللو ل جّ الل علن  أ   ىئل عل اللاقلله ،لتل ال

  لاوح عل الل مىللالله أ   كنل الط  اللطنء ف  زكلكل وغنّ  6(ازكا  الام اىتفاللهيفانل : )اىتفالله المنل 

                                                 

( وشرح المحلى على المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميره 1/84( والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )2/2( وبدائع الصنائع )32-39يراجع في ذلك : حاشية ابن عابدين )(  1)

 ( 41،  3/25( والمغني )2/41)

 ( 3/25المغني لابن قدامة ط. الرياض الحديثة )(  2)

 224مناقب الإمام أحمد لابن أبي يعلى ص (  3)

 (1/325شرح الرسالة )(  4)

( والطبراني في الكبير 4/81والمصنف لعبدالرزاق ، كتاب الزكاة ) 413( ويراجع مصادره المعتمدة مثل : الأموال ص 1/418) 29فقه الزكاة ط. وهبة بالقاهرة الطبعة (  9)

(5/318 ) 

 ( 2/84في المحلى )وصححه ابن حزم  413( وأبو عبيد في الأموال ص 3/120( رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ط. حيدر آباد )2)
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لاى منلك ف  الملاطأ عل الل شهن  قنل: ألال مل أ ب مل الأعطاد  ملنلاادلا  1  ،م اأ ب م   الزكنلا حام 
جّل  2الزكنلا ؛ ملنلااد لل ألر ىفانل أي مل ال وفنء   لاعمّ لل علللهاللزاز حام  : ) كنل ربا أعطر ال

جّل  لله المظنلم أ ب م هن الزكنلا  لاكنل اأ ب الزكنلا مل الأعطاد ربا   با  عكمَنلت  أ ب م هن الزكنلا  لاا 
يّ( لهنلأوحن قّنل عل عمّ لل  3. كمن قنل أللا علاللهلا لاغا لاى الل ألر شالد لى للهي عل جلفّ لل ل   لا

 . 4ع لله اللزاز أ   كنل ازكر اللطنء لاالجنئزلا
لاي عل للض أئمد آل اللال م،ل ال نوّ لاالونلله  لااللنقّ   كمن يلا مبي  للهالالله: أل مل  أّي م لايبا ال

تهم عملام الآانل لاالأحنللهاملاأل  فلوا  أل ازكا  ف  الحنل   اىتفنلله  ونلن  . 5حكجَّ
لا الت  اأ بين الماجّ ف    أّي أل  ح افد لامل مل  ف  لاجلا  الزكنلا ف  الأج لاامكل أل  ىتأ   ل

ضّ كمن تك  لا حام اج  عوا  أل اللهفع اللشّ م هن   لأل الأ اّعاد المىتنج ضّ الز اّعد الأ ىت مر لنلز
لالإىت مر لنتك  عّد  6جن ضّ الت  تىتغل لنلمزا   لاكبلك من بي  رلا  الح نلود لاالونحلنل مل الح فاد ف  الأ

  ألا المىنقنلا رلر أل اللشّ اج  عور المنلك لااللنمل كل لحى   وال  مل الغود رل لوغ  وال   ونلن  
طّ لولاغ الغود ال ون  لا   تشت لاااد الت  تجلل ال وطد ما، لاااد   لاف  ال  . 7ف  

 
اّل أم،  لمبيا اّم ال،س،د : نال،ن   : لللض الملنو لا   لاعلللهاللاينل الشالاخ الك  سف     أللا زي

اّىنل ا جتمنعاد عل الزكنلا لوجنملد  تّهم ف  حواد اللله حّمهم ار تلنلر   فف  محنو حّمل حىل  لاعلللهال
لّاد عنم  اّل لاأللهلاال الو نعد ال،ن 1952الل لا اللمن لتد فتا ب الزكنلا بيللاا رلر أ   تج  الزكنلا ف  أج

% مل ا جمنل  ألا ربا لم امكل 5لا  وف اللشّ أي % مل اللله ل الونف    أ11اللشّ أي ل ىلد 
فّد ال  لاقلله قىملاا الأملاال لنل ىلد رلر الزكنلا رلر ،س،د أقىنم :    8ف  عور لاجه  كنللمنئّ الم توفدنومل

لا لىلله  أملاال قك اد   أي تات ر  شلن  -1 الحنجنل الش واد كللهلّا الىك ر لأوحنلهن   لاالأقلاال الملله 
 حنجد المنلك   فهبي   تج  الزكنلا فاهن .

لّح لىللهن   ألا اكلال مل شأ هن بلك   لالكل ت تزل ف  ال زائل   فهبي تج   -2 جّنء ال أملاال تات   ل
ىّلال وور  ار عوا  لاىوم م هن الزكنلا   لاي  فاهن الزكنلا لنتفن  الفاهنء   لام هن الأملاال الت  أ ب ال

لا الفاهنء : الأملاال ال نماد حاااد ألا حكمن  (. يّ ) أي لللن  الأول البي اان  عوا  غا
شلن  الحنجد الش واد كنلحو    حام ا توف فاهن الفاهنء . -3 للهلله لال ال منء لاا   أملاال تت

                                                 

: ) رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة  208، ص  3، ج 11( ووقال الهيثمي في مجمع الزوائد الحديث 5/318( والطبراني في الكبير )4/14( رواه عبدالزراق في المصنف )1)

 قفة .، والزُبلُ بضم الزاي والباء جمع زبيل بوزن أمير، وقد يرد بوزن قنديل وسكين، وهو: ال

 (59/ 2(  الموطأ مع المنتقى )2)

 432(  الأموال ص 3)

  (89/ 3( مصنف ابن أبي شيبة )4)

 (1/903( وفقه الزكاة )2/84( والمحلى لابن حزم )148/  4( ونيل الأوطار )411/ 2(الروض النضير )9)

 (2/99( حاشية ابن عابدين )2)

 (2/128( والمغني )2/92(حاشية ابن عابدين )1)

 (481-1/415ويراجع : فقه الزكاة ) 242-241بدمشق ص  1592حلقة الدراسات الاجتماعية للزكاة ، التي عقدتها الجامعة العربية في دورتها الثالثة عام (8)
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لله ل ف  أملاال الزكنلا أملاا   ف  رلر أل   حنلد ّ ن ا ته  ل ن   من،م قنللاا رل تطلا  يبا الاىم عور عو 
ّ ن مغود  نماد لنلفلل لم تكل ملّ  لاا لا عو فد لنل منء لاا ىتغسل ف  عوّ ا ىت لنط الفاه  حام بك

 م هن  لاعال : 
لا لامحللهلاللهلا   ال لا  الألال : أ أّ  منل لسىتغسل حام كن ل ف  الىنل  وغا للهلاال الو نعد الت  تلتلّ 

يّن لاا  تنجهن لاأللهلاال ألالاد   تتج نلاز الحنجد الأوواد لوون ع   أمن الآل فإل المون ع الالام تو مل آ،ن
كّنل . اّلله لاالش لا عور مىتلاى الللهلال لاالأف لالا كلا  حتر أولحل تشكل ،

 

ال لا  ال،ن   : اللمنئّ الملللهلا لسىتغسل لاا ىتئجنّ فهبي مل الأملاال ال نماد الت  تج  فاهن الزكنلا   لأ هن 
لله أل الإمنم أحملله كنل اللهفع الزكنلا عل تللهّ اللله ل  الكلاّ   أمن ف  الىنل  فوم تكل كبلك   لامع بلك فالله لا

يّن  لاأمن ربا كن ل ملللهلا لوىك ر فس زكنلا فاهن . . 1غود تجائ  مل حلاا ال ااج
ّ  ف  الزكنلا لال الأملاال الم الالد غاّ ال،نلتد حام   ىّلال وور ار عوا  لاىوم ف لاا أل ال ،م ر هم بك

لّع اللشّ أي  ضّ الزكنلا ف  الأملاال ال،نلتد الم تجد ف  الغود 5 2ألاج  فاهن الزكنلا لماللهاّ  %   لالك   ف
 . 2لاا  تنج لماللهاّ اللشّ ألا  وف اللشّ

 
أّي مع نوّ لاقلله  نقش فواود الشاخ الا  جّاح يبا ال أّي م نقشد مىتفاود ا تهر فاهن رلر ت لاي يبا ال

اّل ) المىتغسل ( ال،نلتد لاالم الالد   لامع تلللهال طفاف اتم،ل ف  حىم  ىلد  تلمام  لجماع المىتأج
يّل عور اللملام لأل ال ل  وور ار عوا  لاىوم أ ب مل اللىل اللشّ   3ا ىتهسك مل الزكنلا   حام ل

ّ  رلر الم الا للايلا غود  اّل   لاا  من ي  أق لالبلك أكلله عور قنعللهلا  4ال حل البي لاىل مل اللان
اّ  ا  تنج لالاع من  تّهن   أم لط اّء اللال   لاا ىتفنللهلا مل أج اّ  ك المىتغسل ىلااء كنل ا ىتغسل لط

للنل   احول مل  تنج  أي ا  تنج لوىلا  كنلمون ع لاىلااء كنل موللهّ ا ىتغسل حالاا ن  كلاّ الأ
اّل لاالىفل –الت  تان  عور ال حل  –لاالللهلااجل  اّل لاالطنئ اّ    تنلا م الا   كنلىان  . 5أم جمنللها  عان

 
أّي ال،نلم :  لا   أي أل اللانّ الماجّ ال لاض التجن لا  فىهن زكنلا ع أ   تج  الزكنلا ف  الأولال الماج

لّع  م لاامت  الىلاقاد   ،م اللهفع ع   الزكنلا ل ىلد   % .5 2اللشّ أي م،س  اكاَلاا

                                                 

 224مناقب الإمام أحمد لابن أبي يعلى ص  (1)

 حلقة الدراسات الاجتماعية للزكاة ، المشار إليها سابقاً (2)

 (484-1/482فقه الزكاة ) (3)

( وقال 4/121عنه في السنن الكبرى ) ورد في وجوب العشر في العسل عدة أحاديث منها ما رواه الامام الشافعي بلفظ ) إن في العسل العشر ( وحكم عليه بالضعف ، ورواه البيهقي (4)

حلاً ؟ قال : ) فأدّ العشور... ( وروى ابن ماجه بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ضعيف، ورواه أحمد وابن ماجه بسندهما عن أبي سيارة قال : )  قلت : يا رسول الله إن لي ن

لم بعشور نحل له ، وسأله ) أن يحمي له وادي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ) أنه أخذ من العسل العشر ، وفي رواية له : جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وس

كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك ، فكتب عمر : ) إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله  فحمى له ذلك الوادي فلما ولي عمر سلبة (

 ( 9/185فاحم له سلبة... ( رواه أبو داود والنسائي ، يراجع في ذلك : نيل الأوطار )

 (484-1/483فقه الزكاة ) (9)
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أّي الفاا  الح لو  أل  اللافنء  أّي الل الاام : ) قنل الل عاال  لايبا  الل عاال   حام  ال ع   يبا ال
اّاد ااجن  الزكنلا ف  حو ا  جّ مل لا اّء : اك  لاى عل الإمنم أحملله ف  تزكات  حو ا الك جّن  عور من  م 

اّء لاالملااشط : أل تج  الزكنلا ف  اللانّ الملللها لو لا ... الك اّء   لاكل ىولد تاجّ لاتللله للإجن ( ،م قنل : ك
جّ ) لاا  من  بلك  ل 

 
لا   ا تهر   اّل أم،نل أ.لله. م بّ الاحف لاحشلله ل  أللهلد ك،ا جّح  للض ا قتونللهاال الملنو أّي  لايبا ال

اّكم مل  لا ( لافامن ات اّد ) الت  تشمل الأولال الماج رلر لاجلا  الزكنلا ف  الأولال ال،نلتد ا ىت،من
 . 1علاائللهين

 :   الفرضيات الفقهية 

لّلدد   وّانل   ألا أ لّع ف لا ) المىتغسل ( امكل أل  اى  لهن عور أ رل مىألد الزكنلا ف  الأولال الماج
 أىئود اكلال الجلاا  ع هن ملاوس  رلر الحكم المطولا    لاي  : 

 الىاال الألال : يل الزكنلا مل الللنللهال لمل نين ال نص لنلشلنئّ التللللهاد ؟
 اان  ؟الىاال ال،ن   : يل الللنللهال تالل ال

يّن لاجلا  الزكنلا ف  حتنج ف الىاال ال،نلم : يل    رلر قان  ؟ مل الأملاال المىتغسل لاغا
لله فا  الت واص . اّلله ام ع لانء الحكم ف  غاّ من لا اّلع : يل ت واص اللنم لللض الأف  الىاال ال

 يبا من ى لح،  .
 

 التعبدية ؟السؤال الأول : هل الزكاة من العبادات بمعناها الخاص بالشعائر 
ّ ن رلر حاااد الزكنلا   للهلا فاهن لتلال ل ن للاولاا أ هن لس شك مدل الللدنللهال ف  ربا  ظ الآانل لاالأحنللهام اللاا

اّ  م هدن م،دل ال ادد لامادنللهاّ الزكدنلا   لاأ ودلتهن تللللهادد ) لدنلمل ر ال دنص (    لمل نين اللنم   لاأل جزءا  كلاد
ل كن ل حكمتهن لااوحد ..   لحم عل عوتهن   لاا 

لا  الزكدنلا   تطلد  عواهدن للدض الالااعدلله اللنمدد  ف  الزكنلا اظهّ مل لانل حكمهدن أل لالكل ي نك أشانء ك،ا
 : الحنكمد ف  الللنللهال لمل نين ال نص م،ل 

اّ  ع لله جمهلّا الفاهنء قنل الل قللهامد : )  -1 طّ ف  حنلد من ربا أ بل الللهلالد الزكنلا قه ال اد أ هن لاىل لش
اّ   كّنء .  لايدبا قدلال الشدنفل  لأل الإمدنم لأجدزأل مدل غادّ  ادد ... رل أ بين ا منم قه م زلدد الاىدم لدال الشد

لايددبا مددبي    2 فوددم احددتج رلددر  اددد   لالأل الإمددنم لا اددد فدد  أ ددبين   لالددبلك اأ ددبين مددل الممت ددع اتفنقددن  ...(
ين لاشدطّ منلد    قلال ال ل  وور ار عوا  لاىوم : ) لامل م لهن فإ ن آ بلا أاون  لااللهل عور بلك   3الح فاد

                                                 

 382بحثه المشار إليه سابقا ص  (1)

 (2/14( وحاشية ابن عابدين )1/903( والشرح الكبير )1/318( وشرح الرسالة لابن ناجي )2/208( والروضة )241-4/240المغني )  (2)

 (2/14حاشية ابن عابدين ) (3)
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لّ ن.... ( مّنل  مّد مل غ بْ مِلْ أَمْلَاالِهِمْ وَلَلهقَد  تكطَهِّكّيكمْ )  لل اللهل عوا  ظنيّ قلال  تلنلر :   1 غ  2 ...( ك
طّلال ال اد فاهن مطوان     . 3كمن أل للض الفاهنء م هم الألازاع    اشت

 

 السؤال الثاني : هل العبادات تقبل القياس ؟
اّدددّ مودددطوح الللدددنللهال لاتحللهادددلله مل نيدددن   لأ هدددن اىدددتلمول فددد    للإجنلدددد عدددل يدددبا الىددداال  حتدددنج رلدددر تح

لاىددلال     لّ الللددنللهال لت فاددب ألاامددّ ار تلددنلر لا عّ  لمل اددال : أحددللهيمن عددنم   حاددم فىدد ا وددطسا الشدد
لا لاالو ن اّعد   لااللمل لاا مت ن  عل  لااياهمن   لالمن أل ا ىسم قلله أمّ لتلماّ الكلال   لالنلتجن عد   لاالز

لاا كتىن    لاا تانل لاا حىنل لاا لللها  لا حدلا بلدك   كمدن  هدر عدل التلااكدل لاالتىدلال لاالدبل لاالىداال لاعدل 
 .فهبي الأ شطد كوهن للها ود ف  الللنللهالاللغ  لاالظوم لااللللهلاال لاغاّ بلك 

اّددلله لهددن   اّل تحاااددن  لاالم هاددنل امت نعددن  للها وددد فدد  الللددنللهلا لمل نيددن اللددنم   لامددن للهام ا  ىددنل ا فجماددع المددأملا
أّتد  ( لاج  ار تلنلر ) حتر الوامد الت  اجلوهن ف  ف ا ام
نج  : الللدنللهلا يد  الطنعدد لاالتدبلل ر لدفادنل ال 4 

 ّ ّ  اشمل الألاامّ لاال لااي  ج 5تلنلر لنتلن  من ش المىدلاللهلا فد  تفىداّ الللدنللهلا   يد  ف  مالن  لاجنء لامن ش
اّ  ل  ل: ك  . 6من كنل طنعد ر لامأملا

لايدددبا المل دددر ملاافددد  لمل نيدددن الوغدددلاي   رب يددد  الطنعدددد   لالهدددبا المل دددر   اكدددلال ي دددنك  دددسف فددد  لاقدددلا  
 الاان  فاهن مل حام الأول لاالجمود .

ودسلا لامادللهمنتهن لاالودانم لاالحدج لاالدبكّ لاالدللهعنء   مل ال 7لاالمل ر ال،ن   لوللنللهلا  نص لنلشلنئّ التللللهاد 
 . 8لا حلاين

 

 التعليل في العبادات بمعناها الخاص : 
اّلت  لتحاادد    اّددلله مدد هم ا لتددزام لشدد مددل المتفدد  عوادد  لددال الفاهددنء أل ار تلددنلر غ دد  عددل علددنللهي   لالك دد  ا

ّ الَاقِالَ لِوَّبِ ال اّ لاالمونلح لاالطالنل لاالم نفع لهم فانل تلنلر : ) لُككدمْ قدَنلكلاا َ اْد لاقدنل  9 ( الَ اتَّاَلْاا مَدنبَا أَْ دزَلَ َّ
اّم لنل لنئددم  : ) لّددط التحواددل لنلطالددنل   لاالتحدد دد َّ الَّددبِي تلددنلر فدد  لاددنل  الَّددبِالَ اَتَّلِلكددلالَ الَّّىكددلالَ ال َّلدِد َّ الْأكمِّ

 ِّ ْ كَ لافِ لَااَْ هَنيكمْ عَلِ الْمك كّيكمْ لِنلْمَلْكّ ْ جِالِ اَأْمك مك اَجِللهكلاَ  ك مَكْتكلال ن عِْ لَلهيكمْ فِ  التَّلْاَّالِا لَاالْإِ لَااكحِلُ لَهكمك الطَّاِّلَنلِ لَااكحَِّّ

                                                 

وسكت عنه ، ورواه الطحاوي  1919( وأبو داود الحديث رقم 2/131( بسند صالح كما قال الحافظ في تلخيص الحبير )4/493( وأحمد )2/131رواه الشافعي كما في التلخيص ) (1)

( : ) إسناده إلى بهز صحيح ( وجاء في 2/1015في الخلاصة )( وقال النووي 2/19( وقال : ) جاءت الاثار متواترة بذلك ( ورواه ابن حزم في المحلى )2/5في شرح معاني الآثار )

 ( : الحديث صحيح  2/291تحقيق التعليق )

 103 / الآيةلتوبة سورة ا (2)

( والمغني 331-9/325( والمجموع )1/499( وحاشية الدسوقي ) 9،  2/4( وبدائع الصنائع )1/483( وفتح القدير )2/4( وحاشية ابن عابدين )2/142يراجع  : البحر الزخار ) (3)

 ( 2/222لابن قدامة )

   1228ومسلم الحديث رقم  3532،  2133،  4405رواه البخاري في صحيحه ، الحديث رقم ( 4)

   1513بتحقيق د. نزيه حماد ط. الزغبي  91الحدود في الأصول للباجي ص ( 9)

   149المسودة لآل تيمية ط. دار الكتاب العربي ص ( 2)

  يراجع : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط ، مادة ) دين (( 1)

  1القرضاوي : العبادة في الاسلام ط. وهبة ص  ( ويراجع :2/321والمنثور للزركشي ) 223التعريفات للجرجاني ص ( 8)

 24 الآية / لنحلا سورة (5)
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لايك لَاا عَوَاْهِمك الَْ لَنئِمَ  لايك لَاَ وَدكّ كّ تَّلَلكدلاا لَااَوَعك عَْ هكمْ رِوْدَّيكمْ لَاالْأَغْدسَلَ الَّتدِ  كَنَ دلْ عَودَاْهِمْ فَنلَّدبِالَ آَمَ كدلاا لدِِ  لَاعَدزَّ
ددلالَ  فْوِحك َ كَ اَىْددأَلكلا لددل حوددّ ار تلددنلر التحوادل فدد  الطالددنل فاددنل : ) 1 (الُ دلاَّ الَّددبِي أكْ ددزِلَ مَلَدد ك أكلالَئدِدكَ يكدمك الْمك

مّ   2 (مَنبَا أكحِلَّ لَهكمْ قكلْ أكحِلَّ لَككمك الطَّاِّلَنلك  اّم لن د  أحدل الطالدنل   لاحد آّل الك كمن أل ار تلنلر لاال ف  الا
لا لنلغنلد  فادنل تلدنلر : ) ِّ ال لنئم   لاأ   فد  حنلدد لاجلاللهيمدن فد  شد ء فدنللل ِّ لَاالْمَاْىِد اَىْدأَلكلاَ كَ عَدلِ الَْ مْد

كّ مِدلْ َ فْلِهِمَدنقكلْ فِاهِمَن رِ  ْ،مكهكمَدن أَكْلَد مّهمدن ار تلدنلر   لااك،دّ مدل بلدك  3 ( ْ،مٌ كَلِادٌّ لَامََ دنفِعك لِو َّدنِ  لَااِ  لالدبلك ح
ىّدن ل الىدمنلااد لامكموهدن فد   ىّنلد محملله ودور ار عواد  لاىدوم التد  يد   نتمدد ال فإل ار تلنلر حوّ 

حّمد فانل تلنلر : ) ىَوَْ نكَ ال ّْ  . 4 ( رِ َّ َّحْمَد  لِوْلَنلَمِالَ لَامَن أَ
لا فدد   ظددّ ا ىددسم فدد  الددلله ان لددل تشددموهن لاتمتددلله رلددر   حّمددد لاىددل محوددلا غاددّ أل الم ددنفع لاالموددنلح لاال

لا .  الآ 
ءّ المفنىلله لاالمونّ   لاقلله   لّط الأحكنم لنلحكم لاالغنانل لاتحاا  المونلح لالله لالبلك   ا لغ  ال سف ف  

حّدنل : ) قدنل أودحنل ن : الدللهلال عودر أل  اللهعر ا جمن  عور بلك جمع مدل عومدنء الأودلال   اادلال الدل 
لاعد لونلح الللنلله رجمن  الأمد عور بلك(  ) ا تفن  مل الفاهنء لااقع مللهي :  االال الآ 5 الأحكنم كوهن مش

مدددن لحكدددم  أّي الملتزلدددد   لاا  اّددد  اللاجدددلا  عودددر  عّاد مدددل المودددنلح رمدددن لط عودددر امت دددن   ودددلا الأحكدددنم الشددد
لّ الحكمددد أم لددم تظهددّ ( أّي أوددحنل ن   لاىددلااء ظهدد لاااددلال أاوددن  : ) أئمددد الفادد  مجملددد  6 ا تفددن  عوددر 

اّ  اللاجلا  كمن قنلدل عور أل أحكنم ار تلنلر   ت ولا عل حكمد لاماولالله لاا   ل ا توفلاا ف  كلال بلك لط
 .7 الملتزلد   ألا لحكم ا تفن  لااللاقلا  مل غاّ لاجلا  كالال أوحنل ن (

لاقلله أ،نّ جمنعد مل المحاادال لدأل يدبا ا جمدن  عودر مىدتلاى الفاهدنء   لاا  مدن ال دسف لدال عومدنء الكدسم  
 . 8البي   التلله ل سفهم ف  مجنل الفا 

أّادد  أل ىددل   اّللهاددد مددل جن دد  لالددال الملتزلددد الددلالله رلددر مفهددلام اللوددد  لافدد   لا لاالمنت ال ددسف لددال الأشددنع
فّهن الملتزلد لأ هن ملاجلد   لال نء عور بلك أ،لتلاا لاجلا  الأووح عور ار تلنلر ف  حال أل أيل  حام ع

ط الىدد د لاالجمنعددد ألددلاا بلددك   فدد   حددال أل اللوددد لددللهى عومددنء الأوددلال لاالفادد  يدد  : لاوددف ظددنيّ م وددل

                                                 

 191 الآية / عرا لأا سورة (1)

 4 الآية / مائدةلا سورة (2)

 215 الآية / بقرةلا سورة (3)

 101 الآية / نبياءلأا سورة (4)

 (9/122نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ) (9)

 3/325الاحكام ) (2)

 (3/391المصدر السابق ) (1)

 305( وشرح الورقات ص 2/410يراجع : البحر المحيط للزركشي ) (8)
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فّ لوحكددم اّلله لأ دد   1ملدد   لاال الددبال قددنللاا مددل أيددل الىدد د لاالجمنعددد : ر هددن لاوددف ملاجدد  لوحكددم لددال المدد
اّللهلا ار تلنلر أ حّمد لللنللهيلا أ   تلنلر قلله التزم لنلأووح تفوملاج  لإ  . 2س  لا

 

 الخلاف في تعليل العبادات : 
أّاددال  اّددد فدد   فدد    لابلددك 3لاقددلله ا توددف اللومددنء فدد  تلواددل الللددنللهال عوددر  أّي الظني الااددن   للددلله اىددتللنلله 

لّلددد فدد  التلواددل   حاددم  اددل الددل  4أودس     لددل رل للددض اللومددنء  فددلاا ال ددسف الحااادد  لددال المددباي  الأ
اّلله لبلك أحلله كلدنّ الشدنفلاد لايدلا ألدلا  اّ الم حنج  : رجمن  الفاهنء عور أ     للله لوحكم مل عود   لاقلله ش

ل الأحكددنم جمالهددن ر مددن ت،لددل لنللوددد   ر ا أل م هددن مددن ااددف عوددر مل ددني   الحىددال لددل الاطددنل فاددنل : ) ر
يّ الحنفظ الل  5 لام هن من   ااف   لالا  ربا  فال عوا ن اللود أل اللهل عور عللهمهن ( اّ  مل بلك ا تن لاق

يّ ( زّلا  . 6 وسا الشه
أّي الألال : يلا لظنيّ مبي  الح فاد حام قنللاا : ) الأودل فد  ال ودلاص مدل ال جمدن  ال كتدن  لاالىد د لاا 

اّل  7 الأمددددد أل تكددددلال بال عوددددد ( لالكددددل اىددددت، لاا مددددل يددددبا الأوددددل أوددددلال الللددددنللهال   لاالحددددللهلالله   لاالكفددددن
اّل  .8لاالمالله

لاالماوددلالله لأوددلال الللددنللهال : ) أل   قاددن  فدد  زاددنللهلا علددنللهلا ألا تغااددّ كافاددد علددنللهلا م وددلاص عواهددن ألا  
يّ الاان  فا    ح يّ الاان  م،س  للها ل الللنللهال م،ل رتمنم مىح ف  عللهللهين   أمن من عللها بلك فاج ام اج

فّاال قانىن  عور م،و  ف  اللاولاء   لايكبا .. ( لر م،ل يبا الالال بي  الل تاماد 9 الاللهال رلر الم  .  11لاا 
 

أّي ال،ن   : يلا أل الأول ف  الللنللهال يلا التلللله  لالا  التلوال   لايبا مبي  المنلكاد لاظنيّ مدبي   ال
 . 11لاالح نلودالشنفلاد   

 

ءّ المفنىددلله    لظامددد الغناددنل ال لالإظهددنّلاالتحاادد  فدد  المىددألد يددلا : أل التلواددل لددنلحكم للاددنل الموددنلح لالله
لله ع لله الجماع   لاف  جما عّاد لااودحد فد  اللله لدد عواهدن لاا اّلد لمن فاهن الللدنللهال   فنل ودلاص الشد ع الش

                                                 

  101الحكيم السعدي ، مباحث العلة ص  يراجع لمزيد من التفصيل في تعريف العلة : الدكتور عبد (1)

( وشرح المنار لابن مالك 3/931( وكشف الأسرار )2/155والفصول للجصاص ) 320( ، وغاية المأمول للرملي ص 131-9/122( والبحر المحيط )2/2283يراجع : الابهاج ) (2)

  219، ويراجع د. مصطفى زيد : المصلحة في التشريع ص  229ص 

 ( 2/214( وشرح المحلى مع حاشية العطار )3/15( و الإحكام للآمدي ) 123 – 9/122يراجع : البحر المحيط ) (3)

 (3/210الفصل لابن حزم ) (4)

 (  122،  9/122وقد نقل كلامهما الزركشي في البحر ) (9)

 (9/122المصدر السابق ) (2)

 (3/932وكشف الأسرار ) 229شرح المنار ص (1)

 (3/932( وكشف الأسرار )2/22الفصول في الأصول للجصاص ) (8)

 المصادر السابقة  (5)

 102( وقايس الأصوليين للشيخ علي جمعة ص 5/3935( التمييز )15/131بحثه المشار إليه مجموع الفتاوى ) (10)

  41وتخريج الفروع على الأصول ص  509( والبرهان بتحقيق د. الديب ص 1/985الموافقات للشاطبي ) (11)
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دسَلَا تَْ هدَر عَدلِ الْفَحْ كالال  تلدنلر : ) ِّ رِلَّ الوَّ ْ كَد دبْ مِدلْ أَمْدلَاالِهِمْ وَدلَلهقَد  تكطَهِّدكّيكمْ لاقلالد  تلدنلر : ) 1(شَدنءِ لَاالْمك  ك
فهدبا لدا  محدل  دسف لاا  مدن ال دسف فد  التلوادل  3 ( لِاَشْدهَللهكلاا مََ دنفِعَ لَهكدمْ لاقلال  تلدنلر : ) 2 (  لَاتكزَكِّاهِمْ لِهَن

أي  –ادل لنلحكمددد ولمودطفر شدول  : ) رل التالشداخ محمدلله ااددلال لنللودد الأودلالاد لأجدل الاادن    لالدبلك 
ّ  الحكدددم ر مدددن يدددلا  4 يدددلا الأودددل فددد  التلوادددل ( –فددد  الللدددنللهال  اادددلال الآمدددللهي : ) لأل الماودددلالله مدددل شددد

لا ( لا .. ف  اللله ان لاالآ  لله فد  الللدنللهال لدللهى  5 تحوال المووحد   ألا للهفع المو لامع بلك فإل الاان  لاا
اّي ف  غاّ الللنللهال  . 6جمهلّا الفاهنء   لالكل لا  لنلتلاىع البي  

 

 القياس في العبادات : 
لله فا   ص ل نء عور عود جنملد ف  الأول فد    ّ  لم ا اّلله لنلاان  ف  الللنللهال يلا ر،لنل حكم لف رل الم
 . -لمل نين ال نص  –  الللنللهال األلا 
  لالكددددل التطلاادددنل الفاهادددد فددد  لددددن    7لاالتحااددد  أل فددد  يدددبي المىدددألد  سفددددن  لدددال الأودددلالاال لاالفاهدددنء 

يّم  تدللهل عوددر الللدنللهال قدلله اىدتلمولاا الااددن  فاهدن م،ددل قادن  ا ىددت جنء  –رل لددم اكدل جمددالهم  –أل جمهدلا
،لدنل  طلتدال  لغاّ الحجّ مل الجمنللهال عور الحجّ لا اض اللاودلاء لدبين  اللادل قانىدن  عودر ال دلام   لاا 

ف  اللالله قانىن  عور  طلت  الجملد   لاقان  حظّ تاوام الأظنفّ قانىن  عور الحو    كمن أ هم ا توفلاا ف  
لا مل الللنللهال  .   8مىنئل ك،ا

اّلله لادلال أيددل اللوددم :     لاقدلله ألال الشدداخ الدل ع،امددال كددسم الدبال م لددلاا الاادن  فدد  الللددنللهال فادنل : ) المدد
لاط فددد  علدددنللهلا لامدددن أشدددل  بلدددك مدددع تىدددنلاي قادددن  فددد  الللدددنلله ال   أي فددد  ر،لدددنل علدددنللهلا مىدددتاود   أمدددن شددد

الللددنللهتال فدد  المل ددر   فددس لددأ  لدد    لامددن زال اللومددنء اىددتلمولال يددبا كاددلالهم : تجدد  التىددامد فدد  الغكىددل 
 . 9لاالتامم قانىن  عور اللاولاء (

ىّ قنعددللهلا تكددنلله تكددلال متفاددن  عواهددن تاودد  لددأل كددل حكددم شددّ   ع  أمكددل تلواودد  فنلااددن  فادد  جددنّ    لالددبلك  دد
اّين تبكّ ع لله الح فاد     11قنىدلاا فد  الللدنللهال   لاالشدنفلاد لأ هدم 10  لاع دلله المنلكادد –كمن ىل   –حام  

اّنل الاان  ف  الللنللهال   لاقلله بكدّ الدل قللهامدد أودس  مهمدن  حا مدن قدنل  12لاالمحااال الح نلود حام قنللاا لج
                                                 

 94 / الآية عنكبوتلا سورة (1)

 103/ الآية  توبةلا سورة (2)

 28  / الآية جحلا سورة (3)

  229أصول الفقه الاسلامي ص  (4)

 (3/25الإحكام للآمدي ) (9)

:  ( ورامي سهلب 111/ 1لاسلامية ) يراجع : : المقدمة في منهج الفقه الاسلامي للاجتهاد والبحث في القضايا المعاصرة ضمن حقيبة طالب العلم الاتقاصدية ط. دار البشائر ا (2)

 وما بعدها  32هـ ص 1430القياس في العبادات ، وتطبيقاته ، رسالة ماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة القدس عام 

 : أن الأحنا  ومن تابعهم من المالكية يذهبون إلى أنه يجري القياس في العبادات  484ذكر الدكتور الروكي في نظرية التقعيد الفقهي ص  (1)

  44-39اس المشار إليها  سابقاً ص يه المسائل ومصادرها : رامي سلهب ، رسالته في القيراجع في هذ (8)

 ( 2/924الشرح الممتع على زاد المستنقع ط. الدمام ) (5)

 (2/211( ولباب المحصول لابن رشيق )4/145تحفة المسؤول للرهوني ) (10)

 الكويت  ( ط. أوقا  128 – 9/123( والبحر المحيط )2/332المستصفى ) (11)

 (2/281الروضة لابن قدامة ) (12)
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اّا التللددلله مددن أمكددل ( : )عوددم مددل الوددحنلد اتلددن  اللوددل لاج الددللهم لاالاددلح  1   لااطدد لالددبلك قددن  الح نلوددد  دد
  لاالمىددح عوددر اللمنمددد قانىددن  عوددر المىددح عوددر  2لاالوددللهالله الك،اددّ فدد   اددض اللاوددلاء عوددر ا ىتحنوددد

لا  فاهن عور الوانم  3الحفال    لايكبا ...  4لاقنىلاا ىنئّ ال لاافل مل الأعمنل ف  عللهم الوزلام لنلش
اّ  د البال م لدلاا الاادن  مطوادن    اىدتلمولاا الاادن  فد  كتدلهم الفاهادد حتدر فد  الللدنللهال حادم لاحتر الظني

ضّ لااللادلله تطدلا    لاالتطدلا    اكىداط  االال الل حزم ف  مىألد اجتمن  اللالله ف  الام الجملد : ) الجملد ف
ضّ ( لاض حادددم   تىددداط لن  5 الفدد ل لاافدددل   لاي دددن اىدددتلمل قانىدددال يمدددن : قادددن  الجملدددد عودددر ىدددنئّ الفددد

اّئض   لالبلك عا  الشاخ أحملله شنكّ لالالد   تّا  رلر اىانط الف لاقان  اللالله عور ىنئّ ال لاافل حام   ت
اّء( لله الى د لنلآ اّ  مل  يّ ك،ا  .  6 : ) زعم المالف من  لني عور غا
 استعمال النبي صلى اله عليه وسلم القياس في العبادات : 

يّ عومددنء  لله كددل مددن بكد الأوددلال لاالفادد  مددل الأللهلددد فد  الكتددن  لاالىدد د عوددر وددحد الااددن   فد  يددبا اللددن  ادد
  لالكددل الدبي اهم ددن ي ددن يدلا بكددّ للددض الأم،ودد التدد  اىدتلمل فاهددن ال لدد  ودور ار عوادد  لاىددوم   7لاحجاتد 

 الاان  ف  الللنللهال م هن : 
أّلا مدل جها -أ وّد  ار ع د  ال امد يّ لىد للهيم عدل الدل علدن   يّ لاغاد لاى الل ن  دد جدنءل ف  لن  الحج 

لّ ال تحددج فوددم تحددج حتددر منتددل   أفددأحج ع هددن ؟  رلددر ال لدد  وددور ار عوادد  لاىددوم فانلددل : ) رل أمدد   ددب
أّال للا كنل عور أمك للهال أك ل قنوات  ؟ اقولاا ار   فنر أح  لنللافنء(  . 8قنل: )  لم حج  ع هن   أ

أّادل لدلا تمومودل  حللهام عمّ ع للهمن ىأل  ال ل  وور ار عوا  لاىوم عدل قلودد الودنئم -  فادنل : ) أ
 .  9 لمنء لاأ ل ونئم ( قول :   لأ  لبلك   فانل وور ار عوا  لاىوم : ) ففامَ  (

يّن لا لووحنلد   اىع اللحم لبك  .  10لاي ن أقاىد ك،ا
 أقيسة الفقهاء في أبواب العبادات :

لا قدن  فاهدن الفاهدنء قدللهامن  لاحدللها،ن    حتدر   جّل ن رلر ألدلاا  الودسلا لاالودانم   لاالحدج للاجدلله ن أم،ودد ك،اد للا 
ىّنئل عوماد لامالفنل  .  11ألفل ف  ) قان  الللنللهال ( عللهلا 

                                                 

 (2/235الروضة ) (1)

 (1/42الكافي ) (2)

 (15/131( ومجموع الفتاوى لابن تيمية )1/35( والكافي )1/130شرح المنتهى ) (3)

 (4/211المغني ) (4)

 (9/85المحلى ) (9)

 (9/85من المحلى ) 941تعليقه على المسألة  (2)

 يراجع : كتب أصول الفقه في باب القياس  (1)

 1194صحيح البخاري ، باب الحج والنذور عن الميت ، مع فتح الباري الحديث رقم  (8)

(5)  

 21ورامي سلهب : المرجع السابق ص  29يراجع : د. الخن : اجتهادات الصحابة ص  (10)

 هـ 1430العبادات في المذهب الحنفي وتطبيقاته ، رسالة ماجستير بجامعة القدس عام  منها رسالة تلميذنا النجيب : رامي سهلب بعنوان القياس في  (11)
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ىّ فاهدن الاادن  فد  الزكدنلا لإاجدنز شدللهالله   لا   ااادد أقدلال : رل يدبي لوحلا حل ي ن  بكّ أيم الأودلال التد  جد
اّددن  فدد   الأقاىدد  يّددن قانىدن  عوددر مددن كدنل جن يّن لددللض الفاهدنء فدد  للددض الأحادنل لنعتلن للهين  ددبك التدد  ى ىد

ضّ  ىّددنلد   فد  حددال أل ألددن ح افدد لامددل ملدد  اىدتللهللال عوددر لاجدلا  الزكددنلا فدد  كدل مددن ت تجدد  الأ عودّ ال
 . -كمن ىاأت   –للملام الآانل لاالى د 

 من الكتاب : 
ضِ لَاَ  تَاَمَّمكدلااْ اَن أَاُهَن الَّدقلال  تلنلر : ) -أ دلَ الَأّْ جَْ دن لَككدم مِّ دن أَْ َّ بِالَ آمَ كدلااْ أَ فِاكدلااْ مِدل طَاِّلَدنلِ مَدن كَىَدلْتكمْ لَامِمَّ

لااْ فِاِ  لَااعْوَمكلااْ أَلَّ الواَ  غَِ  ٌّ حَمِالٌله   .  1 (الَْ لِامَ مِْ  ك تك فِاكلالَ لَالَىْتكم لِآِ بِاِ  رِ َّ أَل تكغْمِوك
َّْ  مكْ تَوِفدددن  أكككوكددد ك لاقلالددد  تلدددنلر : )   -  لاشَدددنل  لَاال َّْ دددلَ لَاالدددزَّ َّ مَلْكّ لاشَدددنل  لَاغَاْددد لَايكدددلَا الَّدددبِي أَ شَدددأَ جَ َّدددنل  مَّلْكّ

ِّيِ رِبَا أَْ،مََّ لَاآتكلااْ حَاَّ ك اَلْامَ  تَشَنلِ   ككوكلااْ مِل َ،مَ تَشَنلِهن  لَاغَاَّْ مك مَّنلَ مك اْتكلالَ لَاالُّ حَوَنلِلهيِ لَاَ  تكىِّْفكلااْ رِ َّ ك َ  اكحُِ  لَاالزَّ
 .  2 ( الْمكىِّْفِالَ 

 

 : ومن النصوص العامة في السنة 

 أولًا : في نطاق الزروع والثمار : 
يّ لاأوحن  الىد ل لىد للهيم عدل الدل عمدّ أل ال لد  ودور ار عودام لاىدوم قدنل : ) فامدن  -1 لااي الل ن من 

اّن  : اللكشّ   لافامن ىا  لنل وح  وف اللكشّ (ىال الىمنء لااللالال ألا كنل   .  3 ع،
لااي مىددوم لاألددلا للهالالله   لاال ىددنئ  لىدد للهيم عددل جددنلّ عددل ال لدد  وددور الدد  عوادد  لاىددوم قددنل : ) فامددن  -2 مددن 

 .  4 ىال الأ هنّ لاالغام اللشلّا لافامن ىا  لنلىن اد  وف اللشلّا (
يّ  أيل لفظ ) من ( البي يلا لولملام   لاالشنيلله ف  اىتلمن  جّم الل دن ضّ   لاقدلله تد فد  جمادع مدن ت تجد  الأ

ل  لن  اللشّ فامن اكىدار مدل مدنء الىدمنء لالنلمدنء الجدني   ممدن افهدم م د  ا تادنّ اللمدلام   لااادلال الحدنفظ 
اّط ال ودن    لافد  ااجدن  الزكدنلا فد  كدل مدن  الل حجّ : ) فحللهام الل عمّ للملام  ظدنيّ فد  عدللهم اشدت

ادد  حددللهام ألدد  ك دد  م وددص ع ددلله الجمهددلّا لمددن لوددغ ال وددن  كمددن للهلا عولال  5 ىددا  لما ددد لالغاددّ ما ددد (
يّ عل ال ل  وور ار عوا  لاىوم قنل : ) لا  فامن أقلا مل  مىد ألاى  وللهقد   لا  ف  أقلا ى لالله ال لله

ّ  وللهقد (  .  6 مل  مىد مل ا لل البالالله وللهقد   لا  ف  أقل مل  م  ألا  مل اللا
لله الحدللها،ال لله لتهمد  اّحد فد  لاجدلا  الزكدنلا لاقوللهي مل ىد ضّ مدل  فد ن اللااودحد الود كدل مدن ت تجد  الأ

لا  لاط المطولالد مل ال ون    لا حلاي .. . لاال وّ ال،منّ لاالز لّ الش  ربا تلااف

                                                 

 221 / الآيةالبقرة سورة  (1)

  141 / الآيةالأنعام سورة  ( 2)

 ( 4/482( وأبو داود مع العون )3/251مع التحفة ) والترمي 1483( الحديث رقم3/341رواه البخاري في صحيحه مع الفتح ط. السلفية )( 3)

    2485والنسائي  1951وأبو داود الحديث  581صحيح مسلم كتاب الزكاة ، الحديث رقم ( 4)

  ( 3/345فتح الباري )(9)

 (9/30( والنسائي )2/214ومسلم ) 1484( الحديث 3/390رواه البخاري مع الفتح ) (2)
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آّ اددد فددإ لامددع يددبا اللمددلام فدد  يددبال  ل الفاهددنء قددلله ا توفددلاا قددللهامن  لاحددللها،ن  فدد  بلددك ال وددال   لافدد  الآاددنل الا
لّلد مباي  :   عور أ

لّلد   لاي  : الح طد يل عمّ لاللض التنللال لامل للللهمبي  ال -1 م رلر أ     زكنلا ر ا ف  الأقلاال الأ
لاااددد عددل أحمددلله   لاملاىددر لددل طوحددد    لاالشددلاّ مددل الحلددلا    لاالتمددّ لاالزلادد  مددل ال،مددنّ فاددط   لايددبا 

اّل   لاالشلل    لاالحىل لل ونل كّ   لاأل  علالله حلاالحىل   لاالل ىا  .1  لاالل أل  لاور   لاالل الملن
لايدبا مل د  عودر أل بلدك  2مبي  منلك لاالشنفل  أل الزكنلا ر من تج  فامن ااتنل لاالله ّ عور تفودال -2

 ي  اللود الجنملد .
مبي  أحملله أل الزكنلا تج  ف  كل من اال  لاالار لااكنل   لايبا مل ر أاودن  عودر ال اللودد الجنملدد  -3

 . 3لااللانء لاالال ي  الكال 
أّادد  فدد    لددك فاددنل : ) قددلله أ ددب للددض أيددل اللوددم مددل الزاتددلال قانىددن  عوددر ال  ددل بلاقددلله علددّ الشددنفل  عددل 

أّا  ف  الاللهام   ،م لاوع عود 4 لاالل   ( يّ لايد  ا قتادنل فد  حدنل ا  تادنّ  دد لال دنء  لايبا  جنملد ف   ظ
لا   عور بلك ألاج  ف  كل من ات بي ا  ىنل قلاتن  ف  حنلد ا  ضّ ممولاكدد ألا مىدتأج  تانّ ممن ت لتد  الأ

مّددنل   لاالتددال لاالوددلاز ممددن  اّد   لالددبلك لددم الاجدد  الزكددنلا فدد  ال ددلاخ لاال اّجاددد ألا عشدد   قددنل  5ا  ماتنتددن  لدد 
لا   لاأ ب مدل قلو دن  ىّلال ار وور ار عوا  لاىوم الأ ب مل الح طد لاالشلاّ لاالب الشنفل  : ) حفظ ن عل 

زّ لاكل من مل اللله ل لاالىول   لاا  لت  ال ن    لاجلولاي قلاتن  .... اتلنعدن  لمدل مودر   لاقانىدن  أللَوَ    لاالأ
ىّلال ار وور ار عوا  لاىوم أ ب فا  الوللهقد (  . 6 عور من ،لل أل 

 

اّلاال  -4 لا   لاال،منّ لاالفلااك  لاال و ضّ مل الز جّت  الأ مبي  أل  ح افد لايلا لاجلا  الزكنلا ف  كل أ 
اّعتدددد  ضّ   لاتىددددتغل لدددد  عددددنللهلا   لالهددددبا اىددددت، ر الحطدددد  لاالحشدددداش لاالاودددد     ممددددن ااوددددلله لز  مددددنء الأ

ىّ  اّد  7الفن لاي عدل عمدّ لدل علدللهاللزاز   لامجنيدلله    –من عللها الدل حدزم  –  لايبا مبي  الظني لايدلا مد
اّيام ال  ل  لاااتال عل ال  . 8لاحمنلله لل أل  ووامنل   لااحللهى ال

 

جّحن   للاولاا يلا قلال ا منم أل     متف  مع ال ولاص اللنمد ف  ح افد لامل مل  لأ  فنلبي اظهّ ل  
ضّ مل الحللا  لاال،مدنّ لاالفلااكد   جّت  الأ الكتن  لاالى د   لل مع الحللها،ال الوحاحال اللنمال لكل من أ 

اّل مد هم مدل لاقدف عودر مدن كدنل ىدنئللها  فد   عود ّ الىدلال ودور ار لاال وّ   ف  حال أل الفاهنء الآ د
يّ وور ار عوا  لاىوم . جّ اللود ممن كنل ىنئللها  ف  عو  عوا  لاىوم لام   مل اىت 

 

                                                 

 ( 1/320( ونيل الأوطار ، ويراجع للمزيد من الأدلة والرد عليها : الشيخ القرضاوي : فقه الزكاة ) 2/251المحلي لابن حزم ، والمغني لابن قدمة ) (1)

 (1/421( والغاية القصوى )9/453( والمجموع )2/128( وشرح الخرشي )1/441( والدسوقي على الشرح الكبير )1/112الموطأ ) (2)

 ( 2/252غني )الم (3)

 923الرسالة فقرة  (4)

 (3/11( ونهاية المحتاج )2/491الوسيط ) (9)

 929الرسالة فقرة )  (2)

 (2/529( وبدائع الصنائع )2/2( ووفتح القدير )3/2المبسوط ) (1)

 (213-9/212المحلي ) (8)
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 :ثانياً : في نطاق الثروة الحيوانية ) المواشي ( 
للهل الى د للانل الزكنلا ف  الأ لنم فاط لاي  : ا لل   لااللادّ لاالغد م لاال لدز   ،دم قدن  الفاهدنء عواهدن مفالله لا

 من اأت  : 
لدد    اىددتلله لالددبا 1ال اددل الىددنئمد لو مددنء لاال ىددل   حاددم قددنل للاجددلا  الزكددنلا فاهددن : ألددلا ح فاددد لازفددّ -1

جّدل  لا أل ال لد  ودور ار عواد  لاىدوم قدنل : ) ال ادل ل اّد يّ عدل ألد  ي لااي الل ن لنلحللهام الوحاح البي 
لّطهن تغ ان  لاتلف جّل  جّل لازّ .... لا جّل ىتّ   لاعور  قّنل فن    ،م لم ا  أجّ   لال هدن   لا  ح  ار ف  

يّن   فه  لبلك ىتّ...( طّ ال   ا ىدر  2 ف  ظهلا ىّلال ودور ار عواد  لاىدوم اشدت لالاج  ا ىتلله ل أل ال
قّنلهددن لدد اّددد لاحدد   يّددن لنللن الزكددنلا فاهددن   كمددن اىددتللهل لنلااددن  عوددر ا لددل فدد   للهفعحدد  ار تلددنلر فدد  ظهلا

يّ ( وّنلاي : ) من جنء عل الوحنلد ممن ااالله يبا الاان    لااشللها أز  .3كلا همن حالاا ن   نمان    االال الا
حّمل لددل أماددد   لاى عددل الوددر لددل أماددد : ) أل أ ددني علددللهال وّدد  ار ع دد  حاددم  لاي عددل عمددّ  لايددبا مدد

ىّن  أ ،د ىّ مل أيل الامل ف لودر لاأ دلاي نئع   فوحد  للمدّ   فادنل : غودل   ار لمنئدد قودلاص   ف دللهم اللداشت
يّ ال لدّ   فادنل : رل ال ادل لتلودغ يدبا ع دللهكم  ىّن  ل    فكت  عمّ رلر الور : أل ألح  ل  فأتني   فدأ ل ف

ىّن  الوغ يبا  لّلدال شدنلا شدنلا    لا   أ دب مدل ال ادل شدائن  ؟  دب مد !!   ف أ ب عدل كدل؟ من  عومل أل ف ل أ
يّ أل ع،مددنل كددنل اوددلله  ال اددل  اّ    لاعددل الزيدد اّ    للها ددن ّ  عوددر ال اددل للها ددن اّ    فودد ّ  للها ددن أي  –كددل فدد

 . 4 اأ ب الزكنلا م هن (
أّاددل ألدد  ااددلام ال اددل   قّط   لإىدد نلله وددحاح رلددر الىددنئ  لددل ازاددلله قددنل : )  لاى الطحددنلاي لاالددللها لاكددبلك 

اّقط    5 لااددللهفع وددللهقتهن رلددر عمددّ لددل ال طددن  ( لاى الددلله ّ  لا لاالددل حددزم : ) أل عمددّ كددنل اأ ددب مددل الفدد
لا  اّيم  –عش اّبال  مىد   –أي لله اّيم  -لامل الل  . 6 ( -أي لله

لاال لدل الحكدم فد  زكدنلا   أّي الودحنل  الجوادل زادلله لدل ،نلدل حادم ،دنّ ال دسف فد  عودّ مد لايبا أاون  
لا : رل ال ل   اّ وور ار عوا  لاىوم قدنل ال ال الىنئمد   فتشنلّا الوحنلد الملاجلاللهال ف  بلك فانل أللا ي

لاال لزاددلله : مددن  ىّدد  وددللهقد ( فاددنل مدد جّددل فدد  علددللهي   لا  ف اددلال اددن ألددن ىددلالله ؟ فاددنل ألددلا ت: ) لددا  عوددر ال
لاال   أحلله لا : عجلن  مل م اّ ىّلال ار وور ار عوا  لاىوم لايلا االال : من اادلال ألدن ىدلالله ؟ ،ي   لحللهام 

ىّلال ار وور ار عواد  لاىدوم  ّ  الغدنزي   فأمدن تدفانل زالله : ولله   اّلله لد  فد جّ اطود   ىدوهن   ن: ر مدن أ
اّيم لا لله ّ  للها نّ ألا عش  . 7ففاهن الوللهقد   فانل : كم ؟ قنل : ف  كل ف

                                                 

( وحاشاية ابان عاادين  903،  902/  1فيهاا ، وفاي رواياة أخارى أن الاذكور الخالصاة لا زكااة فيهاا ، يراجماع : فاتح القادير : ) هذا على المشهور عن أبي حنيفة ، وفي رواية عنه أن الاناث الخالصة لا زكاة  (1)

(2/29  ،22  ) 

 581ومسلم ، كتاب الزكاة الحديث  2311الحديث رواه البخاري ، كتاب المساقاة ، الحديث  (2)

 (1/235فقه الزكاة ) (3)

( 2/381( وابان أباي شايبة فاي المصانف )4/39( وأثر الزهري عن عثمان رواه عبادالرزاق فاي المصانف )4/115( والبيهقي في السنن الكبرى )4/32الرزاق في مصنفه ، كتاب الزكاة )أثر عمر ، رواه عبد (4)

 ( 9/221وابن حزم في المحلى )

 ( 2/122، والدارقطني ) 2212معاني الآثار الحديث  (9)

 المصدر السابق (2)

 ( 2/395نصب الراية للحافظ الزيلعي ) (1)
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اّيام ال  ل    حادم ألاجد  فد  ال ادل الىدنئمد لو ىدل الزكدنلا   لاي عل للض التنللال م،ل رل لايبا أاون  م
اّيدم لكدل ونحلهن لال للهفع  –م،ل أل  ح افد  –  لالك    ااّ  لا لله الزكنلا مل قامتهن   ألا للهفع للها دنّ ألا عشد

لاي عل حمنلله لل أل  ىوامنل ّ    لام،و  م  . 1ف
حّن  ( فّ عمّ عور أل لواان  فاهن ملله س    لالسجتهنلله مى وّنلاي : ) فالله للهلا تو  . 2 االال الشاخ الا

 

لا حلايمددن   حاددم بيدد  الشددالاخ غاددّ ال اددل الىددنئمد مددل ا ددلاا  الحالاا ددنل الىددنئمد مددل الغددز ل لاال لددنم  -2
با كنل ال وافد عمّ  حّمل حىل ( حام قنللاا : ) لاا  لا   لاعلللهاللاين   سف   لاعلللهال ال،س،د ) محملله أللا زي
اّج عوددر يددبا الم هددنج أل ااددلال : رل الزكددنلا  قددلله اعتلددّ ال مددنء يددلا اللوددد   لاتللدد  ألددلا ح افددد   فاوددح لددنلت 

عّتج  ف  كل الحالاا نل الت  تت ب لو منء   لا  لال  ر ف  كل ملنا   لالوغل ال ودن  لايدلات مدن قامتد  عشد
لّع اللشّ (  . 3 م،ان   مل البي    فإ   اكلال فاهن الزكنلا لماللهاّ 

وّدنلاي قددنئس  : ) فهددلا اجتهدنلله وددحاح مل دني عوددر الااددن  الدبي اددامل لإعمنلد  فدد  لاعددنء   لاأادللهيم الشدداخ الا
ّ  لال منل  دنم لاآ دّ فادلله ل فد  بلد يّدن (الزكنلا   حتر    ف لالك د   دنلفهم فد   4 ك اللغدنل   لااللاعدلال لاغا
جّح  ل ون  ا لل أي  مىد  .  5ال ون  لنلبي    حام 

 

 لثاً : في صدقة الفطر :ثا
ضّ زكدنلا الفطددّ  ىّدلال ار ودور ار عوادد  لاىدوم فدد للهل الىد د الوددحاحد عدل الددل عمدّ قددنل : ) أل  فادلله لا

اّ ... (ونعن  مل تمّ   ألا ونعن  مل شلاّ عودر الللدلله لاالحد
جّ  6  يّ : ) ك دن   د  –لاقدنل ألدلا ىدلالله ال دلله

ىّدلال ار ّ عدل كدل ودغاّ لاكلادّ حداّ ألا ممودلاك ودنعن  طدفزكدنلا ال - ودور ار عواد  لاىدوم  رب كنل فا ن 
مل طلنم   ألا ونعن  مل أقط   الا ونعن  مل شلاّ   ألا ونعن  مدل تمدّ   ألا ودنعن  مدل زلاد  فودم  دزل 

جّ  حتر قللهم رلا ن ملنلاا اّ    فلل أ د   م ال دن  عودر الم لدّ   فكدنل فامدن كودم وا كل  ىفانل حنجن    ألا ملتم
اّء الشنم تلللهل ونعن  مل تمّ   فأ ب ال ن  لبلك () ل  ال ن  أل قنل :  ىّ أل مكللهاال مل ىم  . 7 أ

مل لاقلله قن  جمنعد مل اللومنء ) م هم الشنفلاد ( كل من اللله قلاتن  مل غاّ من بكّ ف  الى د الوحاحد  
زّ لا حلاي عور من بكّ فاهن لجنمع ا قتانل كمن قنىلاا عور الأقط الودلل لاالجدلل ربا كن دن مدل أقدلاال مدل  الأ

لا جّ الفط  . 8ا 
 . 9لاأجنز الح فاد لامل ملهم للهفع الاامد ف  زكنلا المن ل  لازكنلا الفطّ

 

                                                 

 ( 4/132( ونيل الأوطار )1/395نصب الراية ) (1)

 (1/243فقه الزكاة ) (2)

  241 – 242حلقة الدراسات الاجتماعية ، الدورة الثالثة ص  (3)

 (248فقه الزكاة ) (4)

 (1/245المرجع السابق ) (9)

 1212وأبو داود  2912والنسائي الحديث  589،  584ومسلم الحديث  1432صحيح البخاري الحديث   (2)

  484ومسلم الحديث  1431صحيح البخاري الحديث (1)

  (2/908( والوسيط )3/121( ونهاية المحتاج )3/321الحاوي ) (8)

  ( 2/813( وفقه الزكاة )2/191المبسوط ) (5)
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 رابعاً : مسائل متفرقة للقياس في الزكاة : 
لله -1 ىّلال وور ار عوا  لاىوم : ) مل الملولام أل حللهام ال وطد لاا   اكجمع لال ف  الأ لنم حام قنل ال

اّجلنل لنلىلااد  .1 (مجتمع   لا  اكفاّ  لال مجتمع  شاد الوللهقد   لامن كنل مل  واطال فإ همن ات
لاض الت  زّلا  لاال،مدنّ   لاعد لا لا حلايدن   لجدنمع جدفان  الشنفلاد عور ال وطدد فد  الأ لدنم ال وطدد فد  الد ن

لال فل 2فدد  التكددنلاف لاالمددال تحادد   فادددأ هددن مددنل زكددلاي لنل وطددد   ددلاا عوددر قددلال الشددنفل    لاجددنء الملنودد
وطددد فدد  حوددص لاأىددهم المىددنيمال حاددم   احتددنج أل اوددل  مددنل كددل مىددنيم رلددر ال وددن     تددأ،اّ ال

كّد .  لأل ال ون  اتحا  ل ون  أملاال الش
ل ج نيددن شدد صقددنل الشددنفلاد   تجدد  ال -2 اّددد لاا  قانىددن  عوددر عددللهم لاجددلا     زكددنلا فدد  ،مددنّ الأشددجنّ الل

 . 3الزكنلا ف  اللاّ اللاحش
ل لددم احددل عواهددن الحددلال قانىددن   -3 لا  ددسل الىدد د توددم رلددر أوددوهن فدد  الحددلال لاا  لاض التجددن لّددنا عدد رل أ

 . 4ل للأظهّعور وم  تنج الأ لنم رلر أمهنتهن ع لله الح فاد   لاالشنفلاد ف  الالال ال،ن   المانل
ل لدم اتحاد   -4 مّودنل لنعتلدنّ أل ىدللهن قدلله تحاد  لاا  اّج زكنلا الفطّ مل ألال الام مل  أجنز الشنفلاد ر 

طّهن   قانىن  عور تلجال الزكنلا لللله تحا  ال ون   . 5ش
لله لم تىاط ع د  الزكدنلا قانىدن  عودر زكدنلا تقنل جمهلّا الفاهنء : رل المىوم البي لاجلل عوا  الزكنلا ،م أّ  -5

لا  لاال،منّ اّمنل المنلاد   لاالللهالال   لاالحللهلالله لاالحالا  الت    تىاط  6ال   لاقنل الشنفلاد : لاقانىن  عور الغ
للهلا  . 7لنل

حى  الأحنللهام ال،نلتد أل اللااج  ف  زكنلا ا لل ا  نم   لاف  اللادّ ،لدل أ د  اا دب تلادع   ألا تلالدد  -6
اّحد 8أي الددبكّ لاالأ ،ددر لله فدد  الغدد م  وددلاص ودد   لامددع بلددك قنىددهن الفاهددنء عوددر ا لددل حاددم      لالددم تدد

 . 9اا ب م هن البكّ ر ا ربا لم تلاجلله الأ ،ر
اّط الىلام مل لن  مفهلام الم نلفد ف  ا لل  لاالغ م  -7 ف   10ان  عواهمن اللاّفالأحنللهام للهلل عور اشت

اّط الىلام  .اشت

                                                 

   (3/319رواه البخاري مع الفتح ) (1)

  (1/429والغاية القصوى )(  9/425والمجموع للنووي ) (2)

  ( 3/88الأم ) (3)

  ( 3/255( وتحفة المحتاج )2/20 فتح القدير ) (4)

  (3/394تحفة المحتاج ) (9)

  ( ( والمغني )      ( وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )             فتح القدير ) (2)

  (3/133الحاوي )(1)

 ة البقر البخاري كاب الزكاة باب زكاة الغن ، وسنن أبي داود كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، والنسائي باب زكاة البقر ، وابن ماجه باب صدقيراجع : كتب الصحاح والسنن ، صحيح  (8)

  (3/113( والحاوي ) 3/28الأم ) (5)

  ( 3/232تحفة المحتاج ) (10)
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ىّدلال ار ودور ار -8 ضّ  ّ  ودللهقد    االال ا منم الشدفل  فد  زكدنلا الدبي  : ) لافد عواد  لاىدوم فد  الدلا
ّ  المىوملال ف  البي  للللهي وللهقد   ر لاأ ب من قانىن  عور أل البي  لاالدلا من ل لّ عل ال ل  لم الوغ ن   لاا 

 . 1  الله ال ن  البي اكت زلاي   لاأجنزلاي أ،من ن  ... (
أّلا قنىدددلاي عودددر ،ادددن  اللدددللهل   لاعلاامدددل  -9 ّ  الدددبال لدددم الاجلدددلاا الزكدددنلا فددد  الحودددر الملدددنا لومددد اللادددّ   لافددد

 . 2ا  ىنل
الدبال ألاجلددلاا الزكددنلا فدد  الملدنللهل غاددّ الددبي  لاالفوددد قنىددلاين عواهمدن   ألا جلولايددن للها وددد فدد  عمددلام  -11

كّنز  . 3ال
 

 :  في القضايا المعاصرةاً : خامس
  ّ عودددر لاجدددلا  الزكدددنلا فددد  ال ادددلالله  –حىددد  عوم دددن  –ل لا فادددلله أجملدددل المجدددنمع الفاهادددد   لاالفاهدددنء الملنوددد

قّادددد ق   لاكدددبلك الزكدددنلا فددد  الأىدددهم لاالودددكلاك فددد   4انىدددن  عودددر ال ادددلالله المللله ادددد لجدددنمع مطوددد  ال،م ادددداللا
 .5الجمود

أّا دن بلددك فد  مىددألت ن   لال م توفددلال لدال متلاىددع   لامودا    لامتلاىددط فد  لاجددلا  الزكدنلا   كمددن  لاالملنود
وّنلاي لا بكّ أيمهن فواود اللسمد الا  . 6يبي ) زكنلا المىتغسل ( لاف  مىنئل ك،ا

 الخلاصة : 
ىّنلد قدلله زاللهل مدل عودّ رلدر   تلال ل ن لشكل قنطع أل الملاجلاللهال الزكلااد ف  اللولّا السحاد للوّ ال

لاال الفاهدنء قدلله  –كمدن ىدل   –عوّ كمن شهلله ن ىلااء كنل بلك اعتمنللها  عور الأللهلدد اللنمدد   الا لدن لاادن  
 قنىلاا ف  يبا المجنل .

لاال فد  فإبا كنل بلك مىومن  ل  فومدنبا  تلاقدف   لالا عظامدد تادللهّ ل،ودم ال،د اللدنلم لايد  المىدتغسل : فد  ،د
لا   لاالمون ع الللهااّلا لولله لا  ! لأولال الماج
 ) تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه (  ما العلّة الجامعة ؟ 
اّء الىددلّ    عّاد فدد  الكتددن  لاالىدد د للاجددلله ن أل ي ددنك عددللهلا ألاوددنف امكددل رجدد ّ دن رلددر ال وددلاص الشدد ربا  ظ

اهن لت ااحهدن لااللاودلال رلدر اللودد الجنملدد   لايد  :  المنلادد   لاال مدنء   لاال ودن    لاالموكادد   لاالتاىام عو
 لاالحلال   لاالزانللهلا عل الحنجد الأوواد .

                                                 

  (3/102، ويراجع الأم ) 921الرسالة فقرة  (1)

  (2/491الوسيط ) (2)

  المصادر السابقة (3)

    3( ويراجع مجلة المجمع العدد 4/9، ) 42قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي ، قرار رقم ) (4)

   13( ويراجع مجلة المجمع العلمية العدد 3/13)  121قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار رقم  (9)

  فقه الزكاة ، الجزء الأول   (2)
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اّدف ت تودف    1لامل الملولام أل اللود ي  اللاوف الظدنيّ الم ودلط الم نىد  الملداّف لوحكدم  لالهدبا التل
طّ فا  ع لله  اّك اللود عل الىل  البي   اشت جمهلّا الأولالاال أل اكلال لا   لالال الحكم م نىلد ) أي رلله

قّدن  ،ن ادن  لايدلا :  المووحد لاالحكمد ( م،دل للهلدلاك الشدم  للاجدلا  ودسلا الظهدّ   كمدن أل للودهم أودنف ف
اّ ر الحكم ع هن   أمن الىل  فااتود  الحكدم للااىدطد  لا للهلال لااىطد   لا  ات أل اللود تاتو  الحكم ملنش

اّ ر ع   ح لاط   لات تفر الملاا ع  لاات ّ  الأ اّ غاّ مىوم   لأل اللود  2تر تتلاافّ الش   لاالتحاا  أل الف
اّللهفال لاط   لاا تفنء الملاا ع لاالالااللها   لا نلفهم ف  بلك الشنطل  لاجلوهمن مت  .  3أاون  تحتنج رلر الش

كّددد مددل  ددسل لايددبي اللوددد قددلله اكددلال م ولاوددن  عواهددن فدد  الكتددن  ألا الىدد د   ألا ا جمددن    لاقددلله تكددلال   ملله
 .  4ا جتهنلله لال نود ف  مىوك الىلاّ لاالتاىام

لا حل ف  يبي المىألد  لحم عل عود الزكنلا مل  سل ال ولاص ف  الكتدن  لاالىد د التد    اظهدّ م هدن  
بْ مِلْ أَمْلَاالِهِمْ وَلَلهقَد  تكطَهِّدكّيكمْ ال ص عور اللود   لاا  من لانل الحكم لاالملن   م،ل قلال  تلنلر : )  لَاتكدزَكِّاهِمْ   ك

اّء مدل الحادلله لاالحىدلله     5 ( لِهَن حام تللهل الآاد عور أل الحكمد مل لاجلا  الزكنلا ي  : تطهاّ قولا  الفا
ىّ تدللهل عودر أل الحكمدد  لاالأغ انء مل الطمع لاالجشع   لاالتزكاد لو فلا  لاالاولا    كمن أل ي نك آادنل أ د

اّ  مدددل جددد   ال لمدددد   لاأمدددن  لَافِددد  أَمْدددلَاالِهِمْ حَددد ٌّ لِوىَّدددنئِلِ قلالددد  تلدددنلر : ) يددد  شدددكّ المددد لم عودددر  لمددد  شدددك
لامِ  فّ م،ددل قلالدد  تلددنلر : )   6 ( لَاالْمَحْددكّ ددلَلهقَنلك فواىددل الددسم ي ددن لوتلواددل   لاا  مددن للاددنل محددل الودد رِ َّمَددن الوَّ

اَلَّفدَدددِ قكوكدددلالكهكمْ لَافِددد   َّاءِ لَاالْمَىَدددنكِالِ لَاالْلَدددنمِوِالَ عَوَاْهدَددن لَاالْمك مِالَ لَافِددد  ىَدددلِالِ الوَّدددِ  لَااِلْدددلِ الىَّدددلِالِ لِوْفكادَدد ِّ قدَددنِ  لَاالْغَدددن الِّّ
ِّاوَد  مِلَ الوَِّ  لَاالوَّ ك عَوِامٌ حَكِامٌ     .  7 ( فَ

فّ   ىّ أل اللاوف الجنمع الظنيّ الم ولط الملد جّد مل الكتن  لاالى د   فلنل ظّ رلر الألاونف المىت 
ل شئل ق لا ال مدنء لوحكم ألا اللنعم ل  يلا المنلاد لاا  ول : المنل ال دنم  حااادد ألا حكمدن  مدع التلاىدع فد  للهائد

لاطن  متفان  عواهن .ألا م توفن  فاهن   لابلك لمن اأت  :  –كمن ىاأت   –  ،م تولح لااد الألاونف ش
 

لّطهددن ار تلددنلر لددنلأملاال فدد  جماددع الآاددنل فاددنل تلددنلر : )  ددبْ مِددلْ أَمْددلَاالِهِمْ ألا   : أل الزكددنلا قددلله  وَددلَلهقَد   ك
لايكدبا فد  جمادع الآادنل التد    9 ( لَاالَّبِالَ فِ  أَمْلَاالِهِمْ حَد ٌّ مَلْوكدلامٌ لاقنل تلنلر : )   8 ( تكطَهِّكّيكمْ لَاتكزَكِّاهِمْ لِهَن

                                                 

والمستصافى  201( وإرشااد الفحاول ص 3/212( والاحكاام للآمادي )2/2/115ومن الأصوليين من قال : ) الباعث على الحكم ( ومنهم من قال : ) الموجب له بايجااب الشارع ( يراجاع للمزياد : المحصاول ) (1)

وما بعدها ، ود.عبدالحكيم الساعدي :  112ص  1581شلبي : تعليل الأحكام ط. دار النهضة العربية / بيروت ( ويراجع : الشيخ محمد مصطفى 4/40( وشرح الكوكب المنير )3/253( وكشف الأسرار )2/230)

  مباحث العلة في القياس ط. دار البشائر الاسلامية / بيروت   

  329ص  1515المصادر والمراجع السابقة ، ويراجع : د. محمد شريف احمد : نظرية تفسير النصوص المددنية ط. بغداد  (2)

 ( 1/122الموافقات ) (3)

 وما بعدها ( 4/142يراجع : شرح الكوكب ) (4)

 103 الآية/  التوبة رةسو  (9)

 15 الآية/ الذاريات رة سو  (2)

 20  الآية/  التوبة رةسو  (1)

 103 الآية/  التوبة رةسو  (8)

 24 الآية/ المعارج رة سو  (5)

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
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تتحددللهم عددل الزكددنلا لاالوددللهقنل لاا  فددن  فدد  الأمددلاال   ربل فهددلا لاوددف جددنمع متفدد  عوادد  للهلال أي  ددسف 
 متولّا .

لاكددددبلك ال مددددنء لمل ددددني اللااىددددع الشددددنمل لو مددددنء الحااادددد  ألا الحكمدددد  المانلددددل لومددددنل الددددبي اىددددتلمل فدددد   
تّ    لا حلايدن   فهدلا لاودف مدسزم لوزكدنلا ىّد    لاىدان  –   ا ىدتلمن ل الش وداد م،دل لادل ا  ىدنل   لاف

حّ    . -كمن ىاأت  ش
  تفن    ألا أ هن لاىل م ولطد   فم،س  : ،ن ان  : أل لااد الوفنل   اتلاافّ فاهن أ هن محل ا جمن  لاا

ل عددللهاي جَمْدددع مددل الفاهددنء لأ ددد  ىددل  لك دد  لدددا  محددل ا تفددن    فنلإمدددنم ألددلا ح افدددد    -1 أل ال وددن  لاا 
ضّ لولاغ  ال ون  جّ  الأ طّ ف  لاجلا  الزكنلا فامن ت  كمن أ   لا  ل  ملانّ محللهلله   لاا  مدن ا تودف  1اشت

لاط لاجدددلا  الزكدددنلا عودددر  –كمدددن   ا فدددر  –مدددل وددد ف رلدددر وددد ف  لالدددبلك جلوددد  ملظدددم  الفاهدددنء مدددل شددد
لاط ع لله جمهلّا الفاهنء ف   2ال سف تّ  عور عللهم  عللهم المش ىّ   لأ   ات طّن  ألالر لاأح   لايلا لكلا   ش

تّدد  عوادد   ضّ لاأ دد  ربا لاجددلله   ات جماددع الأمددلاال الزكلااددد   لاع ددلله ألدد  ح افددد أاوددن  فامددن عددللها مددن ت تجدد  الأ
طّ فادد  لاجددلا  الزكددنلا كمددن ربا  ّ    ألا عددللهم حددلا ل الحددلال فامددن اشددت لاجددلله ال وددن  لالك دد  لاجددلله الددللهال المىددتغ

 حلا ل الحلال ... .
ضّ  -2 لاط فامدددن ت تجددد  الأ رل الحدددلال   اودددوح أل اكدددلال عودددد لأ ددد  لاودددف غادددّ م ودددلط   لاغادددّ مشددد

 لن تفن  لايكبا الأمّ لنل ىلد لوموكاد   لاالزانللهلا عل الحنجد الأوواد .
 لألاونف غاّ ونلحد أل اكلال أي لااحلله م هن عود أولالاد .لاال سود أل يبي ا

فّ لوحكدم   لالنلتدنل  فهد    لال نء عور من بكّ فإل المنلاد ) ألا المنل ( لاوف ظنيّ م ولط م نى  ملد
اللوددد الجنملددد ألا الىددل  الددللهافع اللنعددم   لامددل الملوددلام أل الىددل  ر مددن المددل ربا لددم تلاجددلله الملاا ددع   لاال 

لاط   فمددد،س  رل الىدددفّ يدددلا عودددد  لّ لاادددد الشددد لا ربا تدددلااف  لنحدددد الفطدددّ   لاالجمدددع   اللودددد ر مدددن تكدددلال مدددا،
لاط  ع ددلله جمهددلّا الفاهددنء مددل كددلال الىددفّ لدد  مىددنفد ملا ددد   لاع ددلله للوددهم أل    لاالاوددّ   لالكددل لدد  شدد

لاط لا  3اكددلال ىددفّ ملودداد لّ الشدد ألا ا تفددل الملاا ددع   لايكددبا المنلاددد )  لااللاددع ىددل  ل اددل الموكاددد ربا تددلااف
لاط المطولالددد  كدلال الشدد ء مددن   ( فهدد  عودد لالك هددن   تددا،ّ فدد  الحكددم لّ الشدد فّ لدد  ر ا ربا تددلااف ألا   تلد

مددل ال وددن  ع ددلله الجمددنياّ   لامددل حددلا ل الحددلال فدد  الأشددانء التدد  تحتددنج رلددر حددلا ل الحددلال   لاال مددنء 
 . 4لاالزانللهلا عل الحنجد الأوواد عور تفوال ف  بلك

 دددن الحااادددد   لابلدددك لأل لاحتدددر لدددلا قو دددن : رل المدددنل ال دددنم  حااادددد ألا حكمدددن  يدددلا اللودددد الجنملدددد لمدددن تجنلاز  
يّددن   أي أل المددنل  لاوددف ال مددنء لمل ددني الشددنمل لو مددنء الحااادد  كمددن فدد  الأ لددنم ألا الحكمدد  كمددن فدد  غا

                                                 

 (2/45حاشية ابن عابدين )   (1)

 ( 241 – 232/ 23: الموسوعة الفقهية الكويتية ومصادرها ) يراجع   (2)

 الموسوعة الفقهية الكويتية يراجع مصطلح ) السفر ( في   (3)

 (180-1/143ذلك : فقه الزكاة للقرضاوي ) يراجع في تفصيل   (4)
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ال نم  الماولالله ل  ي ن يلا مانلل لومنل الش و  البي اىتلمو  الش ص فد  احتانجنتد  م،دل اللادل الدبي 
اّل الت  اىتلموهن ألا  حلا ب  لك .اىك     لاالمكنت  ألا الىان

اّج    حّلال لددأل : ) ىددل  لاجددلا  اللشددّ لاال دد ىّ الح فاددد اودد لايددبا المىددوك قددلله تل ددني جَمْددع مددل الفاهددنء   ف دد
ضّ ال نماد أ همدن اودنفنل  ضّ ال نماد ( االال اللسمد الكنىن   : ) لاالللهلال عور أل ىل  لاجلالهمن الأ الأ

ضّ   لاا ودددنفد تدددللهل عودددر  ضّ   لاعشدددّ الأ اّج الأ ضّ   اادددنل :  ددد الىدددللاد   ف،لدددل أل ىدددل  رلدددر الأ
ضّ ال نماد ... (  . 1 اللاجلا  فاهمن الأ

ىّ   ضّ   أ  تدد لافد  اللاقدل  فىد  قدنل للددض فاهدنء الح فادد : ) أل ىدل  اللاجدلا  فدد  الكدل لااحدلله لايدلا الأ
ضّ   لاكددل لااحددلله مددل بلددك حدد   ضّ   لازكددنلا الأ اّج الأ ضّ   لا دد أ دد  اوددنف الكددل رلاهددن ااددنل : عشددّ الأ

 .  2 اد لنلأملاال ال نماد   اج  فاهن حانل م هن لىل  منل لااحلله ... (ار لاحالا  ار المتلو
لالنلتددنل  فدد حل  اددلال : فنلتلواددل لنلمددنل وددحاح لأل الزكددنلا توددنف رلادد  زكددنلا المددنل   كمددن أ دد  لددلا قو ددن رل  

 الىل  ألا اللود : المنل ال نم  أاون  وحاح .
ضّ االال الكنىن   ف  التلوال للاجلا  الزكنلا ف  جماع من   ىلاى الحطد  لاالحشداش لاالاود   –ت تج  الأ

ىّ   جّ .... ( -الفن ضّ ال نماد لنل ن  .  3 : ) لالأل ىل  اللاجلا  يلا الأ
وّدداد   ضّ  –لاااددلال أاوددن  : ) لاأمددن ىددل  ف جّ  –أي اللشددّ فدد  كددل مددن ت تجدد  الأ ضّ ال نماددد لنل ددن فددنلأ

جّ حاااد ألا تاللهاّ  ضّ ال نماد لنل ن اّج الأ  . 4 ا  (حاااد   لاىل  لاجلا  ال 
أّاددل للددلله كتددنلت  يددبا اللحددم لالاوددلال  رلددر أل اللوددد الجنملددد يدد  المددنل   ألا المددنل ال ددنم    رلددر   لاقددلله 

اّا حدددلال كدددلال  يّ مدددل عومدددنء الأح دددنف   اادددلال الدددل عنلدددللهال للدددلله  دددسف الشددد الددد ص الآتددد  لوكنىدددن   لالغاددد
طّن  ألا ىللن  : ) أقلال لا  حنجد رلر بلك فالله بكّ فد  اللدللهائع :  لاط المودك المطود  ... ال ون  ش مدل الشد

اّ  ل لمدددد المدددنل   لالدددبا تودددنف رلاددد  اادددنل : زكدددنلا المدددنل    لاقدددنل : رل الىدددل  يدددلا المدددنل لأ هدددن لاجلدددل شدددك
لااالال الل عنلللهال ف  لاجلا    5 لاا ونفد ف  م،و  لوىللاد كوسلا الظهّ   لاولام الشهّ   لاحج اللال (

لا : اّد المىدتأج ضّ اللشد لا   الزكنلا عور الماجّ فد  الأ اّعدد تكىدت مر لنلإجدن ضّ كمدن تكىدت مر لنلز ) رل الأ
لا فكددنل ال مددنء لدد  مل ددر مددع موكدد  ( لا ماوددلاللهلا كددنل،م لا   6 فكن ددل الأجدد ضّ المىددتأج لايددبا  ددص فدد  أل الأ

عّد   لايلا  ص ف  ملاولاع ن . ضّ المىتز   نماد م،ل الأ
 السؤال الثالث : هل يحتاج في المستغلات وغيرها إلى قياس ؟

أّا ن فس احتنج أىنىن  رلر يبا الاان  للاجلالله  ودلاص عنمدد مدل الكتدن    مع وحد الاان  ف  الزكنلا كمن 
 لاالى د    بكّ ي ن أيمهن : 

                                                 

 ( ط. مؤسسة التأريخ العربي 2/119الصنائع )بدائع   (1)

 (112/ 2المصدر السابق )  (2)

 (115/ 2المصدر السابق )  (3)

 (110/ 2المصدر السابق )  (4)

 ار احياء التراث العربي ط. د (2/40حاشية ابن عابدين )   (9)

 (2/99السابق )المصدر   (2)
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ددبْ مِددلْ أَمْددلَاالِهِمْ وَددلَلهقَد  تكطَهِّددكّيكمْ لَاتكددزَكِّاهِمْ لِهدَدنقلالدد  تلددنلر : )  -1 لاالشددنيلله فدد  روددنفد ) أمددلاال ( رلددر   1 (  ك
 افالله اللملام أي :  ب للون  مل جماع أملاالهم   ألا أ هن مطو  غاّ ماالله . وماّ الجمع حام

اّء للددللهي رلددر اددلام   طّلدد  : ) لايددبي الآاددد  طددن  لو لدد  وددور ار عوادد  لاىددوم لايددلا ات ددنلال الأمدد جددنء فدد  الا
ّ  أل كددل مددن تمددلال   لاتموددك يددلا مددنل    2 الاانمددد ... لايددبا قددلال كنفددد اللومددنء ( لاقددنل أاوددن  : ) كددسم اللدد

بْ مِدلْ أَمْدلَاالِهِمْ وَدلَلهقَد  لااللوم محاط   لاالوىنل شنيلله لأل من تموك اىمر من   .. ،م قنل :  قلال  تلنلر : )   ك
طّ ف  المأ لاب لاالمأ لاب م     لا   3 ( تكطَهِّكّيكمْ لَاتكزَكِّاهِمْ لِهَن  تلاال ماللهاّ المأ لاب   لا  مطو  غاّ ماالله لش

 .  4 المأ لاب م   ... فتا ب الزكنلا مل جماع الأملاال .... (
 

لامِ  لَاالَّبِالَ فِ  أَمْلَاالِهِمْ حَ ٌّ مَلْوكلامٌ قلال  تلنلر : )  -2  .6حام فىاّ الح  الملولام لنلزكنلا 5 (لِوىَّنئِلِ لَاالْمَحْكّ
لامِ لَافِ  أَمْلَاالِهِمْ حَ ٌّ قلال  تلنلر : )  -3 اّل    7 ( لِوىَّنئِلِ لَاالْمَحْكّ حام قنل جمنعد مل اللومنء م هم الل ىا

طّل  : ) لاالأقلاى ف  يبي الآاد أ هن الزكنلا ( فّ ي ن يلا الزكنلا   لااالال الا اّلله لنلح  المل  .8 لاقتنللهلا لأل الم

  فدددإل جمادددع لاالشدددنيلله فددد  يدددنتال الآاتدددال أل لفدددظ ) أمدددلاال ( مودددنف رلدددر ) يدددم ( افادددلله اللمدددلام   لالنلتدددنل 
لاط الزكددنلا فاهددن تجد  فاهددن الزكددنلا   لاأل لفدظ ) مددل ( لوللودداد فاكدلال المل ددر :  ددب  لّ شد الأمدلاال ربا تددلااف

لاط الزكدنلا مدل ال ودن   –لايلا الماللهاّ البي حللهللهت  الىد د  –للون   لّ فاهدن شد مدل جمادع الأمدلاال ربا تدلااف
 لا حلاي عور التفوال البي لا ت  الى اد .  

 

لا فدد  ملااوددفنل الهدللهالا المتاددال : ) قلالد  تلددنلر فدد  -4 لا اللادد اْددَ  فِاددِ  يكددلله ى  الددمفنتحددد ىددلا بَلِددكَ الْكِتدَدن ك َ  َّ
زَقَْ نيكمْ اكْ فِاكلالَ  لِوْمكتَّاِالَ  سَلَا لَامِمَّن َّ اّل الجمود   9 (الَّبِالَ اكاْمِ كلالَ لِنلْغَاِْ  لَااكاِامكلالَ الوَّ لاقلله فىّ جمنياّ المفى

اّلله ل لا لأل الم زَقَْ دنيكمْ اكْ فِاكدلالَ هن الزكنلا   قنل الدل علدن  فد  تفىداّ قلالد  تلدنلر : ) الأ ا دن َّ : زكدنلا  10 (لَامِمَّ
لّ ار تلدنلر لدال الودسلا   11أملاالهم   لامد هم مَدلْ عممد  لوزكدنلا لاال فادنل اّ  مدن ااد   اادلال الدل ك،ادّ : ) ك،اد

لإ فدن  يدلا مدل الإحىدنل رلدر الم ودلاقال لاا  فن  مل الأمدلاال   فدإل الودسلا حد  ار تلدنلر لاعلنللهتد  ... لاا
لاود للها ل ف  قلال  تلنلر:لنل فع المتلللهى رلاهم ... لاالز  زَقَْ نيكمْ اكْ فِاكلالَ ) كنلا المف  .  12 (لَامِمَّن َّ

 

                                                 

 103 الآية/  التوبة رةسو  (1)

 (  3/24تفسير القرطبي )  (2)

 103 الآية/  التوبة رةسو  (3)

 من سورة التوبة 103 الآيةالمصدر السابق في تفسير   (4)

 24 الآية/ المعارج رة سو  (9)

 من سورة المعارج 24 الآيةتفسير الطبري في تفسير   (2)

 15 الآية/ الذاريات رة سو  (1)

 من سورة الذاريات 15 الآيةتفسير القرطبي في تفسير   (8)

 3-1 الآية/  ةبقرال رةسو  (5)

 3-1 الآية/  ةبقرال رةسو  (10)

  ةبقرالمن سورة  3تفسير الطبري ، وابن كثير ، والرازي في تفسير الآية   (11)

 3 الآية/  ةبقرال رةسو(  ، و 1/125تفسير ابن كثير ط. دار ابن حزم )  (12)
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زَقَْ ددنككمْ مِددلْ قَلْددلِ أَلْ اَددأْتَِ  اَددلْامٌ َ  قلالدد  تلددنلر : ) -5 ددن َّ وَّدددٌ لَاَ  اَددن أَاُهدَدن الَّددبِالَ آَمَ كددلاا أَْ فِاكددلاا مِمَّ  لَاْددعٌ فِاددِ  لَاَ   ك
لالَ يكمك الظَّنلِمكلالَ  لا  فىهن لوفظ : )  1 (شَفَنعَدٌ لَاالْكَنفِكّ ّّ ف  الىلا اَن أَاُهَن الَّبِالَ آَمَ كلاا أَْ فِاكلاا مِلْ طَاِّلَنلِ لاقلله تك

جَْ ددن لَككددمْ مِددلَ الْأَّْضِ  ددن أَْ َّ حاددم تددللهل عوددر لاجددلا  ا  فددن  ) الزكددنلا ( فدد  جماددع الأمددلاال  2 (مَددن كَىَددلْتكمْ لَامِمَّ
ضّ . جّ  الأ  ىلااء كن ل مل كى  الأاللهي ألا ممن ت 

اّل  اّل الم زّقهم ار ألا لواغد اللاوف عش ّّ الأمّ لن  فن  ممن  كوهن رمن عنمد ف  الأملاال    3لاقلله تك
 ألا مطواد .

   

قّددد لددال فهددبي ال وددلاص كنفاددد فدد  ر،لددنل الزكددنلا فدد  جماددع أ ددلاا  ا لاطهن فاهددن للهلال تف لّ شدد لأمددلاال ربا تددلااف
ّ  ا  ىددنل لاعلددللهي أي مددن  اّح عوددر عددللهم لاجلالهددن فادد  م،ددل فدد مددنل لامددنل ر ا مددن للهلا عوادد  للهلاددل وددحاح ودد

 اىتلمو  الش ص ف  حنجانت  . لاار أعوم .
 

 يص؟هل تخصيص العام ببعض الأفراد يمنع بقاء الحكم في غير ما ورد فيه التخصالسؤال الرابع : 
أي محكدلام  4لاي ن  حتنج رلر أقلاال عومنء الأولال فد  يدبا المجدنل   حادم قدنللاا : رل مدللهللال اللدنم ككواادد  

لله لله لد مطنلادد ر،لنتدن  لاىدولن   أي فد   6 (اكلاوِداككمك الوَّد ك فِد  أَلْاَ لِلهككدمْ   كمدن فد  قلالد  تلدنلر : ) 5فا  عور كل ف
لالاد  عنمدن  فامدن ىدلااي   لاأل عمدلام الأشد نص اىدتوزم  7الكدنفّكم لااحللها  لااحللها  ،م  وص لغادّ للهجماع ألا 

 . 8عملام الأحلاال لاالأزم د لااللان    لاالمتلوانل ع لله جمع مل اللومنء
لاقنللاا أاون  : ) مل واغ اللملام واغد الجمع   لاأل الجمع ربا أواف رلر جمع آ ّ ازللهالله عملامدن  م،دل  

كمدددن أل لفدددظ " مدددن " فددد  الآادددنل التددد   9"   " أمهدددنتكم " ( قلالددد  تلدددنلر : " فددد  أمدددلاالهم "    " فددد  ألا للهكدددم
ّ نين عنمد لن تفن   .10بك

،م قنل جمهدلّا عومدنء الأودلال : ) اللدنم للدلله ت واود  حااادد فامدن لدم اك دص لاأل اللدنم للدلله ت واود   
يّ حجد رل  صا لملاال ملولام   ألا لنىت، نء لملودلام ع دلله ا مدنم أحمدلله   لاأودحنل  لايدلا قدلال لوشدنفلاد ا تد ن

يّمن( اّزي   لاغا  . 12   لاقنل الللهللاى  : ) يلا البي وح ع لله ن مل مبي  الىوف ( 11 الجلاا   لاال

                                                 

 294 الآية/  ةبقرال رةسو  (1)

 221 الآية/  ةبقرال رةسو  (2)

 يراجع : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة ) نفق (  (3)

اماً ، كما أنها تختلف عن ) الكل ( لأناه الحكام علاى المجماوع مان والكلية تختلف عن ) الكلي ( الذي يشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والانسان فإنه صادق على جميع أفراده ويسمى مطلقاً ، ولكنه ليس ع  (4)

 83( والتمهيد ص 1/402( والمحلى على جمع الجوامع )2/113،  1/53يراجع : شرح الكوكب المنير )حيث هو كأسماء العدد ، ومنه ) كل رجل .... أي المجموع ، لا كل واحد ( ، 

 ( 3/112( وشرح الكوكب المنير )1/153وتيسيير التحرير ) 159( وشرح تنقي الفصول ص 1/409يراجع : جمع الجوامع )  (9)

 11 الآية/ النساء رةسو  (2)

 (  11/92( وصحيح مسلم مع شرح النووي )4/119سلم : ) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( رواه البخاري )وهو قول النبي صلى الله عليه و  (1)

 المصادر الأصولية السابقة  (8)

 ( 131-3/125( وشرح الكوكب المنير )2/918/ 1( والمحصول ) 2/151( والاحكام للآمدي )1/410( وجمع الجوامع ) 2/31( والمستصفى )1/233يراجع : التلويح على التوضيح )  (5)

 المصادر السابقة   (10)

( وشارح الكوكاب 1/301( وكشاف الأسارار )1/144( وأصول السرخسي )2/1( وجمع الجوامع )2/91( والمستصفى )2/108( وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب )3/22 1يراجع : المحصول )  (11)

 ( 122-3/121المير )

 ( والمصادر السابقة 1/144أصول السرخسي )  (12)
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أ   قلله تلال ل ن أل لفظ " أمدلاالهم " لالفدظ " ممدن أ فادلاا " مدل ألفدنظ اللمدلام   لاأل اللدنم ربا  دص  والخلاصة 
يّ ال لد  ودور عّاد فامدن عدللهاي . عومدن  لدأل مدن بكد ار عواد  لاىدوم ممدن أ دب م د   لأشانء ملا دد الادر حجدد شد

يّ .  يّ كنل تطلاان  عموان  للملام الآانل لا  اللهل عور م ع ىلااي ممن لم ابك  الزكنلا ف  عو
لا ألا المىتغسل ألا  حلاين مل الأملاال   لال نء  عور بلك فس  حتنج رلر الاان  ف  الحن  الأولال المىتأج

لاط الزكنلا لأول آ ّ    لأ هن لله ا ود ف  ال ولاص اللنمد الت    زالل حجد عواهدن . الت  تتلاافّ فاهن ش
 لاار أعوم .

عّاد تشددمل المىددتغسل ) لمددن فاهددن الأوددلال  والنتيجــة  ضّ المفوددل لاجددلله ن أل ال وددلاص الشدد للددلله يددبا اللدد
لا ( كمددن أل الااددن  ااكددلله بلدك   لاأل اللاددل اللهعمدد    لأ دد    الاددل أل تجد  الزكددنلا فدد   مدد  رلددل    المداج

لّلال شدنلا   لا حدلا  اّل لاالم 647لاأ اّم مدل الحلدلا  لاال،مدنّ   لا  تجد  فد  كدل يدبي اللمدن ودن ع   كاودلا غد
لاال ف  اللنلم    لاعنل الللهلااجل لا حلاين ممن ام،ل أك،ّ مل ،وم ال، اّج   لامش ّ  لدال  فنلإىسملاالأل   افد
لا الىوامد   لااللالال المىتاامد .  متمن،وال   لا  اجمع لال م توفال فهلا ىنئّ مع الفط

 ما نسبة الواجب ؟ 
لا   ي دن  ربا تلاوو ن لم تهر الا نعد لاا طمئ نل رلر لاجلا  الزكنلا  ف  المىتغسل لمدن فاهدن الأودلال المداج

لله ىاا ل :   ا
لا . لاض التجن  أحللهيمن : يل تج  الزكنلا ف  الأولال باتهن قانىن  عور ع

ّ  لإاجدنز  لا لاىل ملللهلا لولادع   فنلاادن  مدع الفدن الجلاا  : أل يبا الاان    اىتاام   لأل الأولال الماج
جّ شدللهالله لاعد ء كلادّ عودر أودحنلهن   فادلله تغطد  الزكدنلا كدل رلدر أل بلدك اداللهي رلدر  لنلإودنفدشللهالله    حد

لّنا   لل قلله تول رلر الأولال .  الأ
لا لاال نتج ( لامن ماللهاّ اللااج  فا  ؟   ،ن اهمن : لايل تج  الزكنلا ف  ال نتج ) الأج

اّلد ف  الزكنلا أل الزكنلا تج  ف  ال نتج   لالمن أ ل الجلاا  : البي اظهّ مل  سل ال ظّ رلر مانولله الش
%   لالكدل الدبي اظهدّ لد  فد  يدبا المادنم يدلا أل يدبي ال ىدلد 2.5ال نتج  ادلالله فتجد  فاهدن زكدنلا ال ادلالله أي 

اّلله تطلاان  لالال  تلنلر : )  . 1 (لَاآَتكلاا حَاَّ ك اَلْامَ حَوَنلِلهيِ تا ب مل رجمنل  الإا
اّّ فهبي المىنئل تحتنج رلدر مزادلله مدل الم نقشدد   تىدع طلالدد اللحدم لدنل لاض فاهدن   لالكد ل المهدم يدلا رقد

لالا   ،دم للدلله بلدك قدلله   تودف فد  المادللهاّ لاالكافادد فكدل بلدك قنلدل لسجتهدنلله . لاار  لاجلا  الزكنلا ف  يبي ال،د
 الملاف  .

 
 
 

                                                 

 141 الآية/ الأنعام  رةسو  (1)
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 القسم الثاني 
 صورة المسألة 

 
 - صورة المسألة :

الأصول التي يتم تأجيرها مع الوعد الملزم بتمليكها في نهاية مدة العقد ، هل تجب الزكاة في أصولها ؟ 
 أم تجب الزكاة في غلتها فقط ؟ 

لا   لالك   فىأجا  ع هن حى  الل نوّ المطولالد مل الأمن د اللنمد ل للهلاال قونان    الزكنلا الملنو
اّجح البي تلاوول ر لالا    لايلا أ طو  مل ال اّلله ا جمنل  ل ىلد لاجلا  الزكنلا ف  الأج  % .5 2  ألا ا ا

 

ن عليه الزكاة وجوب في مؤثر المؤجر عند التمليك نية وجود هل -1  الإجارة؟ بصيغة العقد كان وا 
 

 الجلاا  :
  

اّد  الهلدد   تدا،ّ فدد   -أ رل  ادد التموادك ع دلله المداجّ ربا كن ددل لتموادك الأودل المداجّ لومىدتأجّ عددل ط
الزكنلا من للهامل يبي ال اد لم ت فب   لأل الأول الماجّ   ازال ممولاكن  موكاد تنمد لوماجّ   لالنلتنل  اج  

لا المحااد  سل اللنم   حام تج  الزك لا المحاادد  دسل عوا  أل اللهفع الزكنلا عل الأج نلا ف  مجمدلا  الأجد
 . -كمن ىل   –اللنم  فى  من للهام الوغ مجملاعهن ال ون  

 
اّدد  اللاددعأمددن ربا كن ددل ال اددد ) ألا ا تفددن  ( عوددر تمواددك الأ –     فه ددن  وددل المدداجّ لومىددتأجّ عددل ط

لا  لاض التجدن ى الأودل لابلدك لأل المداجّ اشدتّ  -مدل حادم الأودل لاالملدللهأ اللدنم  –تطل  عوا  قلااعلله عد
لاض الا ألا لاعددلله لدد  المىددتأجّ   لالنلتددنل  تدد  لالاعددلله لددبلك  عالمدداجّ ل اددد اللادد لاض عدد لاط كددلال اللدد لّ شدد ف

قّد لال حنلتال : لا   لاي ن   للله مل التف  تجن
  

الحنلددد الألالددر : أل اددتم ا تفددن  ) ألا اللاعددلله ( عوددر لاددع الأوددل المدداجّ  ددسل اللددنم  فىدد    فه ددن تطلدد  
لا   لالنلتدنل  تجد  الزكدنلا فد  قامتد  الىدلاقاد   ألا لمدن لدن  لد  الأودل قلااعلله الزكدنلا ال نودد للد لاض التجدن

 الماجّ .
اّجح الحنلددد ال،ن اددد :  أل اكددلال ا تفددن  ) ألا اللاعددلله ( عوددر أل اددتم اللاددع لددأك،ّ مددل عددنم ففدد  يددبي الحنلددد الدد

اّلله ا جمدنل  ( لا الىد لااد ) ا اد المداجّ لومىدتأجّ    رلدر أل الدن  الأودل ع للهي أ د  تجد  الزكدنلا فد  الأجد
قّدد لدال التدنجّ المدللهاّ لاالتدنجّ 5 2لاحا ئب تج  الزكنلا ف  قامت  ل ىلد  % لايبا عور مبي  منلك ف  التف

 المحتكّ .
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  المستغلات؟ زكاة في الله رحمهم الفقهاء كلام في تدخل هل لاحق تمليك مع المؤجرة الأصول زكاة -2

 

 الجلاا  :
لا من للهامل تللهاّ لله س  فه  للها ود ف  ) المىتغسل ( عور ال س  ف الىنل    لالكل رل الأولال الماج

نل  ف  الجلاا  الىنل    حام ر هن للها ود ف  المىتغسل ف  حنلد اللاعلله لتمواك الأول عور التفوال الى
اّ  الهلد   لاكبلك الأمّ ربا كنل ا تفن  لنلتمواك لللله عللهلا ى لاا ل   لاي  الحنلد ال،ن اد الماجّ عور ط

ّ ن حكمهن ف  الجلاا  الىنل  .  الت  بك
لا ف  الجلاا  الىنل  أي اللاعلله لنللاع  سل اللنم فإ هن تولح مل   لاأمن ف  ولاء الحنلد الألالر المبكلا

لا   لالنلتنل  فإبا لالل فتج  الزكنلا ف  قامتهن الت  االوهن الماجّ البي أولح الآل لنئلن   لاض التجن ع
جّح ني .5 2للال  الأول ل ىلد   % ف  ولاء مبي  منلك البي 

 
 التجارية؟ الديون معاملة المؤجرة الأصول لتعام هل -3

 

 الجلاا  : 
عّاد أل الأولال الماجّ ممولاكد لمنلكهن البي اتحمل ومنل الت  ف الكو  لاالجزئ  ر ا ربا ومل ال نحاد الش

لاط   لالبلك فه  موك ل    لاا  ا لمن جنزل  يّ ألا م نلفت  لوش كنل بلك لىل  تلللهي المىتأجّ ألا تاوا
اّ اّد لهن الت  اللمواد التأجا مّتهن   لالبلك فه  مل الأولال ال،نلتد لوماىىد لالاىل مل الللهالال التجن د ل

 عواهن .
لا لاىل للها ن  ف  بمد الماجّ ألا المىتأجّ   لاا  من ي  ممولاكد موكاد تنمد لوماجّ     فنلأولال الماج

 لاموكاد  نقود ) موكاد الم فلد ( لنل ىلد لومىتأجّ .
لا ي  لم،نلد للهال     لم الأجلّا الت  تىومهن الماجّ قلل اىتحانقهن أي قلل ا تفن  المىتأجّ لنللال الماج

  لاىمني الشنفلاد لنلللهال غاّ المىتاّ   لافا   سف لال الفاهنء : يل تج  عور الماجّ زكنلا من قلو  
 . -كمن ىل   –قلل ا  تفن  لالللله اللالله 

لا لونلح الماجّ  لاأمن الأجلّا المىتحاد لوماجّ  لنللالله لاا  تفن  الت  لم اللهفلهن المىتأجّ فه  للهالال مىتا
جّلالا فاج  أل اللهفع ع هن الزكنلا   لاا  ا فس اللهفع  تطل  عواهن قلااعلله الزكنلا ف  الللهال   لحام رل كن ل م

 رلر ال تللالله رلا  لاحا ئب اللهفع الزكنلا ع هن زكنلا ى د لااحللهلا .
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مع  المؤجر؟ حاجة عن زائدة الأصول هذه كانت إذا التجارة عروض محك المؤجرة الأصول تأخذ هل -4
 بذلك .  نيوالقائل المسألة هذه في الحنابلة قول تحرير

 

 الجلاا  : 
لاض  -أ لا تزكر زكنلا ع ّ ن قلال الل عاال مل الح نلود   لاقو ن : ر   االال لأل الأولال الماج ىل  أل حّ

م ى لاان  لاامتهن  لا   أي تالاا % لاقلله لا ن ف  الىنل  ولف يبا الالال لاعللهم 5 2الىلاقاد   فتللهفع ع هن التجن
 جّحن     لالنلتنل  فس  ل   عوا  .

 من يلا مطو    لالم أَّ ا  لايبا الالال لا  مل ان  عور كلال الأول الماجّ زائللها  عل حنجد الماجّ لا  
 . -كمن ىل   –ت واو  لبلك 

 

لا الم تهاد لنلتمواك  -  اّجح ع للهي  –تولح الأولال الماج لا ف  حنلتال: –ف  ال لاض التجن  مل ع
اّئ   الحنلد الألالر : حنلد من ربا أجاّ الماجّ الأول لومىتأجّ لا لاى ألا لاعلله   ألا لاعلله ل  المىتأجّ لش

 . -كمن ىل   -ف  اللنم  فى  
لا م تهاد لنلتمواك للللهلا ى لاال م،س    لاحى  اللالله  فإل اللال الماجّ الحنلد ال،ن اد : أل الماجّ أجاّي رجن

أّي منلك كتموك لنللاع لومىتأجّ   فإل ال،مل البي اأ بي الله ل ف  اللاعنء الزكلاي   فاز  كمن  –ا  حى  
 .  -ىل  

 
 موجوداته من أو المصرف على المطلوبات من مموّلة الأصول هذه كانت إذا حكملا يختلف هل -5

 ؟)الملكية وأصوله )الحقوق
 

 الجلاا  : 
ّ ني -أ اّين ال رل من بك لا الم تهاد لنلتمواك ر من ا ص الت  اشت اجّ ممل أحكنم الزكنلا ف  الأولال الماج

قّد لال الللهال  اّلا لنلللهال فإل قلااعلله زكنلا الللهال تطل  عوا  مل حام التف مل ملاجلاللهات    أمن ربا كن ل مشت
 البي ل  مانلل   لاالبي لا  ل  مانلل .

اّلا مل أملاال اللاللهائع –   ّ نين عواهن  أمن ربا كن ل مشت اّد فحا ئب تطل  الالااعلله لاالأحكنم الت  بك ا ىت،من
لّن  الأملاال .  لنل ىلد لأ
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 التمايز وتعذر ,المصرف وموجودات الملكية حقوق ومن المطلوبات من المؤجرة الأصول مُوّلت إذا -6

 الحكم؟ فما التمويل مصدر  نيب
 

 الجلاا  : 
لا ف  الىاال للاللهلا ف  ظل التاللهم التك لاللاج  ف  عنلم الماىىنل المنلاد لالاىنئل   وّاد المبكلا رل يبي الف

لا . اّمج التا اد المتطلا  الحىلد لاالل
اّء . اّء   لاالأ ب لنلأحلاط لونلح الفا  أمن ربا لاجللهل فلوا ن الحولال عور تاللهاّ مل ال ل

 
 إلى ربقأ أم الزكاة أسقطوا عندما الفقهاء أرادها التي الإجارة إلى ربأق بالتمليك المنتهي التأجير هل -7

 البيع والمداينة؟

 الجلاا  : 
لا فإ هن   توح حى  الولّا الت  تطل    لا الم تهاد لنلتمواك مل لن  الإجن ربا لم تلتلّ عموانل الإجن

عّاد   فهب لا المجنزلا   تطل  ف  الماىىنل المنلاد الت  أجنزتهن المجنمع الفاهاد   لاالملنااّ الش ي الولا
لا   عواهن قلااعلله اللاع لاأحكنم    لا  لا ف  موكاد ا  من الأحكنم ال نود لنلإجن مل حام لانء اللال الماج

الماجّ لاومن   ف  حنلد التوف الكو    ألا الجزئ  ر ا ف  حن ل التلللهي لاالتاواّ   لامل حام لااد 
يّن لنل ىلد لوماجّ   لاأمن ل  نل ىلد لومىتأجّ فتطل  أحكنم ا  تفن  لاالموكاد ال نقود .أحكنم الموكاد لاآ،ن

لا التللهاء    لالاع ألا يلد ا تهنء   لالكل لمن أل عمواد اللاع   ألا  لاالتحاا   لا الم تهاد لنلتمواك رجن أل الإجن
لا تطل  عور الأول الماجّ من للهام  لا   فإل أحكنم الإجن تّلط للالله الإجن الهلد تتم للالله م فول غاّ م

اّن    ،م ربا لاع ألا لاي  فتطل  عوا  حا ئب أحكنم اللاع ألا الهلد .عا لا ىن    لله الإجن
 
 بالتمليك المنتهية المؤجرة الأصول في استثماراته جميع لأن المصرف على الزكاة وجوب سقوط هل -8

 الزكاة؟ من فراراً  ذلك فُعل لو وماذا ذلك؟ في النظر يجعلنا نعيد

 الجلاا  : 
اّل ألا التلاوانل الىنلاد رل من بكّ ف  الىاال   اّ لا رعنللهلا ال ظّ ف  الا لا يلا أحلله الأىلن  ف  و

تّهن لاغستهن   ربْ كاف   تج  الزكنلا ف   لا   لاف  أج الانواد للللهم لاجلا  الزكنلا ف  الأولال الماج
لا لاف  لله وهن ف  حال تج  عور الفسا المىكال ربا اّل مل الأولال الماج كاولا  647موك  مئنل الموان

قّد الفلواد غاّ ماللالد ألللها   ف  فاهن  لاعاس  مل الامح ألا الشلاّ   ألا التمّ ألا الزال   رل يبي المفن
ّ ن الحنوّ .  عو

اّلله ( ل ىلد   لا ) الإا  % .5 2لالبلك قو ن : رل أعللهل الأقلاال يلا : لاجلا  الزكنلا ف  رجمنل  الأج
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 الحكم؟  في ذلك يغير فهل المصرف خسارة إلى المؤجرة الأصول في الزكاة إيجاب أدى إذا -9
 

 الجلاا  : 
للهلا   وّاد غاّ لاا ف  ظل الالال للاجلا  الزكنلا ف  رجمنل   –عور مىتلاى الغنل  عور الأقل  –يبي الف

لا   لأ هن ربا لاجللهل فالله لاجللهل الزكنلا لاا  ا فس . اّللهال ال نود لنلأج  ا ا
لله   لاقلله االلهي رامد الىلاقاد للأولاأمن ف  ظل الالال للاجلا  الزكنلا ف  الا  لا فهلا لاا لر لال الماج

اّ  .  ا جحنف لح  المسك   لالبلك لم  ال ل    لالم  جلله ل  تأواس  ملتل
لا للا لاجللهل   تل   عللهم الغ ر فالله ا ىّ الش ص ألا الماىىد لامع بلك   ازال اموك   ،م رل ال ىن

لاض  لا ف  ع لا من لن  مل الزكنلا من للهام اللنق  الوغ الك،اّ   لامل ي ن لم اجلل الفاهنء ال ىن التجن
لاط . لّ لااد الش   ال ونف لاتلااف

 

 

واقتناء  تأجير( تأجير عمليات في يستثمر الصندوق كان إذا الاستثماري الصندوق في الزكاة تتم كيف -10
النقدية ،  السيولة احتياجات لمواجهة سائلة أصول بنسبة بالتملك المنتهي التأجيري الصندوق ويحتفظ  )وتملك
زكاة  فقط المؤجرة الأعيان تزكى أم حوللا حولان عند له الرئيسي المكّون في الصندوق في الزكاة تجب فهل

  المؤجرة؟ الأصول هذه في المستثمر ماله أصل المستثمر يزكي أم حوللا تمام عند مستغلات
 

 الجلاا  : 
يّ ( :  تكلال حىلد الزكنلا لاف  من اأت  ) ف   ظ

 ال الله لاشل  ال الله . -أ
اّللهال ال نود لنلأجلّا ) من عللها الأجلّا ال اللهاد الت  حىلل ف  الل لله الىنل  حتر    -  رجمنل  ا ا

 االلهي رلر ال،   ف  الزكنلا ( .
لا لاالأملاال الزكلااد رل لاجللهل . -ج لاض التجن  لااد من تج  فا  الزكنلا مل ع
لا ع لله لالهن ربا تم لالهن ل -لله ربا ا تهل عل  نء  عور اللاعلله لا اد الماجّ لنللاع   أمن قامد الأولال الماج

اّ   اللاعلله لنلهلد  فس تحى  الزكنلا عواهن . ط
لا   تهنء الو للهلا    حام تىال الأولال لاالملاجلاللهال   لاتولح  اللها  حا ئب تج   -يد لاف  الى د الأ ا

اّد ألا5 2الزكنلا ف  ونف  ال الالله الملاجلاللهلا ل ىلد   .حى  الى د الشمىاد % 575 2% حى  الى د الام
لاي ن ربا كنل الو للهلا  م لا   ألا لاكاس  لللهفع الزكنلا فلوا  أل اللهفع الزكنلا ع هن   أمن ربا لم اكل كبلك  

اّل ل ىلد الزكنلا ف  لاحللهاتهم   ألا حووهم   لاار أعوم .  فا لّ المىت،م
 
 



 34 

 اعتبار يتم أم فيها الزكاة تقع كيف المؤجرة الأعيان مع المخلوطة الصندوق مكونات لبقية بالنسبة -11

 . الأموال؟ تلك نوعية بحسب مستقلاً  وعاءً  كل منها
 

 الجلاا  : 
مل الملولام أل اللاعنء الزكلاي اشمل كل الملاجلاللهال الزكلااد   لالنلتنل  فالنمل الو للهلا  ف  جماع  

كّنل   مل حام من الله ل ف  اللاعنء الز  كلاي   ألا ملاجلاللهاتهن الزكلااد حى  أحكنم الزكنلا ال نود لنلش
 احىم   ألا احى .

اّللهال ال نود  لنلإونفدلاف  يبي الحنلد تحتى  الزكنلا عور جماع الملاجلاللهال الزكلااد   رلر رجمنل  ا ا
لا ) حّ ني لالا ني ف  الفا لا حىلمن ش  ( الىنلاد  .11لنلأج

 
 استحقت ما إذا المصرف يديرها التي التأجيرية العقاري الاستثمار محفظة زكاة احتساب كيفية -12

 السوقية؟  أم الاسمية هل عليها تحتسب التي القيمة الزكاة؟ وماهي
 

 الجلاا  : 
ربا كددنل الودد للهلا  اددللهفع الزكددنلا ) حىدد   ظنمدد  الأىددن    ألا التلاكاددل ألا الإلددزام الاددن لا   ( فإ دد   1-1

تّ  ف  الل لله  اّلله لكل ى د ) حى  التفوال البي بك  .الىنل ( (11)اللهفع الزكنلا عل رجمنل  ا ا

لا ع ددددللهمن اوددددفر الودددد للهلا  فاددددللهفع الز ،ددددم  1-2 كددددنلا عددددل جماددددع الملاجددددلاللهال ال اللهاددددد فدددد  الىدددد د الأ ادددد
 لاالملاجلاللهال الزكلااد رل لاال ( .)

ّ ني ف  الل لله  -2  ( الىنل  .11)أمن ربا كنل الو للهلا  غاّ مكوف لللهفلهن فاحى  الزكنلا حىلمن بك

لا حى  قاملا  اح -3 فّ ) ألا الماىىد ( الأولال الماج لىلاقاد   ألا ا ىماد لأل ا تهنى  المو
يّ  اّلله ا اجن اّجح فاهن   لاا  من تج  الزكنلا ف  الأجلّا لاا ا  –كمن ىل   –الزكنلا   تج  عور ال

لا ع لله التوفاد حام تتحلال رلر ال الالله فتج  الزكنلا ف  ونف  ال الالله الانلود  ر ا ف  الى د الأ ا
 لوتلازاع .

  ربّ العالمين ، هذا ما أردنا بيانه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله

 وصلى الله على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ، 

 وصحبه أجمعين هآلوعلى 
 كتبه الفقير إلى ربه 

 أ.د. علي محيى الدين القره داغي
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 المعالجات الزكوية
 بالتمليك المنتهية الإجارةلعقود  

 
 :تمهيد

 

فى مزاولة  الاستمرارمؤسسة اقتصادية، وكذا  لة نشاط أىول على التمويل اللازم لبدء مزاومثل الحصي         

هذا النشاط، أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذه المؤسسة، وكلما كان هذا التمويل بالشروط المناسبة للمؤسسة 

 كلما زاد ذلك من فرص نجاحها.

 ، الأول: المصادررئيسيين فى مصدرين الاقتصادية المؤسساتوبصفة عامة تنحصر مصادر تمويل      

الطبيعة  وكذا المخصصات ذاتوالأرباح غير الموزعة،  ،والاحتياطيات ،الذاتية، وأهمها رأس المال

 الائتمانلى بالإضافة إ ،والسندات ،والثانية: المصادر الخارجية، والتى تتمثل بدورها فى القروضالتمويلية. 

 .التجارى

أو بسبب رغبة  عدم كفايتها بسبسسة إما ببحاجات المؤ فىالتمويل الذاتية قد لا تمصادر ولما كانت      

على موارد المؤسسة ثقيلاً وكان الإقتراض من الخارج يمثل عبئا  ،توظيفها فى مجالات أخرىالإدارة فى 

للعديد من المؤسسات بسبب القيود التى  عن أنه قد لا يكون متاحاً فضلا ً ، 1نظراً لزيادة معدل الفائدة عليه

 لازم لها بأسلوب بديل.للى الحصول على التمويل افقد تلجأ المؤسسة إ ،ضةقر  تفرضها الجهات الم  

عن  اللازم لإقتناء الأصولليه الفكر الغربى من الحصول على التمويل ومن أهم هذه الأساليب ما توصل إ     

للمؤسسات أحد صور التمويل الهامة بالنسبة عد هذا الأسلوب ، حيث ي  ويلىعرف باسم الإيجار التمق ما ي  طري

عدم  وكذا ،توافر التمويل الذاتي لديهاالمعدات الحديثة لعدم الأصول والغير قادرة على اقتناء  الاقتصادية

المصارف نظراً لعدم تمكنها من الوفاء من  قروض متوسطة وطويلة الأجلقدرتها على الحصول على 

من مزايا )الإيجار التمويلى( يتيحه هذا النظام  لى مامن ناحية، بالإضافة إ باحتياجات هذا النوع من الائتمان

 .من ناحية أخرى (الم ستأج رو الم ؤج ر)معاً طرفى العقد  لكل من

فقد خضعت  كما سبقت الإشارة، تم استيرادها من الغرب،قد ولما كانت هذه الصيغة من صيغ التمويل       

لبعض التعديلات حتى تتفق مع البيئة الإسلامية والعربية، وكان من أهم نتاج هذه التعديلات أن أصبحت 

كما  وهو العقد الناقل لملكية الأصل، والآخر لاحق، ، وهو عقد الإجارة،تشتمل على عقدين أحدهما فورى

 ارة المنتهية بالتمليك.طلق عليها إسم الإجصبح ي  تعديل كذلك، حيث أخضع إسم الصيغة لل

التساؤلات التى تتعلق لى ظهور العديد من الصيغة بين عقدى الإجارة والبيع إوقد أدى تردد هذه      

بالمعالجات الزكوية لهذه الصيغة. ومن أهم هذه التساؤلات ما طرحته الأمانة العامة لندوات قضايا الزكاة 

 المنتهية بالتمليك، وهى: الم ؤجَرةالمعاصرة فى مخطط بحث زكاة الأصول 

 .مؤثر في وجوب الزكاة عليه، وإن كان العقد بصيغة الإجارة؟ الم ؤج ر( هل وجود نية التمليك عند 1)

 .في زكاة المستغلات؟ -رحمهم الله –مع تمليك لاحق هل تدخل في كلام الفقهاء  الم ؤجَرة( زكاة الأصول 2)

 .ديون التجارية؟معاملة ال الم ؤجَرةعامل الأصول ( هل ت  3)

؟ مع الم ؤج رحكم عروض التجارة إذا كانت هذه الأصول زائدة عن حاجة  الم ؤجَرة( هل تأخذ الأصول 4)
 تحرير قول الحنابلة في هذه المسألة والقائلين بذلك.

                                                           
1
 هى عين الربا المحرم شرعاً. –قلت أم كثرت  –من الثابت أن الفائدة على القروض  
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كم إذا كانت هذه الأصول ممولة من المطلوبات على المصرف أو من موجوداته وأصوله ( هل يختلف الح  5)
 .الملكية(؟ )حقوق

من المطلوبات ومن حقوق الملكية وموجودات المصرف، وتعذر التمايز بين  الم ؤجَرة( إذا م ولت الأصول 6)
 .مصدر التمويل فما الحكم؟

( هل التأجير المنتهي بالتمليك أقرب إلى الإجارة التي أرادها الفقهاء عندما أسقطوا الزكاة أم أقرب إلى 7)
 .البيع والمداينة؟

المنتهية بالتمليك  الم ؤجَرة( هل سقوط وجوب الزكاة على المصرف لأن جميع استثماراته في الأصول 8)
 .يجعلنا نعيد النظر في ذلك؟ وماذا لو فعل ذلك فراراً من الزكاة؟

 .إلى خسارة المصرف فهل يغير ذلك في الحكم؟ الم ؤجَرة( إذا أدى إيجاب الزكاة في الأصول 9)

زكاة في الصندوق الاستثماري إذا كان الصندوق يستثمر في عمليات تأجير ) تأجير واقتناء ( كيف تتم ال10)
وتملك( ويحتفظ الصندوق التأجيري المنتهي بالتملك بنسبة أصول سائلة لمواجهة احتياجات السيولة النقدية، 

فقط زكاة  الم ؤجَرةان فهل تجب الزكاة في الصندوق في المكون الرئيسي له عند حولان الحول أم تزكى الأعي
 ؟.الم ؤجَرةمستغلات عند تمام الحول أم يزكي المستثمر أصل ماله المستثمر في هذه الأصول 

كيف تقع الزكاة فيها أم يتم اعتبار كل  الم ؤجَرة( بالنسبة لبقية مكونات الصندوق المخلوطة مع الأعيان 11)
 .منها وعاءً مستقلاً بحسب نوعية تلك الأموال؟

( كيفية احتساب زكاة محفظة الاستثمار العقاري التأجيرية التي يديرها المصرف إذا ما استحقت الزكاة؟ 12)
 .وما هي القيمة التي تحتسب عليها هل الاسمية أم السوقية؟

  ، وغيرها.التساؤلاتهذه بالإجابة عن  ختصوالذى ي، البحث اومن هنا كانت أهمية هذ     

من حيث مفهومها وخصائصها  طبيعة الإجارة المنتهية بالتمليكتناول فقد تم ولتحقيق هذا الهدف،      

فى ضوء الإثبات والإفصاح المحاسبى عنها القياس ولى تحكم رعى، وكذا بيان الأسس المحاسبية إوحكمها الش

، ثم الم ستأج رو الم ؤج رفى دفاتر  ااط المعالجات الزكوية لهبالمختلفة، يلى ذلك استنوالقوانين معايير المحاسبة 

التى تضمنها مخطط البحث المرسل من الأمانة العامة لندوات قضايا حها ورالسابق طالإجابة عن التساؤلات 

 الزكاة المعاصرة.

قد فضل أن يكون عنوان بحثه " زكاة عقود الإجارة  الباحثوقد يبدو من المناسب الإشارة الى أن      

كوية على دفاتر المنتهية بالتمليك"، لقصر الأخير المعالجة الز الم ؤجَرة" زكاة الأصول المنتهية بالتمليك" عن 

معاً، وعدم  الم ستأج رو الم ؤج ربأهمية بيان المعالجة الزكوية للطرفين أى  الباحث، وقناعة أحد طرفى العلاقة

 قصرها على أحدهما.

 الرئيسية التالية: المباحثلى إ البحث اسبق، فقد تم تقسيم هذ وفى ضوء ما     

 .بالتمليك عقود الإجارة  المنتهيةالأول: طبيعة  المبحث

 .المحاسبية لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك الأسس الثانى: المبحث

 .المنتهية بالتمليكالزكوية لعقود الإجارة ات الثالث: المعالج المبحث

                   وكذا المراجع التى اعتمدنا عليها.  ،وقد أوردنا فى نهاية البحث قائمة بأهم النتائج    
 

 والله من وراء القصد، وهو يهدى السبيل.                                      
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 الأول المبحث

 بالتمليك يةالمنته عقود الإجارةطبيعة 

 

 :تمهيد

 

لى علاقة هذا المفهوم يك مع الإشارة إبدراسة وتحليل مفهوم الإجارة المنتهية بالتمل المبحثيختص هذا       

 ،والإيجار البيعى ،والإجارة الرأسمالية ،والإجارة التمويلية ،جارة التشغيليةبالمفاهيم الأخرى القريبة منه كالإ

يلى ذلك بيان يسية لهذا النوع من الإجارة، ئوالبيع بالتقسيط، وكذا بيان الخصائص الر ،والإجارة بالرافعة

 مجمع الفقه الإسلامى فى هذا الشأن.كذا و ،كم الشرعى فى ضوء ما صدر من الندوات الفقهية ذات العلاقةالح  

 

 على النقاط الرئيسية التالية: المبحثسوف يتم التركيز فى هذا  ،وفى ضوء ما سبق 

 ولاً: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك.أ     

 ثانياً: خصائص الإجارة المنتهية بالتمليك.     

 : الحكم الشرعى للإجارة المنتهية بالتمليك.ثالثاً      

 

 مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليكاولاً: 

وهى بذلك تختلف عن البيع، باعتباره تمليك  المنفعة بعوض.بين طرفين على تمليك ي قصد بالإجارة عقد       

 .1العين بعوض

جارة وعادة ما تأخذ إ على الأشخاص. ترد)كإجارة أصل معين(، كما قد  الأعيانالإجارة على  تردوقد      

 الأعيان إحدى صورتين: 

مقابل أجرة مع بقاء الأصل فى ملك  للم ستأج رالأولى: الإجارة التشغيلية، وهى عقد على تمليك المنفعة      

، أو عقد لا يسبقه وعد الم ؤجَرةللموجودات  الم ستأج رعقد لا ينتهى بتمليك كما قد ت عرف كذلك بأنها . الم ؤج ر

  .2بالتمليك

مليك منفعة بعض الأعيان : وهى ت،البحث ية فى هذان، وهى المعالثانية: الإجارة المنتهية بالتمليك     

العين  الم ؤج ر ك  مل  مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة، تزيد عادة على أجر المثل، على أن ي  ( )الأصول

بناء على وعد سابق بتمليكها فى نهاية المدة أو فى أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة للم ستأج ر  الم ؤجَرة

  .3ذلك بعقد جديدأو أقساطها و

بمحل العقد  الم ستأج رعقد على انتفاع "الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي بأنها:  وقد عرفتها      

 .4"للمحل الم ستأج ربأجرة محددة موزعة على مدة معلومة على أن ينتهي العقد بملك 

الإجارة التى يقترن بها " بأنها ؤسسات المالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للم فى حين عرفتها     

فى نهاية مدة الإجارة أو فى أثنائها بإحدى الطرق المبينة فى  الم ستأج رإلى  الم ؤجَرةالوعد بتمليك العين 

 . 5"رالمعيا
                                                           

1
 . 134م(، الجزء الأول، ص  2004 -هـ 1425ف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهــــــية، )الطبعة الخامسة؛الكويت: وزارة الأوقا - 
 . 15م، ص  2007  -هـ  1408محمد الطبطبــائى، أبحاث فى فقــه المعامـــلات المـــالية المعاصرة ) الطبعة الأولى؛ الكويت (،  -   
2

 . 205لاستثمار، الشامل فى الإجارة، ص شركة أعيان للإجارة وا  
 
3

 .394م(، ص 2006 -هـ 1427دمشق، دار الفكر المعاصر،  –د. وهبة الزحيلى، الفقه الإسلامى وأدلته، ) سورية   

4
 م(. 1987مارس   11 -7هـ   الموافق 1407رجب  11-7بيت التمويل الكويتى، فتـــاوى وتوصيات أعمال الندوة الفقهيـــة الأولى ، )الكـــويت،   
5
 ( الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 9هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار الشرعى رقم ) 
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عملية تحويل أساسية لكل المخاطر والمنافع "بأنها  فقد عرفها" 17"أما معيار المحاسبة الدولى رقم       

أم للم ستأج رنقل فى النهاية ما بغض النظر عن ما إذا كانت الملكية القانونية سوف ت  المرتبطة بملكية أصل 

  .1"لا

الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكى  13وقد نص معيار التأجير التمويلى الأمريكى رقم      

FASB، إذا تم نقل جميع مزايا  على ضرورة تسجيل عملية الإيجار فى الدفاتر على أنها إيجار رأسمالى

 .2. كما أكد على ذلك معيار التأجير التمويلى السعودىالم ستأج رومخاطر الملكية إلى 

 يةالمنته الإجارةعقد المصرية على كذا وقد أطلقت معايير المحاسبة الدولية والأمريكية والسعودية و      

خدم فى هذا العقد كوسيلة بديلة لتمويل شراء التأجير است  بالتمليك إسم عقد " الإيجار التمويلى" باعتبار أن 

 الأصل أو لشراء خدماته.

فى الأصل تمليك ى أن بين الإجارة المنتهية بالتمليك والإيجار التمويل -من الناحية الشرعية  –والفرق      

من هذا  ثالثاً البند نا فى الإجارة المنتهية بالتمليك يتم بعقد منفصل ولاحق على النحو الذى سوف يتضح ل

 فإن عقد الإجارة ،احية أخرىومن ن ،هذا من ناحية ، فى حين يتم ذلك فى الإيجار التمويلى بعقد واحد.المبحث

جميع مسؤوليات الملكية طوال مدة الإجارة كتبعة الهلاك  الم ؤج ريتحمل فيه  جارة المنتهية بالتمليكفى الإ

 .فى عقد الإجارة التمويلية الم ستأج رفى حين يتحمل ذلك  ،و ذلكحون

باعتبار أن قصد المتعاقدين البيع  "الإيجار الساتر للبيع"على هذا العقد مصطلح طلقوا فقد أالقانونيين  أما     

  يجار.لا الإ

 ،رأسماليةالصول اعتبار أن العقد لا يرد إلا على الأب "الإيجار الرأسمالى"كما قد ي طلق عليه إسم       

الم ستأج رم رسملته فى ميزانية وباعتبار أن الأصل يت
3.  

باعتبار  ،منتجاً صناعياً أو موزعاً  الم ؤج رإذا كان  "البيع التأجيرى" إسم يضاً أ وقد ي طلق على هذا العقد      

فى هذه الحالة  –يكون المورد  ومن ثمهو البيع.  – فى هذه الحالة الم ؤج رمن وجهة نظر  –أن جوهر العملية 

 . الم ؤج رهو  -

فى خروج دفعات دورية من طرف  "البيع بالتقسيط"مع عقد  "الإجارة المنتهية بالتمليك"ويتفق عقد      

معاً فى تملك  ( أو متزايدة أو متناقصة. فى حين يختلفاد تكون متساوية )وهذا هو الغالبوهذه الدفعات ق ،لآخر

ثبت الملكية الفورية للمشترى نجز أى  ي  العقد باعتبار أن البيع الصحيح م   لأصل بمجردالمشترى بالتقسيط ل

جيزه القوانين الوضعية من حفظ ملكية المبيع لحين قيام لثمن. ولا عبرة هنا بما ت  ه لبصرف النظر عن سداد

 .  4المشترى بسداد الأقساط

طوال فترة عقد الإجارة. ولعل هذه  الم ؤج رصل يظل فى ملك الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الأأما فى      

هذا من ناحية، ومن  تهية بالتمليك عن البيع بالتقسيط.الضمانة هى السبب فى تفضيل الملاك للإجارة المن

فإن  الم ستأج رلا يجوز شرعاً استرداد الأصل منه، أما فناحية ثانية، فإن المشترى بالتقسيط إذا أخل بالتزاماته 

، واحد ومن ناحية ثالثة، فإن البيع بالتقسيط ينطوى على عقد ذا عجز عن دفع الإيجار.عة إلمنفا حقه يسقط فى

                                                           
1
 .IAS (17)" الإيجارات"  17، المعيار المحاســــــــــبى الدولى  رقم IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  

2
 م(. 2011مايو  -هـ 1422الهيئة السعودية للمحاســـبين القـانونييـن، لجنة معــايير المحاسبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر  

3
 . 125ص م (، المجلد الخامس،  2006طارق عبدالعال حماد، موسوعة معايير المحاسبة ) الاسكندرية، الدار الجامعية،   

4
علمية لكلية د.عصام أبو النصر، تحليل وتقويم المعالجات المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى )بحث منشور فى المجلة ال 

 م. 2002، 26جامعة الأزهر(، العدد  –التجارة 
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عقد ووعد على النحو الذى سوف يتضح لنا فى  أو يننطوى على عقدعقد الإجارة المنتهية بالتمليك فهو يأما 

 . المبحثمن هذا  ثالثاً د نالب

عن صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك في كون يد المنتفع في  ة بالتمليكيهوتختلف صيغة الإجارة المنت      

إلي أن يتم تنفيذ الشروط  الم ؤج رتظل في ملك  ملكية الأصلفإن  . ولذا،ر لا يد مالكستأج  صيغة الإجارة يد م  

نتقل الأصل ت، أما فى المشاركة المنتهية بالتمليك فإن ملكية الم ستأج رلى ثم تنتقل ملكيته إ المتفق عليها

 لى المشترى.بالتدريج من البائع إ

ويتفق عقد الإجارة التشغيلية مع عقد الإجارة المنتهية بالتمليك فى أن كل منهما يرد على منفعة فى حين       

 يختلفا معاً فيما يلى: 

ي غطى عقد الإجارة  من عمر الأصل، فى حين ة نسبياً غطى عقد الإجارة التشغيلية فترة قصيرعادة ما ي   (1)

 المنتهية بالتمليك الجزء الأكبر من عمر الأصل. 

فى نهاية عقد الإجارة التشغيلية فى حين تنتقل فى نهاية عقد الإجارة  للم ستأج رلا تنتقل ملكية الأصل  (2)

 المنتهية بالتمليك. 

عقد حين تنتقل إليه فى الإجارة التشغيلية، فى عقد فى  للم ستأج رلا تنتقل مخاطر ومنافع ملكية الأصل  (3)

 الإجارة المنتهية بالتمليك.

فى حين يرد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  للم ؤج رعادة ما ترد الإجارة التشغيلية على أصول مملوكة  (4)

 . الم ستأج ر، وإنما يقوم بشرائها بناءً على طلب من للم ؤج رعلى أصول غير مملوكة 

( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 9رقم ) الشرعىإلى أن المعيار هنا ويلزم الإشارة       

ى وجود أو عدم وجود لية والإجارة المنتهية بالتمليك علالمالية الإسلامية اعتمد فى التفرقة بين الإجارة التشغي

وعد ة المنتهية بالتمليك لإجارة التشغيلية لا يسبقها وعد بالتمليك فى حين يسبق الإجاربق بالتمليك فاوعد مس

ية والإجارة المنتهية بة التقليدية فقد اعتمدت فى التفرقة بين الإجارة التشغيلبالتمليك. أما معايير المحاس

فإذا تحمل ، ستأج رللم  مخاطر ومنافع الملكية من عدمه  الم ؤج ر تحويل( على بالتمليك )الإجارة التمويلية

المخاطر واستفاد من المنافع فهى إجارة تمويلية أما إذا لم يتحمل المخاطر ولم يستفد من المنافع  الم ستأج ر

 فهى إجارة تشغيلية.

بشراء الأصل بناءً على طلب  الم ؤج رفى قيام  لتمليك عن البيع التأجيرىهى باويختلف التأجير المنت      

ى يقوم بتوريد وهو الذهم: المورد )ثلاثة، وفإن أطرافه  ولذا، فى الإجارة المنتهية بالتمليك. الم ستأج ر

و الذى يرغب فى الحصول وه) الم ستأج رلة وسيطاً مالياً(، ووالذى يكون فى هذه الحا) الم ؤج رالأصل(، و

 (. أما فى البيع التأجيرى، فإن المورد يكون هو مالك الأصل، ولذا فإن طرفاه إثنان لا ثلاثة.على الأصل

تلف الإجارة بالرافعة عن الإجارة المنتهية بالتمليك فى أن التمويل فى الإجارة بالرافعة يكون من وتخ      

 – 60اً( توفير جزء هام )من ضقر  والذى ي عد م  ، حيث يتولى هذا الطرف )الم ؤج ر خلال طرف ثالث لا

الباقى. وفى هذه الحالة لا ي عد تدبير الجزء  الم ؤج ر( من التمويل اللازم لشراء الأصل. فى حين يتولى 80%

الم ستأج روإنما على  الم ؤج رعلى التمويل الذى يقدمه الطرف الثالث ديناً 
1 . 

) بالتمليك عقد بين طرفين يقدم أحدهما  بالإجارة المنتهيةأن المقصود  الباحثوفى ضوء ما سبق، يرى       

أصلاً ثابتاً على سبيل الإيجار والذي يلتزم في مقابل الانتفاع به (، الم ستأج راء على طلب الآخر) بن( الم ؤج ر

، على أن تنتقل لى زيادة مقابل الأجلثمن بيع الأصل بالإضافة إبسداد عدد من الأقساط ت مثل في مجموعها 

 بعد سداده لكافة الأقساط.بعقد منفصل  الم ستأج رملكية الأصل إلي 

                                                           
1
 . 160م (، المجلد الخامس، ص 2006طارق عبدالعال حماد، موسوعة معايير المحاسبة ) الاسكندرية، الدار الجامعية،   
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ي عبر عن واقع وحقيقة العقد بخلاف مصطلح  المنتهية بالتمليكارة أن مصطلح الإج الباحثكما يرى      

عبر كل منهما عن جزء من واقع المعاملة )وهو ومصطلح الإجارة الرأسمالية والذى ي   التمويليةالإجارة 

لى وهو المتعلق بنقل ملكية الأصل إوالأهم والمقصود من العقد، الباقي غفل الجزء الإجارة( فى حين ي  

 بعد نهاية العقد. الم ستأج ر

 

 خصائص الإجارة المنتهية بالتمليكثانياً: 

 ى معايير المحاسبة التقليدية والشرعية، ، وكذا ما ورد ففي ضوء المفهوم السابق للإجارة المنتهية بالتمليك     

 يمكن تحديد أهم خصائص هذا العقد فيما يلي:

ضخمة القيمة  هذه الأصول . وعادة ما تكونرأسماليةتكون الإجارة المنتهية بالتمليك لأصول أن  (1)

 أن يستخدمها دون إجراء تعديلات أساسية عليها.  الم ستأج رذات طبيعة متخصصة بحيث لا يمكن لغير و

 ،1المحاسبة معاييرعليه  ت، وهو ما أكدفى نهاية مدة الإيجارللم ستأج ر ر ستأجَ ملكية الأصل الم   نتقالإ (2)

فى نهاية فترة الإيجار بناء على وعد من  الم ستأج رلى إمكانية إنتقال ملكية الأصل إبـ " ذلكلى والتى أشارت إ

  ."مجز   وبسعر   الم ؤج ر

 خيار شراء الأصل بأقل من القيمة العادلة.  للم ستأج رأن يكون  (3)

  .2غطى مدة الإيجار الجزء الأساسى أو الأكبر للحياة الاقتصادية للأصلأن ت   (4)

قدر % من العمر الإقتصادى الم  75 وكذا المصرى هذا الجزء بــوقد حدد معيار المحاسبة الأمريكى     

لى أن فترة الإجارة قد تمتد لتغطى العمر الإفتراضى ين أشار معيار المحاسبة السعودى إللأصل، فى ح

 بالكامل للأصل.

 للأصل.  ر هو المالك الإقتصادىستأج  ولا شك أن هذا الشرط يجعل الم       

% من القيمة 90لإجمالى القيمة التعاقدية للأصل عند نشأة العقد القيمة الحالية  مثل، أو تتجاوز،ت  أن  (5)

 . 3العادلة للأصل المستأجر

 .4الاقتصادى للأصل  هو المالك الم ستأج رأن  وهذا يؤكد على

 .5نتيجة لذلك الم ؤج رب التى تلحقيجار مع تحمله للخسائر إلغاء عقد الإ الم ستأج رن ابإمك يكون أن( 6)

 . 6فى القيمة العادلة للأصل المتبقى تكاسب أو الخسائر الناتجة عن التقلبامال الم ستأج ر يتحمل أن( 7)

  .7انتهاء عقد الإيجار الأصلىبعد القدرة على الاستمرار فى الاستئجار لفترة إضافية للم ستأج ر  تاحقد ي   (8) 

                                                           
1
 .IAS (17)" الإيجارات"  17، المعيـار المحاسـبى الدولى رقم IAS، معايير المحاســــــــبة الدوليـــــة IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  - 

 م(. 2011مايو  -هـ 1422ـــعودية للمحاســـبين القانونيين، لجنة معايير المحاســـبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر الهيئة الس - 

 ى.: القواعد المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويل 20وزارة الاستثمار، معايير المحاسبة المصرية، معيار المحاسبة المصرية رقم  - 
2
 .IAS (17)" الإيجارات"  17، المعيــــــــــــار المحاسبى الدولى رقم IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  

3
 المرجع السابق. - 

FASB, no 13. Leases           -  
 م(. 2011مايو  -هـ 1422الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لجنة معايير المحاسبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر  -
4
 . 126م (، المجلد الخامس، ص 2006طارق عبدالعال حماد، موسوعة معايير المحاسبة ) الاسكندرية، الدار الجامعية،   

5
 .IAS (17)" الإيجارات"  17، المعيــــــــــــار المحاسبى الدولى  رقم IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  

6
 المرجع السابق. 
 المرجع السابق.  7
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يجمع بين خصائص عقد  الخصائص تجعل من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقداً ولا شك أن هذه       

تتعلق بالقياس والإثبات والإفصاح د البيع، وهو ما ينتج عنه مشكلات الإجارة وبعض خصائص عق

هذا الثانى والثالث من  المبحثالمحاسبى، وكذا المعاجة الزكوية، وذلك على النحو الذى سوف يتضح فى 

 .البحث
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  للإجارة المنتهية بالتمليك. الشرعي: الحكم ثالثاً 

لقد صدرت بعض الفتاوى والقرارت من هيئات علمية موثوقة تؤيد مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك         
، والندوة الفقهية الأولى 1بضوابطها، حيث صدر فى هذا الشأن عدة فتاوى من مجموعة البركة المصرفية

 فيها عدة قرارات عن مجمع الفقه الإسلامى.، كما صدر 2الكويتىلبيت التمويل 
جارة الإ لعقدقد ناقشت الجوانب الشرعية دمت فى هذه الندوات والمجامع التى ق   لأن البحوث ونظراً        

فى تلك  أن نكتفى هنا بما استقر عليه الرأى -منعاً للتكرار –، فقد يكون من المناسب 3المنتهية بالتمليك
 عن مجمع الفقه الإسلامى.قرارات ما صدر من الندوات، وكذا 

حيث  ة بالتمليك،يهالإجارة المنتويتي أجازت الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكوفى هذا الصدد، فقد       
محددة بأقساط  ةبمحل العقد بأجر الم ستأج رر على أن ينتفع ستأج  إذا وقع التعاقد بين مالك وم  " ورد ما نصه:
فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه  للمحل، الم ستأج ردد معلومة على أن ينتهي هذا العقد بملك موزعة على م  

 ما يلي:
 ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. (1)
 تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة. (2)
 ر.ستأج  تنفيذاً لوعد سابق بين المالك والم   هبتها إليهب المدةفي نهاية  الم ستأج رنقل الملكية إلي  (3)

، فقد كان دورة مؤتمره الخامس فى لى ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامى فى هذا الموضوعوبالرجوع إ     
 :4ما يلى نص قراره

 :ائل أخرى منها البديلان التاليانلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدالأو : أولاً  "
 على الضمانات الكافية.البيع بالأقساط مع الحصول )الأول(:        
بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية  للم ستأج ر: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار )الثاني(       

 :المدة في واحد من الأمور التاليةالمستحقة خلال 
 .مدّ مدة الإجارة -        
 الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.إنهاء عقد  -        
 ".عر السوق عند انتهاء مدة الإجارةشراء العين المأجورة بس -        
سلامي في دورته الثانية مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإ كما صدر عن      
  :5ما يلى المنتهي بالتمليك بشأن الإيجار عشرة

 ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:أولاً: "
                                                           

1
االمصرفية، جمع وتنسيق وفهرست د.عبدالستار أبوغده ) الطبعة الأمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة، الفتاوى الشرعية الموحدة لمجموعة البركة  

 .149-99م (، ص 2007 -هـ  1428الأولى، 

2
مارس  11 -7هـ الموافق 1407رجب  11-7بيت التمــويل الكويتــــى، فتــــــــــاوى وتوصـــــــــــــيات أعمال الندوة الفقهية الأولى ،)الكويت،   

 م(. 1987

3
م ، وأهمها:بحث د. حسن 1987مارس 11 – 7 -هـ 1407رجب  11 – 7مقدمة الى الندوة الفقهية الأولى، بيت التمويل الكويتى، الكويت البحوث ال - 

 على الشاذلى، الإيجار المنتهى بالتمليك دراسة مقارنة بين الفقه الإســلامى والفقــــه الوضعى.

  ـــــى بالتمليك والصور المشروعة فيه. بحث د. عبدالله محمد عبدالله، التأجير المنتهــــ -
 بحث محمد على التسخيرى، الإيجار المنتهـــــى بالتمليك وصكوك التأجير. -
 بحث د.شوقى أحمد دنيا، الإجارة المنتهية بالتمليك: دراسة اقتصادية وفقهية. -
 بالتمليك، دراسة فقهية مقارنة.  بحث د.على محيى الدين القرة داغى، الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة الإجارة المنتهية -
 بحث محمد المختار السلامى، الإيجار المنتهى بالتمليك وصكوك التأجير. -
 بحث د.منذر قحف، الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان الم ؤجَرة. -
 بحث حمد جبر الألفى، الإيجار المنتهى بالتمليك وصكوك التأجير.   -
4

كانون الأول 15   -10هـ الموافق1409جمادى الأول  6-1الخامســــــــــــــــــــــــــــــــــة، )الكويت، الفترة من مجمع الفقه الإسلامى، الدورة 

 (.6/5) 44م(، القرار  رقم :  1988)ديسمبر( 

5
(، 2000سبتمبر   28 -23-هـ 1421هـ إلى غـــرة رجب 1421جمادى الآخرة  25مجمع الفقه الإســـلامى، الدورة الثانية عشــــرة، ) الرياض،  

 (.4/12)10قرار رقم: 
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 ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. - أ
 ضابط الجواز: -ب
 وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو -1

 الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة 
 أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. -2
العين من ما يلحق  الم ؤج ر، وبذلك يتحمل الم ستأج رعلى المالك لا على  الم ؤجَرةأن يكون ضمان العين  -ج

 تت المنفعة.بشيء إذا فا الم ستأج ر، أو تفريطه، ولا يلزم الم ستأج رتعد غير ناشيء من 
إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله  فيجب أن يكون التأمين تعاونياً  الم ؤجَرةإذا اشتمل العقد على تأمين العين  -د

 .الم ستأج روليس  الم ؤج رالمالك 
، وأحكام البيع عند أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة طبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليكيجب أن ت   -ه

 العين.تملك 
 ."طوال مدة الإجارة الم ستأج رلا على  الم ؤج رتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على  -و
 

 وقد أورد القرار صوراً من العقود الممنوعة وأخرى للعقود الجائزة.       
 ( والخاص بالإجارة9رقم ) الشرعىكما قامت هيئة المحاسبة والمراجعة بإصدار معيار المحاسبة        

 لتسهيل عملية التطبيق. 1996هـ /  1417والإجارة المنتهية بالتمليك في سنة 
 :يلى ماببدوره هذا المعيار  قضىوقد       

بوثيقة مستقلة عن عقد  للم ستأج ريجب في الإجارة المنتهية بالتمليك، تحديد طريقة تمليك العين  -1
 : ، ويكون بإحدى الطرق الآتية1جارةالإ
 رة المدة الباقية، أو بسعر السوق.بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو بتعجيل أجوعد  )أ(

 .2وعد بالهبة  )ب(
 عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.  ()ج

وفي حالات إصدار وعد بالهبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق بمستندات مستقلة لا يجوز أن يذكر أنها      
 لإجارة المنتهية بالتمليك.جزء لا يتجزأ من عقد ا

لزم لمن صدر منه، ويجب أن يقتصر الوعد م   السابقالوعد بالتمليك بإحدى الطرق المذكورة في البند  -2
الملزم على طرف واحد، أما الطرف الآخر فيكون مخيرا؛ً تجنباً للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها 

 حينئذ في حكم العقد.
التمليك عن طريق الوعد بالهبة أو بالبيع، لا بد من إبرام عقد التمليك بصيغة جديدة  في جميع حالات - 3

 عند تنفيذ الوعد، ولا تنتقل ملكية العين تلقائياً بمجرد وثيقة الوعد الأولى.
في حال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية، وذلك بوثيقة  - 4

إذا تحقق الشرط دون الحاجة لأي إجراء تعاقدي آخر، أما إذا للم ستأج رفصلة، تنتقل ملكية العين مستقلة من
 عن السداد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكية، لعدم تحقق الشرط. الم ستأج رتخلف 

 لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافاً إلى المستقبل مع إبرام عقد الإجارة. -5
وكذا ما صدر عن مجمع الفقه ولى لبيت التمويل الكويتى، ضوء ما صدر عن الندوة الفقهية الأوفى      

يمكن (، 9يضاً ما ورد فى المعيار الشرعى رقم )أن الإجارة المنتهية بالتمليك، وأالإسلامى من قرارات بش

 :3التالية بالضوابطالإجارة المنتهية بالتمليك القول بأن هذه الجهات قد أجازت 

                                                           
1

 ( الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 9هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار الشرعى رقم )  

2
 .168ص  (، الكتاب الأول،2002 –1991ستثمار، الفتاوى الشرعية، )فتـــــــاوى هيئة الفتـــــوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان للإجارة والا 

3
تارخ فيما يتعلق بالبيان الصادر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهى بالتمليك فى دورته الثانية والخمسين ب  

ويلية بصورتها الغربية. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع الى: د.وهبة هـ، فإن البعض يرى أن عدم الجواز ينصب على الإجارة التم29/12/1420

 (.م2006 -هـ 1427دمشق، دار الفكر المعاصر،  –الزحيلى، الفقه الإسلامى وأدلته، ) سورية 
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. والثانى: لاحق، وبه يتم نقل ن، الأول: فورى، وهو عقد الإجارةأن يتم تنفيذ هذه الصيغة على عقدي (1)

 ملكية الأصل.

 فيما يتعلق بالعقد الفورى، وهو عقد الإجارة، فيجب أن يراعى فيه ما يلى: (2)

 جارة فعلية وليست ساترة للبيع.أن تكون الإ ( أ)

 .قسطتحديد عدد الأقساط وقيمة كل  ( ب)

 الم ستأج رأو تقصير من  لا فى حالة وجود تعد  إ الم ستأج رلا  الم ؤج رصل على ضمان الأأن يكون  ( ج)

 فإنه يضمن فى هذه الحالة.

 نفقات الصيانة غير التشغيلية. الم ؤج ريتحمل  ( د)

 .الم ؤج رتعاونياً، كما يجب أن يتحمله  اً فى حالة التأمين على الأصل فيجب أن يكون تأمين ( ه)

 جارة التشغيلية طوال مدة العقد. تطبيق كافة أحكام الإ ( و)

للمنفعة والأجرة مقابل المنفعة،  الم ستأج روعلى ذلك، فالعقد الأول يقتصر حكمه وأثره على تملك         

 ويطبق عليه أحكام الإجارة.

وثيقة مستقلة عن العقد قل للملكية، فيجب أن يكون فى شكل فيما يتعلق بالعقد اللاحق، وهو العقد النا (3)

 (، كما يجب أن يكون بعد نهاية العقد الفورى. جارةلإ) عقد االفورى

م غير مقترن لز  العقد يكون عقد بيع أو هبة فى نهاية مدة الإجارة أو فى اثناءها، عملاً بوعد سابق م   اوهذ     

 الهبة.بعقد الإجارة، كما قد يكون بعوض وهو البيع بثمن رمزى أو حقيقى، كما قد يكون بغير عوض وهو 

 يتم نقل الملكية بإحدى الصور الاتية: (4)

لسوق أو مقابل تعجيل سداد ع، والذى قد يكون بثمن رمزى أو حقيقى كما قد يكون بسعر ايوعد بالب ( أ)

 قساط.باقى الأ

 وعد بالهبة. ( ب)

 طرف واحد لاعد من الوبيع والوعد بالهبة(، يجب أن يكون وفى الحالتين السابقتين ) حالتى الوعد بال       

 كتفاء بالوعد.لإجب أن تنتقل الملكية بوثيقة أى لا يتم امن الطرفين، وي

 قساط.علق على شرط سداد جميع الأقد هبة م  )ج( ع

ل بدون ــللأص الم ستأج رجارة( بتمليك لإول )عقد الأيجب أن لا ينتهى العقد ا حوال،لأفى جميع او            

اعتبار أن لكل منهما لى بيع بلإجارة إاوز الإنقلاب التلقائى من ـــــــــــــــنى آخر لا يجـــديد، وبمعجد ــعق

 حكامه الخاصة.أ

وط الإجارة تحقق شر، فيجب مقتضيات العقود خلتدارعاً عدم جواز ـــــرر شـــلما كان من المق( 5)

 حينئذ أحكام البيع أو الهبة بحسب طريقة التملك. فتراعىل التملك ــلى أن يحصوأحكامها فى الإجارة إ

برام الإجارة، إعند  الم ؤج رلى وعد إويتضح مما سبق أن التملك فى الإجارة المنتهية بالتمليك يستند       

بالتملك مجاناً )هبة( أو بثمن رمزى أو حقيقى أو  للم ستأج رعطى فيها الحق بوثيقة منفصلة عن الإجارة، ي  

لى عقد هبة معلق على الوفاء بجميع إمن الأقساط فى أى وقت من مدة الإجارة، كما يستند التملك  بالباقى

 أقساط الإجارة.

من الغرب تحت مسمى " رادها يتضح أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحد العقود التى تم استيكما       

لى تنقية هذا العقد وى، فإن فقهاء المسلمين عمدوا إربويل المالإيجار التمويلى"، ولما كان الغرب لا يعبأ بالت

 يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو السابق الإشارة اليه. بحيثه دوترشي
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 الثانى المبحث

 المنتهية بالتمليكالمحاسبية لعقود الإجارة  الأسس

 تمهيد

فقد إهتمت معايير المالية،  ية على القوائملوآثارها الما، المنتهية بالتمليك هجارنظراً لأهمية عقود الإ     

المحاسبة بتناول هذه العقود من حيث مفهومها، والقياس والإثبات المحاسبى لها، بالإضافة إلى العرض وكذا 

 . الم ستأج رأو  للم ؤج ر ئم المالية سواء أكان ذلك بالنسبةالإفصاح عنها فى القوا

وكذا الإفصاح الإجارة المنتهية بالتمليك تتأثر بالقياس والإثبات  لعقودالمعالجة الزكوية لما كانت و      

بما تحتويه من بيانات عن الإيرادات والنفقات وكذا الموجودات  – باعتبار أن القوائم المالية ،المحاسبى

القياس تناول فيما يلى أن ن، فقد يكون من المناسب ت مثل الأداة الرئيسية لإحتساب الزكاة  -والإلتزامات 

فى معايير المحاسبة مع التركيز على معيار بالتمليك  الإجارة المنتهيةوالإثبات والإفصاح المحاسبى عن عقود 

معيار الإيجار والإيجار المنتهى بالتمليك الصادر لى بالإضافة إالمصرى، كذا المحاسبة الدولى والسعودى و

 . سسات المالية الإسلاميةعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ

على المعايير السابقة باعتبار أن بعضها يمثل اتجاهاً فى القياس والإثبات  الباحثوقد وقع اختيار        

ن من احتساب مك  والإفصاح المحاسبى، والبعض الآخر يمثل الإتجاه الآخر، وكل اتجاه يقدم بيانات مالية ت  

 الأخرى. عن تقود الى نتائج مختلفةالزكاة بطريقة 

 على النقاط الرئيسية التالية: المبحثوفى ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز فى هذا      

 معايير  ة بالتمليك فىــــــــــارة المنتهيــود الإجــبى لعقــالمحاساح ــوالإفصاس والإثبات ــــــــــــولاً: القيأ

 .والسعودية المحاسبة الدولية

 معايير  المحاسبى لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك فىاح ـــوالإفص اتــــــــاس والإثبـــــــــــثانياً: القي

 .المصريةالمحاسبة 

 معاييرال ود الإجارة المنتهية بالتمليك فىـــــــــبى لعقــــالمحاس احـــوالإفص اتـــاس والإثبـــثالثاً: القي

 الشرعية.
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 ر ــمعايي ة بالتمليك فىــود الإجارة المنتهيـــبى لعقـــاح المحاســات والإفصـوالإثبولاً: القياس أ

 .والسعودية المحاسبة الدولية    

عقد التأجير بمثابة عقد ناقل لملكية الأصل، ولذا كل من معايير المحاسبة الدولية والسعودية أن إعتبرت       

 على النحو التالى: ، الم ستأج رو الم ؤج راتر كل من المحاسبى فى دفعلى القياس والإثبات  افقد اتفقت

 المُؤجِروالإثبات والإفصاح فى دفاتر  القياس( أ) 

إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلى، فإن القياس والإثبات والإفصاح المحاسبى عنه فى دفاتر       

 : 1كون على النحو التالىيوفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والسعودية  الم ؤج ر

  عقود الإيجار. ىحساب مدين فى رالم ؤجَ الأصل  إقفال حساب (1)

   معالجة دفعات الإيجار كاسترداد لرأس المال وكدخل تمويلى. (2)

  .إثبات العائد غير المكتسب على عقد الإيجار الرأسمالى (3)

مالية عند كل فترة وإثبات العائد الخاص بمع  العائد غير المكتسب خلال فترة الإيجار توزيع (4)

 . استحقاقه

 خلال فترة الإيجار.  الم ؤج رفى سجلات  الم ؤجَرلا يتم احتساب أى استهلاك للأصل  (5)

وتلك المتعلقة  الم ؤجَرة( ضرورة التمييز فى قائمة الدخل بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالأصول 6)

 بغيرها من الأصول، وذلك لبيان أثر عمليات التأجير على صافى دخل المنشأة.

دينى عقود الإيجار مطروحاً منها العائد غير المكتسب من ظهر قائمة المركز المالى قيمة مت  يجب أن ( 7)

 عقود الإيجار. 

، والجزء الذى سوف مدينى عقود الإيجارة لالإجماليقيمة البين فى قائمة المركز المالى ضرورة التمييز ( 8)

 فى الفترة المالية التالية.  يتم الوفاء به

  رستأجِ القياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر المُ )ب( 

إذا ما تم تصنيف عقد الإيجار على أنه إيجار تمويلى، فإن القياس والإثبات والإفصاح المحاسبى عنه فى     

 : 2يكون على النحو التالىوفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والسعودية ر ستأج  دفاتر الم  

 بالالتزام المقابل له فى نفس الوقت.  وكذار ستأجَ الاعتراف بالأصل الم   (1)

فى حالة وجود تكاليف مباشرة تتعلق بالأصل كالعمولات والمصاريف القانونية التى يتحملها  (2)

 رسمل على الأصل. ر، فإنها ت  المستأج  

تم ون كل دفعة من دفعات الإيجار من جزأين، الأول: مقابل التمويل )مصروف تمويلى(، وهذا يتتك (3)

 والثانى مقابل النقص فى قيمة الإلتزام.  تحميله على قائمة دخل الفترة 

فى قائمة الدخل عن استهلاكات الأصول  على أن يظهر مستقلاً  .ريتم حساب إهلاك الأصل المستأجَ  (4)

 الأخرى المملوكة. 

 يتم الاعتراف بالمصروفات التشغيلية للأصل فى قائمة الدخل. (5)

                                                           
1
 .IAS (17)" الإيجارات"  17قم ، المعيــــــــــــار المحاسبى الدولى رIAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  - 

 م(. 2011مايو  -هـ 1422الهيئة السعــــودية للمحاسبين القانونيين، لجنة معايير المحاسبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر  -
 

2
 .IAS (17)"  الإيجارات"  17الدولى رقم ، المعيــــــــــــار المحاسبى IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  - 

 م(. 2011مايو  -هـ 1422الهيئة الســـعودية للمحاسبـــين القانــــونيين، لجنة معايير المحاسبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر  -
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لة عن ستق  ( ظهور المصروفات التمويلية المترتبة على عقود الإيجار التمويلى فى قائمة الدخل بصفة م  6)

 المصروفات الأخرى المماثلة.

مة المركز المالى بصفة رة مطروحاً منها مجمعات الإستهلاك الخاصة بها فى قائستأجَ ( إظهار الأصول الم  7)

ستقلة عن غيرها من الأصول المملوكة وما يتعلق بها من مجمعات الاستهلاك، وذلك ضمن الأصول غير م  

 المتداولة. 

( ظهور أى إلتزامات تتعلق بعقد الإيجار التمويلى أو الرأسمالى بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية، 8)

ضمن الخصوم غير المتداولة، وذلك فيما عدا الجزء من الالتزامات الذى يتوقع  على أن تظهر هذه الالتزامات

 سداده خلال الفترة التالية، حيث يجب إظهاره ضمن الخصوم المتداولة. 

ر والالتزام المتعلق به من سجلات المنشأة عند إنتهاء عقد الإيجار التمويلى ستأجَ ( يلزم استبعاد الأصل الم  9)

 عالجة الفرق باعتباره مكسباً أو خسارة حسب الأحوال.أو الرأسمالى وم

سوف يحصل على الملكية فى نهاية مدة الإيجار فإن  الم ستأج ر( إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن 10)

 الأصل يجب أن ي ستهلك بالكامل خلال مدة عقد الإيجار أو عمر الأصل الإنتاجى أيهما أقصر. 

سيحصل على الملكية مع نهاية مدة الإيجار، فإن فترة الاستخدام  الم ستأج رعقول بأن أما إذا توافر تأكيد م      

ستهلك على مدة عقد الإيجار أو العمر المتوقعة تتمثل فى العمر الإنتاجى للأصل، وإلا فإن الأصل ي  

 الاقتصادى أيهما أقصر.

أسلوب القياس  المحاسبة الدولية فىة مع معايير وعلى الرغم من اتفاق معايير المحاسبة السعودي      

اعتبار عقد الإجارة التمويلية )  علىواتفاقهما معاً  الم ستأج روالإثبات والإفصاح المحاسبى السابق فى دفاتر 

إلا أن هذا لا يتفق مع رأى الفقه  الم ؤجَرةالإجارة المنتهية بالتمليك ( عقد ناقل لمخاطر ومنافع الأصول 

بما لا يملك، وذلك على النحو الذى سوف يتضح  فى البند ثالثاً  الم ستأج رز إعتراف الإسلامى من عدم جوا

 .المبحثمن هذا 

 فى معايير المحاسبة المصرية  بالتمليك المنتهية الإجارةالمحاسبى لعقود والإفصاح القياس والإثبات ثانياً: 

القياس والإثبات  ،لىيوالخاص بعمليات التأجير التمو "، 20" حدد معيار المحاسبة المصرى رقم      

 : 1على النحو التالى الم ستأج رو الم ؤج رفى دفاتر كل من  والإفصاح المحاسبي

 المُؤجِرالقياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر  (أ)

على النحو  ةالمحاسبة المصرى لمعاييروفقاً  الم ؤج ريتم معالجة عقود الإجارة التمويلية فى دفاتر  

 التالى: 

 ر كأصل ثابت بالتكلفة الدفترية. ؤجَ الأصل الم  ب الإعتراف (1)

  .المقدر الإهلاك السنوى للأصل وفقاً لعمره الإنتاجى حساب (2)

 إثبات إيراد التأجير التمويلى فى قائمة الدخل.  (3)

تحميل قائمة الدخل بتكلفة الصيانة والتأمين، وكافة المصروفات اللازمة للمحافظة على الأصل، إلا  (4)

 . الم ستأج رإذا تم التعاقد على أن يتحملها 

 يتم تكوين مخصص لمواجهة دفعات الإيجار المشكوك فى تحصيلها.  (5)

  المُستأجِرالقياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر  ( )ب

وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية على النحو  الم ستأج ريتم معالجة عقود الإجارة التمويلية فى دفاتر       

 التالى: 

                                                           
 المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى. : القواعد 02وزارة الاستثمار، معايير المحاسبة المصرية، معيار المحاسبة المصرية رقم   1
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  .إثبات القيمة الإيجارية الم ستحقة عن الأصل كمصروف فى قائمة الدخل (1)

  .إثبات مصاريف الصيانة التشغيلية للأصل كمصروف بقائمة الدخل (2)

ثبت ر، فإنه ي  فى نهاية مدة العقد باستخدام حق شراء المال)الأصل( المستأجَ  الم ستأج رفى حالة قيام  (3)

المال كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقاً للعقد ويتم إهلاكه على مدار 

 للأصول المماثلة. تأج رالم سالعمر الإنتاجي المتبقي المقدر له وفقاً للطرق والمعدلات التي يتبعها 

 عن ما يلى: للم ستأج ر( يجب أن يتم الإفصاح فى القوائم المالية 5)

 رة، على أن يتضمن هذا البيان ما يلى:ستأجَ )أ( بيان الأصول الم  

 إجمالي القيمة التعاقدية لكل أصل مع تحليلها إلى إجمالى القيمة الإيجارية وثمن  - 

 الشراء.   

 رة.للأصول المستأجَ العمر الإنتاجي  -

 )ب( القيمة الإيجارية السنوية. 

 .الم ؤجَرة)ج( تفاصيل مصاريف صيانة والإصلاح للأموال ) الأصول ( 

)د( تحليل التزامات الاستئجار التمويلى حسب تواريخ استحقاقها بحيث يتم إيضاح ما يستحق سداده خلال 

 ما يستحق سداده خلال السنوات بعد السنة الخامسة. ، وإجماليالمالية الخمس التالية كل على حدهالسنوات 

الإجارة المنتهية بالتمليك فى القياس والإثبات المحاسبى لعقود  أن هناك إختلافاً ويتضح مما سبق،        

ترى  ففى حين ،فى معايير المحاسبة الدولية والسعودية عنه فى معايير المحاسبة المصرية (الإيجار التمويلى)

ترى معايير  ،الم ستأج رر فى قوائم مستأجَ معايير المحاسبة الدولية والسعودية ضرورة إظهار الأصل ال

حق الشراء فى نهاية مدة  الم ستأج رإلى أن يستخدم  الم ؤج رفى قوائم  هالمحاسبة المصرية ضرورة إظهار

 . الم ستأج رفاتر يثبت فى هذه الحالة كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة فى د حيثالعقد، 

 رــــــــمعاييالك فى ــة بالتمليـارة المنتهيــود الإجــبى لعقــاح المحاسـات والإفصـاس والإثبـثالثاً: القي

 الشرعية.

نتناول فيما يلى القياس والإثبات المحاسبى لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك فى ضوء ما ورد بالمعيار       

المنتهية بالتمليك، والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة والإجارة ( والخاص بالإجارة 9رقم ) الشرعى

 . الم ستأج رو الم ؤج رللمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك فى دفاتر كل من 

 

 المُؤجِرالقياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر  (أ)

وفقاً للمعيار الشرعى  الم ؤج رلعقود الإجارة المنتهية بالتمليك فى دفاتر القياس والإثبات المحاسبى يتم       

 على النحو التالى: ( 9رقم )

 هذه الأصول فى الدفاتر.ب ( الإعتراف1)

 حساب وتحميل الإهلاك على قائمة الدخل.( 2)

  .دفعات الأجرة كإيراد ثباتإ (3)

 المُستأجِرالقياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر  )ب(

معاملة بالصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( 9رقم )معيار المحاسبة  أخذ     

فإن  وانسجاماً مع ذلك، معاملة الأصول التشغيلية طوال فترة الإجارة، التمليكإيجاراً منتهياً ب الم ؤجَرةالأصول 

 يكون على النحو التالى:فى هذا المعيار بالتمليك القياس والإثبات المحاسبى لعقود الإيجار المنتهى 

 بما لا يملك. الم ستأج رلعدم جواز اعتراف  الم ستأج ر( عدم الإعتراف بهذه الأصول فى دفاتر 1)

 ( عدم احتساب استهلاك لهذه الأصول.2)
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الإجارة ( إثبات دفعات الإجارة على أنها مصروف، مع ملاحظة أن هذه الدفعات تكون أكبر فى حالة 3)

 المنتهية بالتمليك عنها فى حالة الإجارة التشغيلية لأنها تتضمن فى الحالة الأولى جزءاً من ثمن الأصل.

 ( تحميل الفترة بمصروفات الصيانة والإصلاح الدورية. 4)

المنتهى بالتمليك قد يكون  الإيجارلى بيان المعالجات الزكوية لعقود إالتالى  المبحث فيوقبل أن ننتقل        

 نشير إلى ما يلى: من المناسب أن 

التمويلية( الإجارة )عقود  عقود الإجارة المنتهية بالتمليكقياس والإثبات والإفصاح المحاسبي لأن ال  (1)

يختلفا معاً عن عقود الإجارة التمويلية فى حين معايير المحاسبة المصرية مع المعايير الشرعية فى  فييتفق 

 معايير المحاسبة الدولية والسعودية.

ة بين معايير المحاسبة المصرية والشرعية من ناحية، ومعايير المحاسبة الدولي الاختلافأن جوهر   (2)

عتراف إلى مراعاة معايير المحاسبة المصرية والشرعية لعدم جواز والسعودية من ناحية أخرى يرجع إ

 لم تراعى ذلك معايير المحاسبة الدولية والسعودية. بما لا يملكه فى دفاترة، فى حين الم ستأج ر

 التمويلى يؤدى إلى ما يلى:  المنتهى بالتمليك أوإن الإيجار    ( 3)

 الأولى من عمر الأصل.  نقص أرباح السنوات    ( أ)

ة، ومن ثم زيادة نسبة القروض إلى حقوق الملكية الم ستأج رزيادة مجموع الالتزامات على الشركة  ( ب)

 بمقدار الالتزامات المرتبطة بالأصول المستأجرة. 

 ة. الم ستأج رزيادة المخاطر التى قد تواجه الشركة  ( ج)

الفرصة للإختيار بين إظهار عقد الإيجار على  -المستأجرة  –فإنه إذا أعطيت إدارة الشركة  ،ولذلك 

فإنها بالطبع سوف تفضل الإيجار التشغيلى حتى يمكن تلافى منتهى بالتمليك،  ارنه إيجار تشغيلى أم إيجأ

 مشكلة إنخفاض أرباح السنوات الأولى مع تجنب إظهار الزيادة فى الإلتزامات التى تنتج عن التأجير التمويلى

 . أو المنتهى بالتمليك

خيار المفاضلة بين إثبات عقد الإيجار على أنه تشغيلى أم تمويلى، فإنه  للم ؤج روفى المقابل إذا أ عطى (  4) 

سوف ي فضل الإثبات على أنه عقد تمويلى، حيث يتيح له الإثبات وفقاً لهذا العقد زيادة فى صافى الأصول 

 بمقدار الفرق بين مدينى عقود الإيجار وإيرادات الفوائد غير المحققة.

فاتر كل دياس والإثبات والإفصاح المحاسبى عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك فى وبعد أن تناولنا الق       

الشرعية، فى ضوء معايير المحاسبة الدولية والسعودية والمصرية، وكذا المعايير  الم ستأج رو الم ؤج رمن 

 .كوية لهذه العقود فى دفاتر كل منهمالى بيان المعالجة الزالتالى إ المبحثننتقل فى 
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 الثالث المبحث

 المنتهية بالتمليكالزكوية لعقود الإجارة  اتالمعالج

 تمهيد

والتى تناولها  والقرارات التى صدرت بمشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك، بضوابطها، الفتاوىفى ضوء     

فى معايير المحاسبة من معالجات محاسبية تتعلق بهذه العقود، يستطيع  درفى المبحث الأول، وكذا ماو الباحث

اتر أكان ذلك فى دفالمعالجات الزكوية لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك سواء الباحث أن يقدم فى هذا المبحث 

 .الم ستأج رأم فى دفاتر  الم ؤج ر

قضايا الزكاة امة لندوات علواردة من الأمانة العلى التساؤلات ا اتالإجاب ي قدم هذا المبحث كذلككما       

 .زكاة الأصول الم ؤجَرة المنتهية بالتمليك بحثالمعاصرة فى مخطط 

 على النقاط الرئيسية التالية: المبحثوفى ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز فى هذا      

 .بالتمليك لعقود الإجارة المنتهيةالمقترحة : المعالجة الزكوية أولاً 

 الرد على التساؤلات الواردة فى مخطط بحث زكاة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك .: ثانياً 

 أولاً: المعالجة الزكوية المقترحة لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك

تتمثل الشروط الواجب توافرها فى المال الخاضع للزكاة فى الملكية التامة، وحولان الحول الهجـرى،      

 وبلوغ النصاب، والفضل عن الحاجات الأساسية.والنماء، 

ي قصد بالملكية التامة قدرة الفرد على التصرف فى ماله تصرفاً تاماً حسب إختياره ورغبته دون عوائق و     

 .1بحيث تكون منافع هذا المال حاصلة له

لمالك حق التصرف فى وعلى ذلك، فالملكية التامة تتعلق بملك ذات المال ومنفعته، ولذا فهى ت عطى ل     

المال بكل التصرفات الجائزة شرعاً من إجارة وإعارة ووصية ووقف، دون التقيد بزمان ولا بمكان ولا 

 بشرط، ولذا فهى تختلف عن الملكية الناقصة التى يكون فيها الملك للمال وحده أو للمنفعة وحدها.

ويلاحظ أن هذا الشرط يتعلق بتمام الملك وليس الملك فحسب، إذ قد تثبت ملكية المال الزكوى ولكن لا      

رجى ي   يستطيع صاحبه تنميته أو التصرف فيه كما هو الحال بالنسبة لمال التاجر الموجود لدى الغير ولا

اء بمال الضمار، وهذه الأموال عرف عند الفقهحكمهم، وهو ما ي   في ماصيله، والمال المغصوب والمفقود وتح

 .املكيتها ناقصة لإنعدام المنفعة منه

نقل الملكية للغير، والفرد  -فى أحد معانيها  -طبيعياً باعتبار أن الزكاة  -الملكية التامة  -وي عد هذا الشرط      

ولأن المال لا ي عد كذلك إلا إذا توافر فيه شرطى الملكية   ،2لا يملكه هو أصلاً  ك أن ينقل ملكية مالا يمل  

 والإنتفاع معا.ً 

                                                           
1
 .218زين الدين بن نجيم الحنفى، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجزء  الثانى، ص - 

 .130صم(،  1985 -هـ 1405الرسالة،   ) الطبعة الثامنة ؛ مؤسسةيوسف القرضاوى، فقه الزكاة،  - 

 .367الجزء الأول، ص البهوتى، شرح منتهى الارادات،منصور بن يونس بن ادريس  - 
 .168إبن قاسم العاصمى النجدى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، الجزء الثالث،  ص  - 
2
 .824علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، الجزء الثانى، ص  - 

 .367هوتى، شرح منتهى الارادات، الجزء الأول، صمنصور بن يونس بن ادريس الب -    

 .172ص  م(، 1980- هـ  1400الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية )الطبعة الثالثة؛ بيروت : دار إحياء التراث العربي،  -    

 .45ابن تيمية، فتاوى بن تيمية، المجلد الخامس والعشرون، ص -    
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طبقتاً لمتا ورد فتى معتايير المحاستبة المصترية  – ولما كانتت الأصتول المتؤجَرةلى هذا الشرط، واستنادا إ     

، ية بالتمليكهنتمالجارة لإية عقود اكتزيرى  الباحثطوال مدة عقد الإجارة، فإن  للم ؤج رمملوكة   - والشرعية

أو  علتى صتافى الإيتراد الزكتاةزكاة الإجارة التشغيلية أى زكاة المستغلات، بحيث تكون ، هذا العقدطوال مدة 

 باعتبار أن الغلة نقود، ومن الثابت أن النقود ت زكى.الغلة 

تتتَحَقة المرجتتوة التحصتتيل بعتتد حستت     س  م النفقتتات اللازمتتة وي قصتتد بصتتافى الإيتتراد: الإيتترادات المقبوضتتة والم 

ما لم تستخدم فى الحصول على للحصول على الإيراد من نفقات صيانة ومرتبات وأجور وضرائب، والديون 

ت(.   . ومع عدم السماح بحسم م خصصات استهلاك هذه الأصول1صول ثابتةأ تَغَلاا س   ) الم 

 ما يلى: الإجارة، زكاة المستغلات،ستند  تزكية عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، طوال مدة عقد وم       

 ( أن العقد الأول هو عقد إجارة ومقتضياته مقتصيات الإجارة.1)

 .الم ستأج رلا ملك  الم ؤج ر( أن الأصل فى ملك 2)

 .، فإن ملكيته ملكية ناقصةا. ولذلم يملك الا المنفعة الم ستأج ر( أن 3)

 .عقد الإجارة إلا بعد نهايةاً الا أنه لم يقع ( أن التمليك وإن كان مقصود4)

 ية التامة.حق الملك للم ستأج رعطى لتمليك لا ي  ( أن الوعد با5)

أن الزكتاة لا فتى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية فى المشهور عندهم والشتافعية والحنابلتة  ذهبوقد       

ت ولا فى قيمتها وإنما تجب فى صافى غلتها تَغَلاا س   . 2بنسبة ربع العشر تجب في أعيان الم 

هتـ  25/1/1385أخذ مجمع البحتوث الإستلامية فتى متؤتمره الفقهتى الثتانى المنعقتد فتى القتاهرة فتى  كما      
 ، حيث جاء فيه ما نصه:الرأى بهذام  26/5/1965الموافق 

فن والطائرات وما شابهها، بل تجب فى ص – 1" افى غلتها لا تجب الزكاة فى أعيان العمائر الاستغلالية والس 
 عند توافر النِّصَاب وحولان الحول".

هـ 1406ربيع الأول  10كما جاء فى توصية مجمع الفقه الإسلامى فى دورته الثانية المنعقدة فى جدة فى      
 م، ما نصه:1985ديسمبر  22الموافق 

 أولاً: أن الزكاة غير واجبة فى أصول العقارات والأراضى المأجورة."

شر بعد حولان الحتول متن يتوم القتبض متع اعتبتار تتوفر شتروط ثانياً: أن الزك اة تجب فى الغلة، وهى ربع الع 
 ."الزكاة وانتفاء الموانع

نعقد فى الكويت فتى  هذا الإتجاهويتفق        ه 1404رجتب  29مع ما جاء فى توصية مؤتمر الزكاة الأول الم 

متا نصته: " اتفقتت اللجنتة علتى أنته لا زكتاة فتى أعيانهتا وإنمتا ت زكتى  ، حيتث وردم1984إبريتل  30الموافق 

غلتها: وقد تعددت الآراء فى كيفية زكاة هذه الغلة: فرأى الأكثرية أن الغلة ت ضَم فى النصتاب والحتول إلتى متا 

شر  ت من نقود وعروض وت زكى بنسبة ربع الع  تَغَلاا س   % وتبرأ الذمة بذلك...".2ر5لدى مالكى الم 

                                                           
متارس  3-1هتـ الموافتق 1431ربيتع الأول  16-14وتوصيات الندوة التاسعة عشر  لقضايا الزكاة المعاصترة )ستلطنة عمتان،بيت الزكاة، الكويت، فتاوى  1

 م(.2010

هتـ  1415ذى القعتدة    20-18نقلاً عن: د. محمد شبير، زكاة الأصول الاستثمارية، )أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ، لبنان،    - 2

 .440م( ص 1995ابريل  20-18الموافق  ، 
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 .  1كما أخذ بهذا القول أيضاً اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية السعودية    
مع فتاوى وتوصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث ورد  كذلكيتفق هذا الرأى و     

، وهذا النوع لا الم ؤجَرةوالبيوت در غلة للمشروع؛ مثل آلات الصناعة الموجودات المادية التي ت   مانصه:"

، بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك % 2.5 تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته بنسبة

 . 2"إلى سائر أموال المزكي

ت ورد فى قرارات وتوصيات ندوة البركة السادسة للإقتصاد الإسلامى بشأن زكاة المستغلا وقد     

سائر أموال المزكى ولا  لىنما هى لريع الإيجار بضمه إبأن زكاتها إ"ما نصه:  المنتهية بالتمليك الإيجارية

 .  3لا فى آخر المدة" نية فى بيعها إعيانها لعدم الزكاة فى أ

لا  ، حيث ورد فى زكاة هذه الأصول:"زكاة الشركات لحسابيضا دليل الإرشادات وقد أخذ بهذا الإتجاه أ     

زكاة في أعيانها، أي أن قيمتها لا تدخل ضمن الوعاء الزكوي، أما دخلها فحكم زكاته بحسب ما آل إليه من 

 .4"نقود أو ديون أو موجودات متداولة أو موجودات ثابتة

الببع من حصيلة فى سنة البيع فإن ثناء فترة العقد الأول أى عقد الإجارة، أما هذا بالنسبة للمعالجة الزكوية أ      

 سواء أكانت رمزية أم حقيقية(، سوف تدخل فى وعاء الزكاة بشكل تلقائى فى سنة البيع. نقود )

تكون على  الم ستأج رو الم ؤج رفى دفاتر  يجار المنتهى بالتمليك ، فإن زكاة عقود الإما سبقوء وفى ض       

 النحو التالى:

 المُؤجِر رفى دفاتالمقترحة المعالجة الزكوية  ( أ)
على وفقاً للإتجاه الذى رجحه الباحث  الم ؤج رمنتهية بالتمليك فى دفاتر بعقود إجارة  الم ؤجَرةزكى الأصول ت  

 النحو التالى:
 .وعاء الزكاة لىإ متى كانت مرجوة التحصيل التحصيل الأقساط المحصلة وكذا الواجبة ت ضم (1)
مصروفات التأمين على  لىبالإضافة إ ،غير التشغيلية الصيانةمصروفات كذا و ،ت عتبر أقساط الإهلاك (2)

 من النفقات الواجبة الحسم من الإيرادات. ،الأصول
الزكوية  هموجوداتضمن تظهر  لا الأصول المؤجَرة فى قوائم الم ؤج ر إلا أنها  رعلى الرغم من ظهو (3)

ه  وَلَا  : لحديث الرسول  د  ـــــــل م  صَـــدَقَةٌ ف ي عَب  س  م 
سَ عَلىَ ال  ــــــــــــه "" ليَ  ف ي فَرَس 

 ، وكذا حــــــديث  5
ـــــه   ــــولَ اللاـ ـــــــد  فَإ نا رَس  ا بَع  ، والـــــــــــــذى قَالَ: "أمَا ب  ــــــــد  ن  ن  ج  ـــــرَةَ ب  نَا أنَ   سَم  ــر  كَـــــــانَ يَأ م 

ي ن عــــــ د   ن  الاذ  ـــدَقَةَ م  جَ الصا ـــــــر  " ن خ  ع  بَي 
ل ل 

6 . 
كما أن الإعــــــــداد للنمــــــــاء ي مثل أحد شــــــــروط الوجوب فى المــــال الخاضع للزكاة . ومعنى     

 النماء لا يتحقق بدون نية وقصد التجارة، وهو ما لم يتحقق فى تلك الأصول.
فلا ي عتبر مخصص  ،لأن الأقساط الواجبة التحصيل المدرجة فى وعاء الزكاة مرجوة التحصيل نظراً  (4)

 الديون للأقساط المشكوك فى تحصيلها من الإلتزامات الزكوية.
المالية قوائم الما تنتقل ملكية الأصل للطرف الآخر بموجب عقد البيع، فإن الأصل لا يظهر فى دعنو     

 .لبائعل
 المُستأجِر)ب( المعالجة الزكوية  المقترحة فى دفاتر 

                                                           
1
ث العلمية والإفتاء، الطبعة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) المملكة العربية السعودية، إدارة البحو 

 .331هـ( المجلد التاسع، ص 1423الثانية،
2
ابريل  20-18هـ (، الموافق     ) 1415ذى القعدة  20-18توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، لبنان، ) بيت الزكاة، الكويت، فتاوى و 

 م(.1995

3
   (.1990اكتوبر   6-2ه  1410شعبان  9-5قرارات وتوصيات ندوة البركة السادسة للإقتصاد الإسلامى، ) الجزائر،  

4
 .29دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص  بيت الزكاة، الكويت،  

5
 صحيح مسلم. 
6
 سنن أبى داود. 
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طوال  للم ستأج ر القوائم الماليةرة بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك لا تظهر فى ستأجَ لما كانت الأصول الم        
 ، فإن زكاتها تكون على النحو التالى:الباحثمدة الإجارة، وفقاً للإتجاه الذى رجحه 

تؤج ر الم ستتأج رت عتبتر الأقستاط التتى يتتدفعها  (1) بمثابتة نفقتات واجبتتة  ، وكتتذا نفقتات الصتيانة التشتتغيلية،للم 
بشتكل  انلا تتؤثر والنفقتات طالحسم من الإيرادات طوال مدة الإجارة. وعلى الرغم متن ذلتك، فتإن هتذه الأقستا

اصتر المعادلتة الزكويتة فتى طريقتة صتافى ت عتد أحتد عن نظراً لأن النفقتات لاالم ستأج ر زكاة مباشر على وعاء 
 رأس المال العامل.

القتتوائم بعتد انتهتاء عقتد الإجتارة وانتقتال ملكيتة الأصتل بموجتب عقتد الشتراء، فتإن الأصتل يظهتر فتى  (2)
بعد انتهتاء عقـــــــــــتـد  – القوائم. وعلى الرغم من هذا الظهور للأصل فى بالقيمة المدفوعة ستأج رالمالية للم  

لا أنتتته لا ي عــــــــــــتتتـد متتتتن إ -الإجـــــــتتتـارة وإجـــــــــــــتتتـراء تعاقتتتد جديتتتتد ناقـــتتتـل لملكيتتتة الأصــــــــتتتتـل
المعالجتتة الزكويتتة فتتى دفتتاتر ( متتن 3ليهتتا فتتى البنتتد )للأستتباب الستتابق الإشتتارة إالموجـــــــــــتتـودات الزكويتتة 

 الم ؤج ر.
قود الإجارة المنتهية بالتمليك نرى أنه قد يكون من لع وبعد أن تناولنا المعالجة الزكوية المقترحة       

وجَرة معاملة الديون التجارية) مدينى عقود المناسب أن نشير إلى أن هناك إتجاهاً يرى معاملة الأصول الم  
د الينا من الأمانة العامة لندوات الزكاة، كما ( الوار3الإجارة(. وقد ظهر هذا الإتجاه واضحاً فى السؤال رقم )

معاملة الديون يظهر أيضاً فى مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، والتى ترى معاملة الأصول 
 التجارية.
لا يتفق بعضها  ير المحاسبة الدولية، والتىه يأتى كنتيجة حتمية للأخذ بمعايويرى الباحث أن هذا الإتجا       

إظهار  -على النحو السابق بيانه فى المبحث الثانى و –هذه المعايير ترى  حيثمع أحكام الشريعة الإسلامية، 
أى  –من دفاتر المؤج ر وإظهار بند " مدينى عقود الإجارة " بدلاً منها  هاحذفستأج ر مع الأصول فى دفاتر الم  

وافقة على هذه المعالجة . ولذا، فإن الم  -عملية بيع بالأجل  معاملة الإجارة لدى المؤج ر كما لو كانت
الإجابة  -بداية  –طلب تت ، والتى تفرض نفسها كنتيجة حتمية للبيانات المالية المثبتة بالقوائم المالية،الزكوية

؟ فإذا كانت ستأج ر خلال مدة عقد الإجارةلى الم  ؤج ر إنقل ملكية الأصل من الم  يجوز على التساؤل التالى: هل 
 .مناقشة مدى صحة هذه المعالجة -من حيث المبدأ  –الإجابة بنعم قبلنا 

بق تناولها فى المبحث الأول لا ت جيز ذلك، فإننا نرى أن اولما كانت أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك والس      
 إلى إعادة نظر. فى المعالجة الزكوية يحتاج  هذ الإتجاه

نتيجة  – ويرى الباحث أن زيادة الوعاء فى حالة الإتجاه الذى يرى معاملة الأصول معاملة المدينون      
  -لإدخال صافى المدينين فى وعاء الزكاة، وكذا تأثر الإيرادات بالزيادة نتيجة الإيرادات المحصلة والمستحقة 

ذلك أن هذا الإتجاه  هو نتاج معالجة محاسبية ن لا يكون سبباً لإغراء البعض فى قبول هذا الإتجاه، ويجب أ
 غير مقبولة شرعاً.

 ثالثاً: الرد على التساؤلات الواردة فى مخطط بحث زكاة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك 
رة عدة استفسارات تتعلق ورد فى مخطط البحث المرسل من الأمانة العامة لندوات قضايا الزكاة المعاص      

المنتهية بالتمليك. وعلى الرغم من أن الصفحات السابقة تناولت الكثير من هذه  الم ؤجَرةصول بزكاة الأ

قديم الرد على ناسب إفراد صفحات مستقلة لتالاستفسارات بالإجابة عليها، إلا أننا رأينا أنه قد يكون من الم

 على النحو التالى:، وذلك ذكر نص الاستفسار والإجابة عليه جميع هذه الاستفسارات، وذلك من خلال

 مؤثر في وجوب الزكاة عليه, وإن كان العقد بصيغة الإجارة؟ المُؤجِر( هل وجود نية التمليك عند 1)

 ؤثر فى وجوب الزكاة للأسباب الآتية:لا ي الم ؤج رإن وجود نية التمليك عند       

ضاع المال الواحد  للزكاة إخ( أن القول بإخضاع الأصل لزكاة التجارة طوال مدة الإجارة يترتب عليه أ)

 ،للم ؤج رتظهر ضمن الأرصدة النقدية  الم ستأج ربتحصيلها من  الم ؤج ر يقومالتى  الإيراداتوذلك أن مرتين، 

وبالتالى فهى ت درج ضمن موجوداته الزكوية، وهو الأمر الذى يعنى أن إعادة إدراج الأصل ضمن 

، وهو فى الزكاة ازدواجاً و ثنى يمثل –بنود عروض التجارة  باعتباره أحد – للم ؤج ر الموجودات الزكوية
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هذا من ناحية، ومن ناحية  ، أى لا ازدواج فى الزكاة.1" لا ثنى فى الصدقة"منهى عنه بحديث الرسول 

يؤكد على الإزدواج المنهى  قيمة الأصل. وهو ما -فيما تتضمن  –أخرى، فإن هذه الإيرادات تتضمن أيضاً 

 عنه.

تن   الوعتاء بتنص حتديثومتن ثتم فهتو يخترج متن  ،للبيع طتوال متدة الإجتارة م عدأن الأصل غير  (ب) رَةَ ب  سَتم 

ولَ اللها   د  فَإ نا رَس  ا بَع  ، والذى قَالَ: "أمَا ب  د  ن  " ج  ع  بَي 
د  ل ل  ي ن ع  ن  الاذ  دَقَةَ م  جَ الصا ر  نَا أنَ  ن خ  ر  م 

 . 2كَانَ يَأ 

 كانت متوفرة الا أنها مؤجلة وليست حالة.( أن نية البيع وإن ج)

لى دائرة نقل الأصل من دائرة عروض القنية إلا ت الم ؤج رويتضح مما سبق أن وجود نية التمليك لدى       

 عروض التجارة.

 ستغلات؟في زكاة المُ  -رحمهم الله –مع تمليك لاحق هل تدخل في كلام الفقهاء  المُؤجَرة( زكاة الأصول 2)

ستغلات، فى زكاة الم   –رحمهم الله  –مع التمليك اللاحق فى كلام الفقهاء  الم ؤجَرةتدخل زكاة الأصول      

 ومستند ذلك ما يلى: 

 طبق طوال مدة أن الأحكام التى ت   إجارة ومقتضياته مقتضيات الإجارة، كمان العقد الأول هو عقد أ ( أ)

 العقد هى أحكام عقد الإجارة.هذا 

كما ورد عن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى  –جارة أن الإ ( ب)

 .يعلبرة تساإجارة فعلية وليست -دورته الثانية عشرة 

 هى مقابل المنفعة. الم ستأج رمن  الم ؤج رن الأجرة التى يتقاضاها أ ( ج)

 (. الم ؤج رطوال مدة الإجارة يكون على المالك ) الم ؤجَرةن ضمان العين أ)د(  

 ن التمليك بعد نهاية عقد الإجارة يتم بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة. أ)ه(  

 .الأصل لا ذاته فعةمنك طوال مدة عقد الإجارة هو ن الذى ي ملَ أ )و( 

 

 معاملة الديون التجارية؟ المُؤجَرة( هل تعامل الأصول 3)

يقتضي   الم ؤج رلإجارة( في دفاتر معاملة الديون التجارية )مدينى عقود ا الم ؤجَرةأن معاملة الأصول      

ا كأصول متداولة نمكأصول ثابتة )عروض قنية(  وإ الم ؤج ردم الاعتراف بهذه الأصول في دفاتر ع

 اعتبار عقد الإجارة عقد ناقل لملكية الأصل، ، أىالم ستأج رالاعتراف بها في دفاتر مع )عروض تجارة ( 

وهو ما ذهبت إليه معايير المحاسبة الدولية وأخذت به معايير المحاسبة السعودية على النحو الذي أوضحه 

 التالية: الشرعية الضوابطوهو ما يتنافى مع ما ذهبت إليه   ،الثانىمن المبحث   أولاً  في البند الباحث

حكام البيع لى أن يحصل التملك فتراعي حينئذ أجارة إارة وأحكامها في الإشروط الاجضرورة تحقق  ( أ)

  .بحسب طريقة التملكأو الهبة 

                                                           
1

 .342م(، ص 1981 –هـ 1401دار الفكر للطباعة والنشر،  -أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال )الطبعة الثالثة؛ مكتبة الكليات الأزهرية  

2
 سنن أبى داود . 
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 )ب( عدم جواز تداخل مقتضيات العقود. 

 .الم ستأج رلا  الم ؤج ر)ج( ضرورة أن يكون ضمان الأصل على      

 )د( أن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع.     

 باعتباره المالك. الم ؤج رظهار تلك الأصول في دفاتر ضرورة إ)ه(  

بند مقابل حذف  "مدينى عقود الإجارةبند  "لى أن تفضيل بعض الشركات لإظهار ويلزم الإشارة إ      

عتبر فوائد ، حيث ت  للم مستأج رمن قوائمها يرجع إلى تحقيق هذا البديل لوفورات ضريبية  "الم ؤجَرةالأصول "

عقود الإيجار التمويلى ومصروفات صيانة الأصول المستأجرة، ومصروفات التأمين عليها، وكذا  إلتزامات

 إهلاكاتها من النفقات التى تعتمدها الجهات الضريبية.

؟ مع المُؤجِركم عروض التجارة إذا كانت هذه الأصول زائدة عن حاجة حُ  المُؤجَرة( هل تأخذ الأصول 4)

 المسألة والقائلين بذلك.تحرير قول الحنابلة في هذه 

على طلب  بشراء الأصل بناءً  الم ؤج رجرى العمل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك على قيام        

أن يستخدمها  الم ستأج ر. وعادة ما تكون هذه الأصول ذات طبيعة متخصصة بحيث لا يمكن لغير الم ستأج ر

 النحو الذي أورده الباحث في البند ثانيا من المبحث الأول.جراء تعديلات أساسية عليها، وذلك على دون إ

يحتاج إلى إعادة النظر لمخالفته لواقع  الم ؤج رن القول بأن هذه الأصول زيادة عن حاجة فإ ،وعلى ذلك      

 وحقيقة وطبيعة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.

 موضوعى وعملى  معيار دقيق يؤكد عدم وجود ، فإن الواقع العملىخرىومن ناحية أ هذا من ناحية.      

 ذا كان أصل ما زائداً عن الحاجة من عدمه.يمكن من خلاله تحديد ما إ

المصرف أو من موجوداته وأصوله ( هل يختلف الحكم إذا كانت هذه الأصول ممولة من المطلوبات على 5)

 حقوق الملكية(؟)

موجودات المصرف "قد يكون من المناسب بداية تصحيح السؤال، وذلك أن الأصول لا يتم تمويلها من       

كما هو  "حقوق الملكية"و "المطلوبات"نما يتم تمويلها من النحو الوارد في نهاية السؤال وإ على "وأصوله

 وارد في جزء من السؤال.

ذا كانت هذه الأصول ممولة من المطلوبات على وعلى ذلك تكون صحة السؤال: هل يختلف الحكم إ      

 حقوق الملكية؟من المصرف أو 

حد بنود جابة عليه، فاننا نجيب بأن حقوق الملكية لا ت عد أطلوب الإوبفرض أن هذا هو السؤال الم      

وهي لا   بتةاستخدمت في تمويل الأصول الثا نهااً ولا قانوناً كما أات الزكوية لانها ليست ديناً شرعالالتزام

 تدخل  بطبيعتها في الموجودات الزكوية.

ن هذه المطلوبات قد فمن الثابت أ ، وهى التى ت عرف محاسبيا باسم الإلتزامات،وفيما يتعلق بالمطلوبات      

استخدمت في الحصول على أصول ثابتة، وهى أصول غير زكوية، ولذا فهي لا ت عد من الالتزامات أو 

 وفقا لما ورد فى فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.المطلوبات الزكوية 
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من المطلوبات ومن حقوق الملكية وموجودات المصرف, وتعذر التمايز  المُؤجَرة( إذا مُولت الأصول 6)

 .بين مصدر التمويل فما الحكم؟

تصحيح السؤال   -ل الخامس ايضاً وكما ورد فى معرض تصحيح السؤا – قد يكون من المناسب      

 باستبعاد كلمتي " موجودات المصرف".

لا يؤثر فى الحكم الزكوى لأن بين مصدرى التمويل عدم التمايز  رى أن وبعد هذا التصحيح  ن       

الزكوية وذلك وفقاً لما  تزاماتلإلالإلتزامات التى تستخدم فى الحصول على الأصول الثابتة لا ت عد من قبيل ا

بالنسبة  ورد فى فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. هذا بالنسبة للإلتزامات، أما

لأنها ليست ديناً شرعاً ولا قانوناً، فضلاً عن  لا ت عد أحد بنود الإلتزامات الزكوية لحقوق الملكية فهى أيضاً 

 .أصول ثابتة وهى لا تدخل بطبيعتها ضمن الموجودات الزكوبة أنها ت ستخدم فى الحصول على

( هل التأجير المنتهي بالتمليك أقرب إلى الإجارة التي أرادها الفقهاء عندما أسقطوا الزكاة أم أقرب إلى 7)

 البيع والمداينة؟

باعتبارها من قبيل عروض القنية إلا أنها لا تسقط عن  الم ؤجَرةن سقطت عن قيمة الأصول الزكاة وإ        

ويتفق هذا الرأي مع فتاوى  .زكى زكاة المستغلاتجارة، فهي ت  صافي إيراد هذه الأصول طوال مدة الإ

ندوة البركة السادسة للاقتصاد وتوصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة وكذا قرارات وتوصيات 

 رشادات لحساب زكاة الشركات وذلك على النحو الوارد تفصيلة في البندأخذ به دليل الإا سلامي وأيضاً مالإ

 .من هذا المبحث أولاً 

عتراف ن هذا لا يكون إلا إنعكاساً للإلى البيع والمداينة، فإالإجارة المنتهية بالتمليك أقرب إأما القول بأن     

على الرغم من ملكيته  الم ؤج رته له، مع حذفه من قوائم يعلى الرغم من عدم ملك الم ستأج ربالأصل فى قوائم 

، وهو ما لا يتفق مع الضوابط التى جاءت الم ؤج رفى قوائم  الم ستأج رله، ثم إظهار قيمة الأصل كديون على 

 ك. ة بالتمليى من أجاز الإجارة المنتهيمع رأ

المنتهية بالتمليك  المُؤجَرة( هل سقوط وجوب الزكاة على المصرف لأن جميع استثماراته في الأصول 8)

 يجعلنا نعيد النظر في ذلك؟ وماذا لو فعل ذلك فراراً من الزكاة؟

عني سقوط إذا كانت جميع استثمارات المصرف في أصول مؤجرة ايجاراً ينتهي بالتمليك فان ذلك لا ي       

يرادات في الإيرادات أي الإاالزكاة في هذه الحالة يكون على ص ن وعاءعن المصرف، حيث أ الزكاة

. هذا من ناحية وذلك على النحو الذى أوضحه الباحث فى البند أولاً من هذا المبحث مطروحاً منها النفقات

صول مؤجرة منتهية بتوجيه جميع استثماراتها فى ألشركات  إذا كانت هناك قوانين تسمح ،ومن ناحية أخرى

بالتمليك، فإن قوانين المصارف لا تسمح بذلك حرصاً على أموال المودعين وعدم المخاطرة بها بوضعها فى 

 سلة واحدة.

 إلى خسارة المصرف فهل يغير ذلك في الحكم؟ المُؤجَرة( إذا أدى إيجاب الزكاة في الأصول 9)

يرادات أي لا ت عد من ن الزكاة لا ت عد عبئأ على الإزكاة لا يؤدي إلى خسارة المصرف لأن وجوب الإ      

 .تالنفقا
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( كيف تتم الزكاة في الصندوق الاستثماري إذا كان الصندوق يستثمر في عمليات تأجير ) تأجير 11)

واقتناء وتملك( ويحتفظ الصندوق التأجيري المنتهي بالتملك بنسبة أصول سائلة لمواجهة احتياجات 

ل أم تزكى الأعيان السيولة النقدية, فهل تجب الزكاة في الصندوق في المكون الرئيسي له عند حولان الحو

ستغلات عند تمام الحول أم يزكي المستثمر أصل ماله المستثمر في هذه الأصول فقط زكاة مُ  المُؤجَرة

 ؟المُؤجَرة

ي ضم صافي إيراد المستغلات إلى الأصول السائلة التى يحتفظ بها المصرف لمواجهة احتياجات السيولة       

 فقط زكاة المستغلات عند تمام الحول. الم ؤجَرةالنقدية لديه ولا يكتفى بزكاة الأعيان 

كيف تقع الزكاة فيها أم يتم اعتبار  المُؤجَرة( بالنسبة لبقية مكونات الصندوق المخلوطة مع الأعيان 11)

 كل منها وعاءً مستقلاً بحسب نوعية تلك الأموال؟

وعاءً  مع اعتبارهما معاً ، رةالم ؤجَ يراد الأعيان ونات الصندوق المخلوطة إلى صافي إضم مكنرى       

 واحداً لزكاة الصندوق. 

( كيفية احتساب زكاة محفظة الاستثمار العقاري التأجيرية التي يديرها المصرف إذا ما استحقت 12)

 سمية أم السوقية؟ي القيمة التي تحتسب عليها هل الأالزكاة؟ وما ه

عند استحقاق الزكاة يتم ضم التى يديرها المصرف  لاحتساب زكاة محفظة الإستثمار العقارى التأجيرية     

الإيرادات الناتجة عن تأجير الأصول المختلفة من المحفظة التى يديرها المصرف ثم استبعاد النفقات المرتبطة 

بها من هذه الإيرادات، يلى ذلك مقارنة الناتج )الوعاء( بالنصاب، فإذا بلغ الوعاء النصاب يزكى الناتج 

%، وفقاً لسنة احتساب الزكاة للمصرف )هجرية أم 2.577% أو  2.5طريق ضربه فى )الوعاء( عن 

 ميلادية(.
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 النتائج العامة للدراسة

الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية لعقود الإيجار المنتهى بالتمليك، وقد توصلنا  البحث تناولنا فى هذ      

 :أهمها ما يلىكان من ، جموعة من النتائجإلى م

تتؤج رقصتتد بالإجتتارة المنتهيتتة بالتمليتتك عقتتد بتتين طتترفين يقتتدم أحتتدهما )ي   أولاً: ( بنتتاء علتتى طلتتب الآختتر الم 

ثتل فتى نتفاع به بسداد عدد من الأقستاط تمالإيجار والذى يلتزم فى مقابل الا( أصلاً ثابتاً على سبيل الم ستأج ر)

بعقتد  الم ستتأج رضافة إلى زيادة مقابل الأجل، على أن تنتقل ملكيتة الأصتل إلتى مجموعها ثمن بيع الأصل بالإ

 منفصل بعد سداده لكافة الأقساط.

جارة المنتهية بالتمليك ت عد أحد صيغ الحصول على تمويل لشراء الأصول الثابتة. وقد نشتأت هتذه أن الإ ثانياً:

هتذه  مالى. وقد قتام فقهتاء المستلمين بترشتيدار الرأسالصيغة فى الغرب تحت مسمى الإيجار التمويلى أو الإيج

 الصيغة لتتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية.

وكتذا  ،وعتن الإيجتار البيعتى ،وعن الرافعتة الماليتة ،تختلف الإجارة المنتهية بالتمليك عن البيع بالتقسيط ثالثاً:

 عن المشاركات المنتهية بالتمليك.

ليك خصائص، لعل أهمها أنها تكون على أصول رأسمالية، وانتقال ملكية الأصل للإجارة المنتهية بالتم رابعاً:

 لجزء الأكبر من عمر الأصل.وتغطيتها لفى نهاية مدة الإيجار، للم ستأج ر

المسلمين وقد صدر بتذلك  فقاً للضوابط التى حددها الفقهاء: أن الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة شرعاً وخامساً 

 سلامى.وكذا القرارات عن مجامع الفقه الإالعديد من الفتاوى، 

يجب أن تظهر فتى  الم ؤجَرة: فى الوقت الذى ترى فيه معايير المحاسبة الدولية والسعودية أن الأصول سادساً 

تؤج رالظهارها فى دفاتر ضرورة إالمصرية ترى ، فإن المعايير الشرعية والم ستأج ردفاتر  عتبتاره المالتك، با م 

 .الم ستأج رنتقال ملكية الأصول إلى فصل يسمح باوذلك حتى ينتهى عقد الإجارة، ويتم إجراء عقد جديد من

 لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك فيما يلى: قترحة: تتمثل المعالجة الزكوية الم  سابعاً 
 :الم ؤج رالمعالجة الزكوية فى دفاتر  ( أ)

 لى وعاء الزكاة.إ المحصلة وكذا الواجبة التحصيل متى كانت مرجوة التحصيلت ضم الأقساط  (1)

لى مصروفات التأمين على إغير التشغيلية، بالإضافة  الصيانةت عتبر أقساط الإهلاك، وكذا مصروفات  (0)

 الأصول، من النفقات الواجبة الحسم من الإيرادات.

 .للم ؤج رضمن الموجودات الزكوية  الم ؤجَرةدرج الأصول لا ت   (3)

 لا ي عتبر مخصص الديون للأقساط المشكوك فى تحصيلها من الإلتزامات الزكوية. (4)

 :الم ستأج رالمعالجة الزكوية فى دفاتر  ( ب)
تؤج ر الم ستتأج رعتبر الأقستاط التتى يتدفعها ت   (1) بمثابتة نفقتات واجبتة الحستم متن الإيترادات طتوال متدة  للم 

 الإجارة.
إلا أنته لا ي عتد متن نتقتال ملكيتة الأصتل بالعقتد الجديتد على الرغم من ظهور الأصل فى الدفاتر، بعد ا  (2)

 ، كغيره من الأصول الثابتة.الموجودات الزكوية

، ومن ثم إدراجه ضمن الموجودات للم ؤج ر: أن ظهور بند مدينى عقود الإجارة فى القوائم المالية ثامناً 

 كما لو كانيأتى كنتيجة حتمية للأخذ بمعايير المحاسبة الدولية التى تعتبر عقد الإجارة ، إنما للم ؤج رالزكوية 

عملية بيع مؤجل السداد، ومن ثم ي حذف الأصل من دفاتر المؤجر ليظهر فى دفاتر المستأجر، وهو الأمر 

 الذى ي خالف أحكام عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .

 صالحات""والحمد لله الذي بنعمته تتم ال
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 بسم الله الرحمن الرحيم
ئات أعمالنا، من يهده الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسي   إن  

 له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن   الله فلا مضل  
ى ، صل  ظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا  لحق لي  عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين ا محمدا  

 .م تسليما  الله عليه وعلى آله وأصحابه وسل  
 أم ا بعد؛

على اختلاف تجاراتهم -فإن  من العقود التي راجت وانتشرت وكثرت في معاملات الناس 
 ت  ة التي جل  راسات الفقهي  لد  وقد تناولها الباحثون بكثير من ا ،بالت مليكالمنتهية  الإجارة   -ومعاملاتهم

 :ا  بيان بالتي يكثر عنها السؤال وتتطل   همسائلبين ومن  ،جوانبهمختلف وتناولت  ،مسائل هذا العقد
فإنها  ؛تهاي  ني لم أقف على من تناول هذه المسألة على أه  فإن   ؛بالت مليكالمنتهية  المؤج رةزكاة الأصول 

 مساهة   ،سةم، وهو الزكاة، وفي هذه الورقة سأتناول هذه القضية بالدراتتعلق بركن من أركان الإسلا
 في إلقاء بعض الضوء عليها من خلال المباحث التالية:

 .بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالمبحث الأول: مفهوم الأصول 
 .المطلب الأول: تعريف الزكاة

 .المؤج رةالمطلب الثاني: حقيقة الأصول 
 .أنواع عقود الإجارة الواردة على الأصول المطلب الثالث:

 .بالت مليكالمطلب الرابع: تعريف الإجارة المنتهية 
 .بالت مليكالمطلب الخامس: التكييف الفقهي لعقد لإجارة المنتهية 

 .وأثرها على الزكاة المؤج رةلأصول لكييفات الفقهية المبحث الثاني: الت  
 .طة  بأنها أعيان بيعت مقس   بالت مليكالمنتهية  رةالمؤج  المطلب الأول: تكييف الأصول 
 ت.بأنها مستغلا   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالمطلب الثاني: تكييف الأصول 

 .تجارة بأنها عروض بالت مليكالمنتهية  المؤج رة: تكييف الأصول لثالمطلب الثا
 .بالت مليكالمنتهية  ؤج رةالمفي الأصول  يةصناديق الاستثمار الالمبحث الثالث: زكاة 

 .المطلب الأول: حقيقة صناديق الاستثمار
 .بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالاستثمار في الأصول  صندوقالمطلب الثاني: زكاة 
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 .بالت مليكبالإجارة المنتهية  المصرفي الت مويلالمبحث الرابع: زكاة 
 .بالت مليكجارة المنتهية في زكاة الإ الت مويلالمطلب الأول: أثر مصادر 

 .على الزكاة بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالمطلب الثاني: أثر كون كل استثمارات المصرف في الأصول 
وقد كان الباعث على كتابة هذه الورقة رغبة الإخوة في بيت الزكااة، مامن فعالياات النادوة الثانياة 

الأماناااة العامااااة لنااادوات قضااااايا الزكااااة المعاصاااارة  والعشااارون لقضااااايا الزكااااة المعاصاااارة، الاااتي تنظمهااااا
بالكويات، وقااد بااذلت المساتطاع في تجليااة نقاااث هاذا البحااث أسااأل الله أن يسادد هااذا العماال وأن 

 يتقبله، وأن يحقق ما أم له الإخوة في الأمانة.
 كتبه.

 خالد بن عبد الله المصلح. أ.د.
 أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة القصيم
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 بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةبحث الأول: مفهوم الأصول الم
 

 المطلب الأول: تعريف الزكاة
 زكا الشيء نما وكثر.فإذا يادة. والز   : النمو  الزكاة لغة  

لشاااا   مخصااااو  ماااان مااااال  ،مخصااااو  واجااااب حااااق  د لله تعاااااخ بااااإخرا  عب ااااالت  فالزكاااااة  شاااارعا  أمااااا 
 .(1)لوجه الله تعاخ ،نه الشارعمخصو ، عي  

  المؤجَّرة: حقيقة الأصول الثانيالمطلب 
 الفرع الأول: تعريف الأصول 
 :وفي معنااه قاول مان قاال، غاير ه ناهع ماا يتفار عأو  غايره، وهاو لغاة ماا ي باي علياه صول: معاع أصال،الأ

 .منشأ الشيء، أو أصل الشيء ما مِنه  الشيء
التالياااة:  إخ واحاااد مااان الاساااتعمالاتترجاااع  ،اساااتعمالات عديااادة ولاااه في اصاااطلام العلمااااء عموماااا  

ستصحب وأ ،اجحالر  الأصل بمعي 
 
 ل.ليالد   وأ ،القاعدة الكلي ة وأ ،الم

ااا (2)ةوقاااد أ لاااق معاعاااة مااان فقهااااء المالكي ااا  علاااى الأشااا ار  "أصاااول"كلماااة   (4)والحنابلاااة (3)ةافعي  والش 
، فمااانهم مااان (5)سااااعا  وات   مااايقا  علاااى اخاااتلاف بيااانهم فيماااا يااادخل في مسااامى الأصاااول  ،وروالأراماااي والاااد  
 ور ونحو ذلك.  دخل فيه الأرامي والد  ومنهم من ي   ، ريقصره على الش  

 صاطلحات ام   أما الأصال في
 كال    :وأمعاع ماا قيال فيهاا أنهاا ة اساتعمالات،فلاه عاد   ؛ة المعاصارةبي  اسِاالم

قااادرا  علااى ، بااأن يكااون ةبمنااافع مسااتقبلي   نااهويمكنهااا أن تسااتفيد م ،سااة أو الشااركةمااا لااه قيمااة هااا سلكااه المؤس  
 ،لأكثار مان فا ة ،ة للمنشاأةة مساتقبلي  قات نقدي اتوليد أو أداء أو تقديم خدمات أو مناافع اقتصاادية أو تادف  

                                                 
 .(2/272)المغني ،(1/434)الكبير الشرح ،(2/2) المختار الدرينظر: ( 1)

 .(6/121الذخيرة )، (12/272لكبير )حاشية الدسوقي على الشرح اينظر:  (2)

 .(11/242المجموع شرح المهذب )ينظر: ( 3)

 .(242المطلع على أبوات المقنع )ص: ينظر:  (4)

بعد منه وأ ،يشمل البناء والشجر الأصلاسم  إنوأبعد من قال  ،وكل ما يثمر مرة بعد أخرى الأشجارالمراد بها » :(11/24المجموع شرح المهذب )قال النووي في ( 2)

 .«والشجر معا والثمار الأرضقول من قال أن المراد به 
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بدرجاااة  قااادي  وأن يكاااون قاااابلا  للقيااااس الن   ،بالاشااا اع ماااع غااايره مااان العناصااارنفراد أو ساااواء أفااااد ذلاااك باااالا
 .(1)ةق  مقبولة من الد  

 
 : تعريف الإجارةانيلثالفرع ا 
، وهو ما أعطيت  م الإجارة لغة    فالإجارة بيع  اصطلاح ا. أما (2)لمن أجر في عم ن أ ج ر يأجِر 
، يجمع شتاتها ما ذكره (3)عبارات الفقهاءقد اختلفت و  ،هذا ما اجتمعت عليه تعريفات الفقهاء .المنفعة
من عين  ،مدة معلومة ،تؤخذ شيئ ا فشيئ ا ،على منفعة مباحة معلومة عقدوهو أن الإجارة  ،الحنابلة فقهاء  

 .(4)بعوض معلوم ،معلومة أو موصوفة في الذمة
على عقد هي الأعيان التي يمكن أن ي   :المؤج رةيمكن القول بأن الأصول  ،ومن خلال ما تقدم 
 كالعقارات ووسائل الن    ،ةقات نقدي  لتحقيق تدف   ،منافعها

 
 ونحوها. ،ات والمنشآتد  ع  قل والم

 : أنواع عقود الإجارة الواردة على الأصولالمطلب الثالث
 :(5)يرد على الأصول نوعان من الإجارة

 غالبا   ،لوممعلومة إخ أجل مع أعيان وهى عقود تأجير منافع ،ةشغيلي  عقود الإجارة الت  : الأولوع الن  
رة  للعينع دة تقل كثيرا  عن العمر الإنتاجي المتوق  م يغطتالأجل  ة  قصير ما تكون مدة العقود فيها  ، المؤج 

 .ونحوها اراتقيلة والحف  ات الث  والمعد  مثل عقود تأجير العقارات والسيارات 
 ،الأجل  ويلة   ة  مد  معلومة  أعيان   عقود تأجير منافع هيو   ،يةالت مويل: عقود الإجارة انيالث  وع الن  

رةللعين العمار الإنتااجي  منغير قليل  تستغرق قدرا   العقد  ينتهي، قد دةمحاد    قيماة إيجارياه ، مقابال  المؤج 
تطبيقات  ىحد، فهي إبالت مليكبالإجارة المنتهية  عرفبتملك المستأجر للعين في نهاية المدة. وهذا ما ي  

 ية. الت مويلالإجارة 
 :أهها، ةي  الت مويلات الإيجارية صنيف العملي  لت مجموعة معايير   الدول    اماسب  وقد حدد المعيار 

ت أجِر، ونقل ملكي    س 
ر إخ الم ت أج   س 

ته إليه في نهاية مدة عقد انتقال معيع منافع ومخا ر ملكية الأصل الم

                                                 
(، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية 32(، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص)13ينظر: معجم المصطلحات المحاسبية والمالية ص)( 1)

 (.34ص)

 (.1/62ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس )( 2)

 .(17/222نهاية المحتاج )، (24/22شرح خليل للخرشي )، (24/217البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ينظر:  (3)

 .(11/422كشاف القناع )ينظر:  (4)

  (.344ينظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ص) (2)
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الإيجار، وكذا اشتمال العقد على خيار الشراء بسعر من فض، بالإمافة إخ سريان مدة الإيجار على الجزء 
عقد الإيجار  وفي حالة عدم توافر أحد أو بعض هذه المعايير، فإن    للأصل. قتصادي  ن العمر الاالأكبر م

 .(1)الا سويلي   اي  تشغيل ي عد  
فله صور عديدة ترجع إخ صورتين في  ،امددة الإجارة مدة نهاية في للمستأجر العين سليك أما

 :(2)الجملة
 تكاون أنة، و الإيجاري ا معياع الأقسااث وفااء عناد ،العاين هباة بوعادِ  مقا ن   إيجار   عقد :الأوخ ورةالص  

 منفصل. بعقد الهبة
 ،حقيقي   أو مبلغ   رمزي   مبلغ   مقابل  ا إم   ،رةالمستأج   العين بيع بوعد مق نِ  إيجار عقد :انيةالث   ورةالص  

 .(3)عليها فقالمت   ةالإيجاري   الأقساث معيع سداد بعد
اات أجِر بااالاع اف بالأصاالذات الم كمااا ناا     س 

ميزانيتااه   وماان إ إاهاااره في ،عيااار علااى ماارورة قيااام الم
 اؤ ج    عادم إاهااره فيوفى المقابل عدم الاعا اف باه ومان إ ،كأصول ثابتة عند بداية عقد الإيجار

ر  ميزانياة الم
 .(4)ثابتة كممتلكات أو أصول  

 كبالتَّملي: تعريف الإجارة المنتهية المطلب الرابع
، ينمث عنه أحد من الفقهااء المتقاد  ة، لذلك لم يتحد  من العقود المست د   بالت مليكالإجارة المنتهية 

 ،نااةأجاارة معي   نااة مقاباال  ساالعة معي   ر فيااه أحاادها  خاار  ؤج  عقااد بااين  اارفين ي اا»بأنااه  الباااحثينفااه بعااض وقااد عر  
بعاادها ملكيااة الساالعة للمسااتأجر عنااد ساااداده  دة ، تنتقاالة محااد  خاالال مااد   ،ياادفعها المسااتأجر علااى أقساااث

في  ،إخ المساتأجر الماؤج رةهاي إجاارة يقا ن ااا الوعاد بتملياك العاين » وقيال: .(5)« خر قسط بعقد جديد

                                                 
الإسلامية، لجنة معايير المحاسبة الدولية  التَّمويلية الإجارة مسائل لبعض شرعي (، تحليل41ص) ،1 ع 22 م لإسلامي،ا الاقتصاد :عبدالعزيز الملك جامعة ( ينظر: مجلة1)

IASC معايير المحاسبة الدولية ،IAS،  1" الإيجارات"  17المعيار المحاسبى الدولى رقمAS 17. 

 (.122ينظر: العقود المالية المركبة للدكتور العمراني ص )( 2)

 .24للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية ، ص  - 26 المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتملك في المصارف الإسلامية ، المعهد الإسلامي( 3)
 . 1AS 17" الإيجارات"  17رقم  يالدول، المعيار المحاسبي IAS، معايير المحاسبة الدولية IASC( لجنة معايير المحاسبة الدولية 4)

الاثنين ، المنعقدة في وأثرها على وعاء الزكاة الأصول العينية ورشة، ممن النصر عصام أبو دكتورلل، الأصول الثابتة زكاةورقة بحث  وينظر: 
 .لعلوم الزكاة المعهد العال، في ها1431/شعبان/11
 (. 64الإجارة المنتهية بالتَّمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي ص )  (.26)ص رواس، قلعة جي، والشريعة ةفي ضوء الفق المعاصرة المعاملات الماليةينظر:  (2)
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ة ة الإسالامي  ساات المالي اهيئاة اماسابة والمراجعاة للمؤس   تعريفمنه  ، وأخصر(1)«نهاية مدة الإجارة أو أثنائها
 .(2)«المؤج رةودات جك المستأجر المو إجارة تنتهي بتمل  » يار الإجارة:حيث جاء في مع

 بالتَّمليكلإجارة المنتهية العقد  كييف الفقهي  المطلب الخامس: التَّ 
 ،علاااى اخاااتلاف صاااورها وتطبيقاتهاااا وذلاااك بنااااء   ،ةتكييفاااات فقهي ااا ة  عاااد   بالت ملياااكللإجاااارة المنتهياااة 

 :معالا  فات إيكيوسأذكر أبرز تلك الت  
ااد بياع ب أناه الأول: كييافالت   ومسااتندهم  .(4)ق في ساماه علااى ساداد آخاار قساط، معل ا(3)الت قساايطع ق 

لذلك، والعابرة في العقاود بالمقاصاد كماا هاو  ين هو سليك العين، وإنما جعل الإجارة ساترا  مقصود العاقد   أن  
طلااه؛ فاعتبااار القصااود في العقااود أوخ ماان اعتبااار حه ومبالقصااد روم العقااد ومصااح  » م:ر، قااال اباان القااي  مقاار  

برت الألفااظ فإذا ألغيت واعت ا ،راد لأجلهاومقاصد العقود هي التي ت   ،الألفاظ مقصودة لغيرها فإن   ،الألفاظ
 لااذلك أن   وهااا ياادل   .(5)«واعتبااارا  لمااا يسااوؤ إلغااا ه ،هكااان هااذا إلغاااء  لمااا يجااب اعتبااار    ؛راد لنفسااهاالااتي لا ت اا

علاى  قيماة المبياع ماؤج لا  موز عاة   المعتابر فيهاا، بل عادة أجرة المثِ ل المستأجر ليست بقدر قساث ال تي دفا ع هاالأ
طااااو ر ا للبا ي ااااع إذ ا فالحقيقااااة أن  هااااذا العقااااد لاااايس إلا  تطبيق ااااا م  » يقااااول الاااادكتور إبااااراهيم أبااااو اللياااال: .أقساااااث

اااااط ا إخ فر م اااااه العمااااال الت  ااااااري ، خاص ااااا ،الت قسااااايطب ة وأن ساااااداد المشااااا ي للاااااث من المتا ف اااااق علياااااه ياااااتم  م ق س 
 .(6)«دفعات

 ينقاالبأنااه عقااد  الاادول   المعيااار اماسااب  فهااا لااذلك عر   .(7)للعقااد القااانوني   الت كييااف  القااول هااو وهااذا
، وقاد ياتم أو لا ياتم المساتأجرر إخ مان الماؤج   ،ة الأصالقاة بملكي اة الم اا ر والمناافع المتعل  كاف ا  جوهري   بشكل  

 .(8)ة في نهاية الأمرتحويل حق الملكي  

                                                 
 (.164المعايير الشرعية ص ) (1)

 (.344معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ص)( 2)

 .اء الثمن كله أو بعضه إلى آجال معلومة متفق عليهامبادلة يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وف :حقيقتهالبيع بالتَّقسيط  (3)

 .(311)ص للزحيلي المعاملات المالية المعاصرة ينظر:  

(، الإجارة 317-312) البيع بالتَّقسيط والبيوع الائتمانيَّة الأخرى؛ لإبراهيم دسوقي أبو الليل ص، و(4/2222مجلة مَجْمَع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ) :ينظر( 4)

 .(122)ص  للتركي البيع بالتَّقسيط، و(141) خالد الحافي صللمنتهية بالتَّمليك ا

 (.3/24إعلام الموقعين ) (2)

 (317 - 312) البيع بالتَّقسيط والبيوع الائتمانيَّة الأخرى؛ لإبراهيم دسوقي أبو الليل ص (6)

 .(4/174،172ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني )( 7)

 .(272) عقود الإيجار، ص 17، المعيار رقم 2444الجزء الأول، جمعية المحاسبين القانونيين في سورية، دمشق،  ،يير المحاسبة الدوليةمعاينظر: ( 2)
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وقريب من  .(1)بيع في نهايتهإ عقد ، أولاإجارة  عقدِ ب من عقدين: مرك   عقد أنه :ثانيال الت كييف 
 صيغ من صيغة أو أداة   ليصبح المفهوم نفس بتطوير تقوم وآلية هب إخ أنه عقد الإجارةهذا ما ذ

  .(2)يلالت مو 
 بعد ،إخ المستأجر المؤج رةلعين ابة ينتهي اعقد إجارة  :عقد مركب من عقدين أنه :ثالثال الت كييف 

 .(3)انتهاء مدة عقد الإجارة
ب هو تكييفه على أنه عقد مرك   ،بالت مليكات لواقع أكثر عقود الإجارة المنتهية الت كييفوأقرب هذه 

 .(4)مدة الإجارة انتهاءسليك للعين بعد  إ عقد ،عقد إجارة ابتداء  من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تور علي محي الدين (، وينظر بحث الأستاذ الدك4/2634ينظر: الإيجار المنتهي بالتَّمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة ، العدد الخامس ) (1)

 (.1/422) ةالقره داغي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشر

كمالي، ص  هاشم الإسلامية، محمد التَّمويلية الإجارة مسائل لبعض شرعي ، تحليل41 :ص ص ،1 ع 22 م الإسلامي، الاقتصاد :عبدالعزيز الملك جامعة ينظر: مجلة (2)

(42.) 

( ، ينظر موقع ملتقى المذاهب الفقهية 1/474) ةالإسلامي، الدورة الثانية عشر لأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي في مجلة مجمع الفقه( ينظر: بحث ا3)

 والدراسات.

 (.127المعايير الشرعية ص ) (4)
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 كاةوأثرها على الزَّ  المؤجَّرةلأصول لة ات الفقهيَّ التَّكييف: لمبحث الثانيا
 

المطلبااين  فيين سااأبينهما فقهي ااين تحتماال تكييفاا ،بالت مليااكفي عقااود الإجااارة المنتهيااة  المااؤج رةالأصااول حقيقااة 
 :التاليين

 طة  أعيان بيعت مقسَّ بأنها  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةل الأصو تكييف  الأول: المطلب
 ا  لا تخااار  عااان كونهاااا أعيانااا ،بالت ملياااكالمنتهياااة  الماااؤج رةحقيقاااة الأصاااول  وهاااو أن   ،الأول الت كيياااف هاااذا هاااو 
اااباعهااا م لااك نقاال فيهااا مي   الااتي ا جلااة البيااوع، نااوع ماان الت قساايطوقااد تقاادم أن بيااع  .طة  لكهااا بالأجاال مقس 
ه أو بعضاه إخ آجاال معلوماة ل فيها الثمن. فيتم تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وفااء الاثمن كل اويؤج   ،العين
 .(1)فق عليهامت  

 طة  أعيان بيعت بالأجل مقسَّ  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةالأصول  الفرع الأول:
 وإنمااا جعاال الإجااارة ساااترا   ،لملااك فيهااا بااالبيعراد نقاال اي اا بالت مليااكالمنتهيااة  المااؤج رةلمااا كاناات الأصااول 

او ف   :والحامال لهماا علاى ذلاك والعابرة في العقاود بمقاصادها ومعانيهاا كماا تقادم. ،لذلك المالاك مان عادم  خ 
شرائها بالن قد، فصااغوا العقاد ااذه على المش ي قدرة  وعدم  ؤج ل، المث من السلعة ن المش ي من الوفاء بسك  

االعة، في مايااة حااق  المالااك الص ااورة؛ لح اان الس   .، وهااذا هااو حقيقااة البيااعوسكااين المشاا ي ماان العااين ومنفعتهاااثَ 
  للعقاد القاانوني   الت كيياف  هاو وهاذا ،أعيانا  بيعت بالأجل مقس اطة   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةفتكون الأصول 

 .(2)كما تقدم
و ل العقد الحال بيعا ، بل  ،الملك بالبيع في المستقبل ل  فإن كون المقصود نق ،سليمونوقش هذا بعدم الت   لا يح 

 هو عقد إجارة تجري عليه أحكام عقد الإجارة.
ة ر إخ ميزاني  أنها تنتقل من ميزانية المؤج   ،طةمقس   أعيان   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةوها يؤيد أن الأصول  :قالوا

الدول   ب  اماسِ  المستأجر، بموجب ما ورد في المعيار
(3). 

                                                 
 .  (311)ص للزحيلي المعاملات المالية المعاصرة ينظر:  (1)

 .(4/174،172الوسيط في شرح القانون المدني )، (122)ص  للتركي البيع بالتَّقسيط، و(141) خالد الحافي صلالتَّمليك الإجارة المنتهية بينظر: ( 2)

 وفق مليكبالتَّ  المنتهية والإجارة الإجارة(، 24في المصارف الإسلامية من منظور إسلامي للدكتور علي شتا ص ) المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتَّمليكينظر: ( 3)

 (.22(، لمكرم مبيض ص )17)رقم الدولي المحاسبي المعيار مع بالمقارنة( 2)رقم الإسلامي المحاسبي المعيار
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في ميزانية المستأجر إلحاق لعقد الإجارة المنتهية  بالت مليكالمنتهية  المؤج رةونوقش هذا بأن تس يل الأصول 
، وإن اتفقا حكما   بالت مليكمغايران لعقد الإجارة المنتهية ، وها الت قسيطوبيع (1)ارييجبالبيع الإ بالت مليك

هو أنه يجب على  ،الإسلامية المالية ساتلمؤس  ل المعتمد لدى هيئة اماسبة والمراجعة ن  . ولهذا فإ(2)مآلا  
 المؤج رةالأصول  ذا فإن  وا. (3)بالت مليكموجودات الإجارة المنتهية  ته عن إمعال  ر أن يفصح في ميزاني  المؤج  

 لت في ملكه مدة عقد الإجارة.ر؛ لأنها ما زاستظهر ممن ميزانية المؤج   بالت مليكالمنتهية 

 لةالمؤجَّ  ةجاريَّ الت  الديون زكاة  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةزكاة الأصول اني: الفرع الثَّ 
عت فيها وتنو   ا راءبت فيها وتشع   ،يون من المسائل التي كثر تناولها في القديم والحديثزكاة الد  

 .(4)راسةا بالبحث والد  ة دراسات عديدة تناولتهالاجتهادات، وثَ  
 ودين    ارةدين الت   :قسيماتومن تلك الت   ،مختلفة إخ عدة تقسيمات باعتباراتِ  ين  وقد قسم العلماء الد  

 .(5) ارةغير الت  
، وأما دين غير الت ارة فما كان والمعاومات اتالمتاجر تشغيل المال في  عن ناتجالدين الهو فدين الت ارة 

 ،عروض الت ارة زكاة دين الت ارة زكاة   فقهاء المالكية على أن   وقد ن    .(6)كدين القرض  ،تجاري   سببه غير  
قومه المدير ويزكيه غير ي   ، ارةحكمه حكم عروض الت   أما دين الت ارة فلا اختلاف في أن  » اب:قال الحط  

 ،المنعقد في مكة ي  الإسلام لفقهي  وقد صدر قرار مجلس المجمع ا .(7)«واحدة لما مضى المدير إذا قبضه زكاة  
ين الد   أصل   ىك  يز  » :، وها جاء فيهلالمؤج   ين الاستثماري  زكاة الدائن للد  في دورته الحادية والعشرين حول 

 :وجاء فيه أيضا   .«دون أربام الأعوام اللاحقة ،ر  فيه الزكاةط مع ربح العام الذي تخ  المقس   الاستثماري  

                                                 
 إلى حين سداد كامل الثمن. بالملكيةالبائع بيع بالتَّقسيط مع احتفاظ البيع الإيجاري:  (1)

 . (122)رفيق المصري ص  كتوردللتحليل فقهي اقتصادي بيع التَّقسيط (، 171) عبد السيد، ص ييسل ،القاموس التجاريينظر:  

 (.174-173، ص)وزو تيزي امعةمج ،نوارة ليلمج الأستاذةيجاري، لإا البيع دـعق(، 2/2447عدد ) ،الباحث لةمج (2)

 (. 226ينظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ص )( 3)

معالجة زكاة الديون بين النظرية والتطبيق، إعداد الدكتور عصام العنزي،  تكميلي، ماجستير بحث -العايضي الله عبد الديون، للشيخ لزكاة ةالمعاصر ينظر: التطبيقات (4)

  فيها، للدكتور عبد الرحمن الأطرم، زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة، للدكتور النشمي. الراجح والرأي الديون زكاة في الفقهية الاتجاهات

 .(226) كتاب الأموال لأبي عبيد صينظر: ( 2)

  .(1/342المقدمات الممهدات )، (2/14(، حاشية الدسوقي )6/124بدائع الصنائع )، (22/22المبسوط للسرخسي )ينظر:  (6)

 .(3/122مواهب الجليل ) (7)
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ى زك  ستوفى كاملا ، في وز تأخير زكاته إخ حين قبضه، وي  لا  لسنوات، وي  مؤج   الاستثماري   يند  ذا كان الإ»
 .(1)«للأعوام المامية

 :عروض الت ارة ة زكاة  ى أقسا ها الإيجاري  ك  تز   ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول  فإن   ؛مما تقد  بناء على 
مع  ،طى أصل المال المقس  زك   ما قبض شيئا  كل    ،ا حول رأس المالوحوله   ،ةسن يجب فيها ربع العشر في كل  
 .ة الأعوامبقي  ربح ربح ذلك العام فقط دون 

 بأنها مستغلات بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةاني: تكييف الأصول المطلب الثَّ 
 ت.لا تخر  عن كونها مستغلا   بالت مليك المنتهية المؤج رةحقيقة الأصول  أن   وهو ،انيالث   الت كييف هذا هو 

 .ت: تعريف المستغلاَّ الفرع الأول
كذا أي   استغل   :قال، والسين والتاء للطلب، ي  "غلل"حيح الص   لاثي  الفعل الث  مأخوذ من  ت لغة  والمستغلا  
تِغ  ته،  لب غل   ت غلا  واس   س 

ذ  غ ل تها تِ لال  الم أو  خل الذي يحصل من ريع الأرضلد  ة على اطلق الغل  ت  . و (2)أخ 
  .(3)ونحو ذلك ،تا ار والن  أجرتها أو أجرة الد  

ا من  ريق ما ينتج منها؛ إم  ب كس  ت  للبل  ،أعيانها بيعار بللاتج   د  ع  أموال لم تا  هي ف ت اصطلاحا  المستغلا  أما 
أو   وثَرتها، ببيع ما يحصل منها من نتا    ، وأخذ منافعهانها كالعقارات، أو بيع إنتاجها كالمصانعاعيأبتأجير 
 .(5)ابتةة الث  شغيلي  الأصول الت  ة المعاصرة تندر  ممن وهي في المصطلحات المالي  . (4)كرائها

 ت  مستغلاَّ  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرة: الأصول انيالفرع الثَّ 
 راد بيع أعيانهالا ي  و  ،تها بواسطة تأجيرهاب من غل  كس  ت  لايراد  ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول لما كانت 

بعد  بالت مليكالمنتهية  المؤج رةإرادة بيع الأصول ا أم  و . (6)تف ممن المستغلا  صن  فإنها ت   ،عقد الإجارة ة  مد  
 .عقد الإجارة مدة   تفي كونها من المستغلا  الا ينف ؛عقد الإجارة انتهاء

                                                 
 -2هـ التي يوافقها 1434محرم  22 -24عشرين( المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته : )الحادية والقرار ( 1)

 .م2412ديسمبر  12

  .(1/1344القاموس المحيط )، (6/63) الصحاح (1/42لسان العرب )ينظر: ( 2)

 ،(1/242التعريفات )، (34/112تاج العروس )، (2/422المصباح المنير )، (4/242كتاب العين )( 3)

(، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة 2، زكاة المستغلات لعبد الله آل سيف ص )(3/242) الفقه الإسلامي وأدلته، (1/326يوسف القرضاوي )للدكتور فقه الزكاة ينظر: ( 4)

 (.432للدكتور محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص )

 (.324ستثمارية للدكتور منذر قحف، أبحاث وأعمال بي  الزكاة، الندوة الخامسة، ص )ينظر: زكاة الأصول الا (2)

 (.316ينظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي ص )( 6)
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يمنع تصنيفها  ،وبين المستغلات بالت مليكالمنتهية  المؤج رةلأصول بين ا ،رئيسا   ا  ة فرقثَ   ض على هذا بأن  واع  ِ 
الأصول باقية على ملك ف ها،قصد بيع  ولا ي    ارة بأعيانها،ت ذ للت  لم ت   تالمستغلا  فت؛ ستغلا  المممن 
 .عقد الإجارة ةمد   المؤجر

بعد انتهاء عقد الإجارة، وإنما نقل الملك فيها  ينالمتعاقد   قصودمف ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةأما الأصول 
 للمقصود الرئيس من العقد، وهو نقل الملك بالبيع. ا  جعلت الإجارة ستار 

 م في تكييف العقد.كما تقد    ،بيعا   بالت مليكعتبرون عقد الإجارة المنتهية  ي  ينالقانوني   د هذا أن  يا يؤ وه   :قالوا
بل  ،ل العقد الحال بيعا  و  لا يح   ،فكون المقصود نقل الملك بالبيع في المستقبل ،ممسل   ه غير  بأن   ونوقش هذا

 عليه أحكام عقد الإجارة. يإجارة تجر عقد هو 
 تنتقل   المؤج رةالأصول  أن   :بأنها مستغلات   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةا يؤيد عدم تصنيف الأصول وه   :قالوا

ول  الد   ة المستأجر، بموجب ما ورد في المعيار اماسب  ر إخ ميزاني  زانية المؤج  من مي
ت، ، بخلاف المستغلا  (1)

 .ةتشغيلي   إجارة   المؤج رةفة ممن الأصول صن  فهي م   ،ة المؤج رفي ميزاني   قية  با افإنه  
إلحاق لعقد  ،في ميزانية المستأجر ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةتس يل الأصول  أن  ا تقدم من ونوقش هذا بم
هيئة اماسبة لدى المعتمد  وها مغايران له؛ لذلك كان ،الت قسيطو  اري  يجبالبيع الإ بالت مليكالإجارة المنتهية 

دات موجو  عن إمعال   ميزانيتهفصح في يجب على المؤجر أن ي  ه أن   ،ةالإسلامي   ةالمالي   ساتلمؤس  ل والمراجعة
 عقد.ال ة  زالت في ملكه مد   لاا لأنه   ؛(2)بالت مليكالإجارة المنتهية 

 تمستغلاَّ زكاة ال بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةالأصول  الثالث: زكاةالفرع 
العلماء في  ت، فسي ري فيه خلاف  من المستغلا   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول  بناء على القول بأن  

 .(4)في الجملة تللعلماء قولين في وجوب الزكاة في المستغلا   حيث إن   ؛(3)تكاة في المستغلا  ز  وجوب ال
 قولان: بالت مليكالمنتهية  المؤج رةفيكون في زكاة الأصول 

                                                 
 وفق بالتَّمليك المنتهية رةوالإجا الإجارة(، 24في المصارف الإسلامية من منظور إسلامي للدكتور علي شتا ص ) المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتَّمليكينظر: ( 1)

 (.22(، لمكرم مبيض ص )17) رقم الدولي المحاسبي المعيار مع بالمقارنة(، 2)رقم الإسلامي المحاسبي المعيار

 (. 226ينظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ص )( 2)

لمجلد ( الانسانيةا ملعلو)ا ثللأبحا حلنجاا جامعة مجلة، لعبدالله أبو وهدان، لإسلاميا لفقها في تلمستغلاا ةكاز(، 134-127ينظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي ص )( 3)

 (.224-212، ص )2413 (،2) 27

ي الندوة الخامسة  ص (، زكاة الأصول الاستثمارية للدكتور منذر قحف، ضمن أبحاث وأعمال بي  الزكاة ف112ينظر: بحوث الزكاة للدكتور رفيق المصري  ص ) (4)

 (.144(، دراسات في المحاسبة الزكوية لحسن الأمين )326)
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بنااء علاى  ،أجرتها في الزكاةبل  زكاة، بالت مليكالمنتهية  المؤج رةب في الأصول تجأنه لا  القول الأول:
 .(1)المذاهب الأربعةقول كما هو  ،ب في المستغلات زكاةتج أنه لا

رةأنه يجب في الأصول   القول الثاني: لك بأن . ويكون ذتالمستغلا   زكاة بالت مليكالمنتهية  المؤج 
بناء على   هذاو   . عام  وذلك كل   ،ويخر  ربع العشر ،ةضاف إليها الأقساث الإيجاري  وي   ،قو م تلك الأصولت  

الزكاة في   وجوب   الحنابلةابن عقيل من تخريج قد بنوه على و  ،( 2) إليه معاعة من العلماء المعاصرين ما ذهب
 اه المرداوي  ، وقد قو  (3)لي  للكراء من الح   عد  كاة فيما أ  على رواية وجوب الز   ،للإجارة ر أو ت عد  سلعة تؤج   كل  

للكراء من  عد  وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أ   ،رداتهوقد اختار ابن عقيل في مف» في تصحيح الفروع فقال:
 .(4)« ارةه شبيه بالت  ، لأن  والوجه الثاني فيه الزكاة، وهو قوي   .لي  الح  

رةالأصول   بأن    على القول اجح أنهوالر   ت، فإنه لا تجب فيها لمستغلا  من ا  بالت مليكالمنتهية  المؤج 
إلا  الذمةالأصل براءة كما هو مذهب الجمهور، ف  ،تكاة في المستغلا  الز   ليل على وجوبلعدم الد    زكاة؛
 صريح  عن الله ورسوله. بن   

 تجارة. عروضها بأنَّ  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرة: تكييف الأصول لثاالمطلب الثَّ 
 التجارةعروض الفرع الأول: تعريف 

متاع ومن معانيها بالفتح "عر ض" و ،المتاع هومن معاني ،بالسكون " ع ر ض"   مفرده: غة مععالع ر وض في الل  
من صنوف  قدينِ اسم لكل ما قابل الن  الفقهاء عامة د روض عنالع  أما في الاصطلام ف الدنيا وح طامها.

                                                 
 (.2/427فقه الزكاة للقرضاوي ) ،(2/214الفروع ) ،(2/223) القناع وكشاف، (1/141) والمهذب، (22) ص الفقهية والقوانين، (1/427) القدير فتح( ينظر: 1)

، وأثرها على وعاء الزكاة الأصول العينية ورشة، ضمن النصر عصام أبو دكتور، للالأصول الثابتة زكاةورقة بحث  (،316نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي ص )ينظر:  ( 2)

 .لعلوم الزكاة يالمعهد العال، في هـ1434/شعبان/12الاثنين المنعقدة في 

يخرج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن يجب في العقار المعد  :قال ابن عقيل» :(3/662بدائع الفوائد )(. قال ابن القيم في 2/214الفروع )ينظر:  ( 3)

، فإذا ثبت أن عد للكراء وجب أفإذا  ،أن الحلي لا يجب فيه الزكاة أصلنالأنه قد ثب  من  ؛وإنما خرج  ذلك عن الحلي :قال .للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة
يوضحه أن الذهاب . جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشيء إيجاب الزكاةفي شيء لا يجب فيه الزكاة كان في الإعداد للكراء ينشئ إيجاب الزكاة 

ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على  ،ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلب  على إسقاط الزكاة في عينه ،والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما

فيها  ئفأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينش ،على إسقاط الزكاة يفصار أقوى مما قو ،ستعمال وإنشاء إيجاب الزكاةالا

 .«الإعداد للكراء زكاة

(4) (2/471.) 
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ما عدا العين والطعام   هي كل  : فقالوا ،قدينة الطعام على الن  وزاد المالكي  . (1)اقصد المتاجرة ا ي  الأموال التي
 .(2)هامن الأشياء كل  

ة مثل أوراق القبض ة، فالاسمي  ة واسمي  عيني   :إخ قسمينباعتبار العين  ،م بعض المعاصرين عروض الت ارةوقس  
 .(3)ار ذات الأعيان   عروض الت   ة كل  مم والمدينين، والعيني  والذ  

 عروض تجارة بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالفرع الثاني: الأصول 
رةلما كانت الأصول  ب بنقل الملك فايها بالبيع بعد انتهاء عاقد كس  رااد منها الت  ي   بالت مليكالمنتهية  الماؤج 

عروض تجارة. وكون هذه  بالت مليكالمنتهية  المؤج رة هذه الأصول صير  ي   ،وجود هذه الإرادة الإجارة، فإن  
لا يعطل نية  ،صد به الت ارة من الأموالتأجير ما ق    إن  فرة لا يلغي كونها عروض تجارة، الأصول مؤج  

ريد به ي   ،فيمن آجر داره بعبد»   : . وقد ن   على ذلك فقهاء الحنفية قال الزيلعي  الت ارة بل تبقى عروما  
 .(4)«المنفعة كبيع العين ا بيع  ه في الجامع ؛ لأنه  ومثل   ، ارةفهو للت   الت ارة  

 
 جارةزكاة عروض الت   بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةالفرع الثالث: زكاة الأصول 

أخذ أحكام عروض ا عروض تجارة، فإنها ستأنه  على  بالت مليكالمنتهية  المؤج رةعلى تكييف الأصول  بناء  
 .الت ارة في وجوب الزكاة

ة لكن ثَ   .(6)كي الإمعاع على ذلك، وح  (5)وقد ذهب معهور العلماء إخ وجوب الزكاة في عروض الت ارة
 :الأول اجتمع فيها أمران:وهو أنه  ،زها عن العروض الخالصةي  ما يم   ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةفي الأصول 

 :  فيها الأقوال التاليةت ر  في .ة وأجرةغل  لها  رةأنها أعيان مؤج   اني:الث  ، و عروض تجارةأنها 
 كاتان على مالكيها.ز  بالت مليكلمنتهية ا المؤج رةالأصول  ه يجتمع فيأن الأول:القول 
ا  للت ارة؛ عروض تجارةزكاة  الأوخ:  ،مؤجرة بالت مليكالمنتهية  المؤج رةكون هذه الأصول و  ،لكونها مالا  معد 

  فتشملها أدلة وجوب الزكاة في عروض الت ارة. ،للت ارة عروما  إجارتها لا تخرجها عن كونها ف

                                                 
 .(2/623المغني )(، 1/122في حل ألفاظ أبى شجاع ) الإقناع، (1/114لنووي )لتحرير ألفاظ التنبيه ، (2/212اية )دشرح العناية على الهينظر: ( 1)

 . (2/34البهجة في شرح التحفة )(  2) 

( ضمن  أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في 34( ينظر: الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة ، د.حسين شحاتة ص ) 3) 

 (.323هـ، عروض القنية هل تعني الأصول الثابتة؟ للدكتور رفيق المصري، ضمن بحوث في الزكاة ص )1417الكوي  عام 

  (.3/262تبيين الحقائق ) (4)

  (.4/242المغني )، (3/644الحاوي الكبير للماوردي )(، 2/124المنتقى )(، 2/24ينظر: بدائع الصنائع ) (2)

 (.17/132(، التمهيد )1/432اختلاف العلماء )مختصر (، 112الإجماع مسألة )ينظر:  (6)
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فقهاء ااهر ما ذكره بعض على  جريا   ،لهذه الأصول ةالإيجاري  الأقساث لة عن لمتحص  الثانية: زكاة الأجرة ا
وإليك  .للت ارة د  عِ ما أ   ر  ج  فيما إذا أ  ة غل  المن وجوب زكاة  (4)والحنابلة ،(3)ةافعي  ،الش  (2)ةوالمالكي   (1)ةالحنفي  

 بعض ما ذكره فقهاء المذاهب في ذلك.
ما كل    : ارة ارة بمنزلة ثَن متاع الت   ارة أو عبد الت  أجرة دار الت   أن   والأصح  » :سي  خ  ر  لس  ة قال افمن الحنفي  

 .(5)«لبدل المنفعة ببدل العين اعتبارا   ؛قبض منها أربعين تلزمه الزكاة
كما إذا   ،ة معا  وكذلك تجب الزكاة في هذا العرض إذا نوى به الت ارة والغل  » :لخرشي  قال اة ومن المالكي  

 .(6)«باع نوى عند شرائه أن يكريه ، وإن وجد ربحا  
 .(7)« ارة معيعا  الت   وزكاة   ،جرةللت ارة يجب عليه الأ لو اك ى حانوتا  » :افعي  ة قال الر  افعي  ومن الش  

 قيمة إخ والأجرة الثمرة قيمة مم   أجرة، وعبيدها الت ارة لعقار كان أو» :مفلحابن  ومن الحنابلة قال
 .(8)«ونتا  كربح الحول، في الأصل

 على رأيين:  ،احتساب الحولكيفية وقد اختلفوا في  
حساب الحول، وهذا  إخ الأصل في ضم  ت   ،ارية المستفادة من تأجير مال الت ارةيجالأقساث الإ أن  : الأول

  ة والحنابلة.الحنفي   إليهما ذهب 
إخ عروض في حساب الحول  ضم  لا ت   ، ارةدة من تأجير مال الت  ارية المستفايجالأقساث الإ أن  : الثاني
 .(1)«به تكون له لا مال تجارة ر  ج  أجرة ما أ   وأن  » ولذلك قالوا: ،ةمستقل   يبل ه ،الت ارة

                                                 
 . (224/ 2البحر الرائق )ينظر:  (1)

فيمن آجر داره بعبد يريد به التجارة فهو للتجارة ومثله في » :(3/262) تبيين الحقائقوقال في «. لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية»وفيه قال: 

 .«ة كبيع العينالجامع ؛ لأنها بيع المنفع

 .(4/324حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )ينظر:  (2)

لأن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة فأولى  ،أو مع نية غلة( أي أو كان  نية التجارة مصاحبة لنية الغلة وإنما وجب  الزكاة حينئذ)قوله » وفيه قال: 

أي بأن ينوي  ،لأن انضمامهما لنية التجر() :قوله .فإذا لم تؤثر مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف ؛القنية أقوى من نية الغلة لأن نية ؛ةمصاحبة نية الغلة لنية التجار

 «.وإن وجد ربحا باع ،عند شرائه أنه يكريه وينتفع به بنفسه بركوب أو حمل عليه

  (.32/ 2، حاشية قليوبي )(462/ 7حاشية الجمل )ينظر:  (3)

 (.3/112، الإنصاف )(234/ 2كشاف القناع )ينظر:  (4)

 (.3/342المبسوط ) (2)

 .(4/326حاشية الدسوقي )، ينظر: (6/232شرح خليل للخرشي ) (6)

 .(2/266الشرح الكبير للرافعي ) (7)

 .(4/172الفروع ) (2)

  (.2/32، حاشية قليوبي )(7/462حاشية الجمل )ينظر:  (2)
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كما تقدم في القول   ،زكاتان على مالكيها بالت مليكالمنتهية  المؤج رةأنه يجتمع في الأصول  اني:القول الث  
 كاتان ها:والز   ،لكن مع بعض الاختلاف ،سابقال

قول  جريا  على ،عقد الإجارة ة  مد   أجرتها زكاةتجب  ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول  أن   :الأوخ
 ابق.م في القول الس  ، وهذا لا يختلف عما تقد  فيما إذا أ ج ر  ما أ عِد  للت ارة (1)الجمهور

زكاة على ما ذكره فقهاء المالكية في  جريا   ،ض الت ارة مرة واحدة عند بيع تلك الأصولزكاة عرو  انية:الث  
ة إذا مرة واحد زكاة   :ظر البيعتالواجب في عروض الت ارة إذا كان مالكها ين ، فإن  (2) لم ب  متكر االتاجر ا

إ  فإذا أقامت أحوالا   ،روضعين لا بالع  ماء أو بالقة بالن  الزكاة متعل   لأن  » ؛ولو بقيت في يده أعواما   ،باع
 .(3)«واحدة فلا تجب الزكاة إلا مرة   ،واحدة ماء إلا مرة  لم يحصل فيها الن   ؛بيعت
على ما  وهذا جار   .الأجرة فقط زكاة   ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةفي الأصول  الواجب أن  : الثول الث  الق

، أ ج   ارة إذا مال الت  ذكره الفقهاء في  وبه قال ، مكما تقد    لأصح عندهما  للافخ (4)عند الحنفية قول   وهور 
 .(6)عند الحنابلة ، وهو قول  (5)ةالمالكي   قاسم منالابن 

الموجب للزكاة، وهو عروض  فيزول بذلك الوصف   ،نيةه بالكراء فهو كالق  ت  صدت غل  ما ق   هؤلاء بأن   واحتج  
 .(7)عروضالزكاة  حينئذ ، فلا تجب فيه ارةالت  
 .(8)الموجب للزكاة فيبقى الوصف   ؛لغيهاولا ت    ارةة الت  ني   نافيلا ت   ،أجيروالت  ة بالكراء ة الغل  قش بأن ني  ونو 
 

                                                 
 (.3/112الإنصاف )(، 2/32حاشية قليوبي )، (4/324حاشية الدسوقي )، (2/224لرائق )البحر اينظر:  (1)

 . (4/323حاشية الدسوقي )ينظر: ( 2)

 «.واعلم أن التجارة على قسمين: إما احتكار بأن ينتظر بالبيع الربح ويرصد الأسواق، وإما إدارة يبيع ولو بالرخص» :(2/722الفواكه الدواني )وقال  

 (.4/323ة الدسوقي )حاشي (3)

 (.3/422( فتح القدير )4)

قال ابن القاسم: إذا اشترى الرجل الدار للتجارة أو النخل، ثم استغل الدار وأثمرت النخل عنده، ثم باعهما جميعاً بعد أن مضى » :(2/324البيان والتحصيل )قال في  (2)

 «.وينظر إلى ثمن الدار فيزكيه مكانه الحول؛ قال: ينظر إلى الغلة فيستقبل بها حولاً من يوم أخذها،

 (.3/112ينظر: الإنصاف ) (6)

   .«لا يضم :وقيل .ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول على الصحيح من المذهب كالربح ،كان العقار لتجارة وعبيدها أجرة» وفيه قال:

 (.23/ 3( ينظر: التاج والإكليل )7)

س: وهذا لة ثم باعه بعد حول، فروى ابن القاسم عن مالك أنه يزكي ثمنه، ثم رجع. فقال: لا يزكي، وهو كالفائدة، وبهذا أخذ ابن القاسم. ابن يونما اشترى للغ» وفيه قال:

، وإما ليغتله، فشراؤه للغلة شراء للقنية، قنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشتري بخدمة أو سكنى ونحوهلأصوب؛ لأن الاشتراء للغلة هو معنى من القنية. لأن الاشتراء ل

ا الزكاة، وعلى مذهب من يوجبها وبه أقول، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. )أو هما( ابن بشير: إن نوى القنية والغلة فعلى مذهب من أسقط الزكاة من المغتل تسقط عنه

 .«وكان كأصله أو عينا(يجتمع هاهنا موجب ومسقط، فقد يختلف قوله إلا أن يراعي الخلاف )

 (.6/232( ينظر: شرح خليل للخرشي )2)
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 .بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةاجح في زكاة الأصول ابع: الرَّ المطلب الرَّ 
 تحتمل ثلاثة أوجه في تكييفها، وهي كما يلي: ،مليكبالت  المنتهية  المؤج رةالأصول  م أن   ها تقد  تبين  
 طة.أعيان بيعت مقس   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول  : أن  أولا  
 ت.مستغلا   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول  : أن  ثانيا  
 تجارة. عروض بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول  : أن  ثالثا  

 وأرجحها هو تكييف اتالت كييف أقرب هذهكل واحد من هذه ا راء وما ي تب عليه. و   م وجهوقد تقد  
هذه من راد فإن الذي ي   ،تجارة. تجري فيها أحكام العروض عروض بأنها بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول 
نافي تهاء عقد الإجارة، ولا ي  التكسب بنقل الملك فيها بالبيع بعد انهو  ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول 

 ذلك تأجيرها.
ما ذهب  هاه يجري فيأن   :بالت مليكالمنتهية  المؤج رةأقرب الأقوال في زكاة الأصول  فإن   ،موبناء على ما تقد  

 ليكبالت مالمنتهية  المؤج رة. في ب في الأصول المؤج رةإليه فقهاء المالكية في زكاة عروض الت ارة غير المدارة 
 الأصول ثَن تلك زكاة  ويجب أيضا العقد،  ة  مد   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةلأصول ة لاري  يجالأقساث الإزكاة 

 .واحدة؛ لأنها عروض تجارة عند بيعها مرة  
نيا في من الث  عنه  هي  فضي إخ ما جاء الن  ي   ،الأجرة وغير ،إيجاب زكاة في الأصل نوقش هذا بأن  و 

 . (2)تينمر   دقة في مال  إيجاب الص   دقة هينيا في الص  والث   ،(1)دقةالص  
 :بأمرين اب على ذلكويج  
 .معيف يانالث  حديث النهي عن  أن  لا : و أ

الحول  وأاختلاف المالك مع ا أم   ،لا اختلاف فيه ما إذا كان المال واحدا  على  فمحمول   ه لو صح  أن   :ثانيا  
 الأخذ حال   إلا أن   ،تيندقة مر  لا تؤخذ الص  » :نيا، قال الكاساني  ليس من الث  ف ؛ومعي المال صورة   وأ

 .(3)«صار مخصوصا   ؛ومعي صورة   ،اختلاف المالك والحول والمال
 وكذلك ،فيها زكاة العروضبأنه تجب  ،رتمن العلماء المعاصرين في عروض الت ارة إذا أج   أفتى معاعة   وقد

ة للت ارة ا الأرامي الأخرى المعد  وأم  » حيث قال: ،شي نا عبد العزيز بن باز منهم. االزكاة في أجرتهتجب 
                                                 

بن عيينة عن  (. من حديث سفيان1437(،  وأخرجه ابن زنجويه في الأموال ص )3/212(، وابن أبي شيبة في المصنف )222أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص )( 1)

 .فهو مرسل فإن فاطمة بن  الحسن لم تسمع من النبي «. لا ثنِىَ في الصدقة» قال: ول الله الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة بن  حسين أن رس

 «.فقد قال الشافعي: إن صح إسناده وثب  نقله عمل عليه وصير إليه؛ لأن رواية بهز بن حكيم ضعيفة» :(3/222الحاوي الكبير للماوردي )قال  

 .«لا تؤخذ في السنة مرتين». قال: (3/222الحاوي الكبير للماوردي ) (2)

  .(4/272)بدائع الصنائع  (3)
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قويم، وهكذا أجرتها عر وقت الت  ر  زكاة القيمة على حسب الس  م وتخ  قو  سنة، ت   ر، ففيها الزكاة كل  وقد تؤج  
ا إذا كانت الدار قد أم  » . وكذلك شي نا محمد العثيمين حيث قال:(1)«تجب فيها الزكاة تبعا  لأصلها

رها فإنه في هذه الحال تجب عليه ع فإني أ ج  لكنه قال ما دامت لم تا ب   ،بحوينتظر اا الر   ،ها للت ارةأعد  
وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار  ،معليها الحول، كما تقد   الزكاة في قيمة الدار، وكذلك في أجرتها إذا ت  

يخ محمد بن فهم هذا من فتوى الش  وقد ي   .(2)«للت ارة، ما أرادها للبقاء والاستغلال هاحينئذ لأنه أعد  
تجب  ، فهلهاويكتسب من كد   ،ق الله عليها من بلد إخ بلدرجل عنده سيارة ي ز  »: سئلث إبراهيم حي

 ؟فيها الزكاة، أو في دخلها
ل من ريعها إذا بلغ ا يتحص  إنما الزكاة فيملم ينوها من عروض الت ارة، و لا زكاة فيها إذا كان  :فأجاب
 .(3)«، وحال عليه الحولنصابا  

، عند البيع واحدة   مرة   تجب فيها زكاة عروض الت ارة ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةوعلى هذا فإن الأصول 
 ببين في زكاة المال، والله أعلم.ب الزكاة في أجرتها، وذلك لاجتماع هذين الس  تجوكذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.14/161مقالات متنوعة )مجموع فتاوى و  (1)

  (.12/137( مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين )2)

 (.142/ 4( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )3)
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 بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةفي الأصول  ةيَّ ناديق الاستثمار صَّ الزكاة : الثالث المبحث
 

 ةيَّ ناديق الاستثمار صَّ الحقيقة الأول:  المطلب
 ةيَّ ناديق الاستثمار صَّ الالأول: تعريف  الفرع
قساام هااذه الأمااوال إخ ت   ،المسااتثمرينأمااوال عاادد ماان  فيهااا تجتمااعوأوعيااة هااي محاااف  ة ناديق الاسااتثماري  الص اا

 ؛عااةفي مجااالات تجاريااة متنو   يلهاغتشااهااا ماان خاالال يااتم تنميت   ،ةاسااتثماري   ساامى وحاادة  ة ت  كاال حص اا  ،حصاا 
وفكااارة هاااذه الصاااناديق قائماااة علاااى تشااا يع  .(1)صاااةمت ص   ةمالي ااا مؤسساااات  يتاااوخ إدارتهاااا  ،بحلتحقياااق الااار  

 .(2)نفرادنون منها على الالا يتمك   ستثمارات  كة في اللمشار  ،أصحاب ر وس الأموال القليلة
 ةيَّ ناديق الاستثمار صَّ الاني: أنواع الثَّ  الفرع

دة باعتبااارات مختلفااة، وماان ذلااك تصاانيفها حسااب مجااال يمكاان تصاانيف صااناديق الاسااتثمار إخ أنااواع متعااد  
، والاساااتثمار في العمااالات، الاساااتثمار في الأساااهم :ومااان أبااارز تلاااك المجاااالات ،نشاااا ها واساااتثمار أموالهاااا

ق اااذه . وهااذا الأخااير هااو المتعل اابالت مليااكالمنتهيااة  المااؤج رةندات، والاسااتثمار في الأصااول والاسااتثمار في الس اا
 .(3)ةة الإسلامي  ائعة في المصرفي  ناديق الش  ، وهو من الص  الورقة
 بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالاستثمار في الأصول  صندوقاني: زكاة الث   المطلب
 : زكاة صناديق الاستثمارالأول الفرع

 ها قولان لأهل العلم: ،ةناديق الاستثماري  ثَة رأيان شهيران في زكاة الص  
 ؛ماان عااروض الت ااارة ،ة علااى اخااتلاف أنواعهااا ونشااا هاناديق الاسااتثماري  الص اا ناااتمكو   أن   الأول:القااول 

 ة كااام تبلاااغ قيمتهااااناديق الاساااتثماري  . فينظااار مالاااك وحااادات الص اااطلقاااا   اااارة مفت اااب فيهاااا زكااااة عاااروض الت  
 .(4)من قيمتها ويخر  ربع العشر ،ةوقي  الس  

ندوق ومجاااال نشاااا ه و بيعاااة ناااات الص ااة حساااب مكو  ناديق الاساااتثماري  فصااايل في زكااااة الص ااالت   الثااااني:القااول 
فيمااا يجااب ماان زكاااة هااذه  ة مالااك الوحاادات أثاارا  وني االنااوع نشاااث الصااندوق . ف علااوا ة مالكااهاسااتثماراته وني اا

ة إذا  ناديق الاسااتثماري  وحاادات الص ااة لوقي  الس ااقيمااة ال ااارة في عااروض الت   فت ااب زكاااة   ة.ناديق الاسااتثماري  الص اا
                                                 

(، صناديق 344(، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص)472لمؤسسات المالية الإسلامية ص)ينظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط ل( 1)

 (.331(. أسس العمل المصرفي للشعار ص )2للدكتور الصلاحين ص ) الاستثمار الإسلامية

 (.221للدكتور أبوغدة ص ) ميةصناديق الاستثمار الإسلا(، 42ينظر: صناديق الاستثمار للبنوك والمستثمرين للهنيدي ص ) ( 2)

 (.74صناديق الاستثمار المشتركة لحمامي ص )ينظر: ( 3)

 (. 24-22د.السحيباني ود.الغفيلي ص ) زكاة صناديق المؤشراتينظر: ( 4)
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مااان  هاااذه الوحااادات والاساااتفادة   وشاااراء، أماااا إذا كانااات نيتاااه إمسااااع   ااااا بيعاااا   داول  ة مالكهاااا الت اااكانااات ني ااا
 ناتهاا ومجاال نشاا ها. وحقيقاة  فهنا تكون زكاة هذه الصناديق حسب  بيعة مكو   ؛ةوري  وائدها وأرباحها الد  ع

والجااري فيهمااا علااى نسااق  ،الأسااهمبااين ة و ناديق الاسااتثماري  كاااة بااين وحاادات الص اافي الز   هااذا القااول التسااوية  
 .(1)واحد
ة الت اارة بين ني   فصيل مثلا  ة؛ فالت  ناديق الاستثماري  يعة الص  فصيل لا يتناسب مع  بهذا الت   بأن   ناقش هذاوي  

فالاااادخول فيهااااا مستصااااحب نيااااة  ،لأنهااااا صااااناديق اسااااتثمار ومتاااااجرة ؛ى في هااااذه الصااااناديقوغيرهااااا لا يتااااأت  
باال  ،الاسااتثمار ساة الااتي تاادير صاناديقلماالاع الوحاادات ولا للمؤس   لاايس مقصاودا  الت اارة. أمااا ناوع الت ااارة ف

  ارات.قليب في أنواع الت  رده بالت  ود هو تنميته وتكثير مواالمقص
مااان  في ماااال   أن وحااادات الصاااناديق الاساااتثمارية سثااال حصاااة  هاااو و  ،وأقاارب هاااذين القاااولين هاااو القاااول الأول

 ؛ ااارةللت   ةد  ع اام  فهااي حصااة في أمااوال ناتهااا اختلفاات مكو  فمهمااا  ،أنشااطتهاعاان  بغااض النظاار ،عااروض تجااارة
 .اة عروض الت ارةزك هافت ب في
 بالتَّمليكالمنتهية الاستثمار في الإجارة  ومحافظ زكاة صناديقالأقوال في : انيالفرع الثَّ 

ناديق ة الص ااالا تختلاااف عااان بقي ااا ،بالت ملياااكالمنتهياااة  الماااؤج رةساااتثمر في الأصاااول ة الاااتي ت  ناديق الاساااتثماري  الص ااا
 زكاتها قولان: زكاتها، فيكون في من حيث جريان الخلاف في ،ة الأخرىالاستثماري  

  .عروض الت ارة ى زكاة  زك  ت   ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةصناديق الاستثمار في الأصول  أن   القول الأول:
  سيت ر  ه فإن ؛تستثمر في عروض تجارة ،بالت مليكالمنتهية  المؤج رةلما كانت صناديق الاستثمار في الأصول و 

اجر المدير ة في زكاة الت  بناء على اختلاف الجمهور مع المالكي   ،رأيانب زكاة هذه الصناديق احتسافي  ريقة 
  :وهذان الطريقان هاشبه حال التاجر امتكر، ت   بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالت ارة في الأصول  فإن   ،وامتكر

المنتهية  المؤج رةت صناديق الاستثمار في الأصول عن قيمة وحداالزكاة  الواجب إخرا    أن   ل:الأو   ريقالط  
فإنها سثل مجموع  ؛، وكذلك تجب زكاة عوائد هذه الصناديقالمؤج رة؛ لأنها سثل قيمة الأصول بالت مليك

ا يملكه من لم السوقية قيمةالظر في على مالك الوحدات الن  ي ب ف أقساث من ثَن تلك الأصول المباعة.
 ويخر  منها ربع العشر. ،ويضيف إليها عوائد الصندوق ذلك العام ،هالوحدات يوم زكات

                                                 
 (.412-374لصناديق الاستثمارية ص )(، زكاة الصناديق الاستثمارية د.حسن آل دائلة، أبحاث زكاة الأسهم وا222ينظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي ص )( 1)
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 بالت مليكالمنتهية  المؤج رةعوائد صناديق الاستثمار في الأصول  عن زكاةالالواجب إخرا   أن   اني:الث   ريقالط  
وثَن ما  ،ت مليكبالالمنتهية  المؤج رةووجه ذلك أن العوائد هي مجموع ما ت تحصيله من أجرة الأصول  فقط.

 ت بيعه منها.
في زكاتهاا يجاري  ،بالت ملياكالمنتهياة  المؤج رةستثمر في الأصول صناديق الاستثمار التي ت  أن زكاة  القول الثاني:
ومجاال نشاا ه  ،زكاة صناديق الاستثمار تختلف حسب مكوناات الصاندوق على القول بأن   بناء   ،ثلاثة آراء

المنتهياااة  الماااؤج رةفاااإن في زكااااة صاااناديق الاساااتثمار في الأصاااول علياااه  وبنااااء   ة مالكهاااا.و بيعاااة اساااتثماراته وني ااا
 :بالت مليكالمنتهية  المؤج رةات الفقهية للأصول الت كييفختلاف لنظر إخ ابا ،هاتتوج   ثلاثة   بالت مليك

 .على القاول بأنهاا عاروض تجاارة الت مليكبالمنتهية  المؤج رةزكاة صناديق الاستثمار في الأصول  ل:ه الأو  وج  الت  
 عروض تجارة. بالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول  على أن   فإنه مبني   ،وهذا التوجه موافق للقول الأول

اااالت    علاااى القاااول بأنهاااا  ،بالت ملياااكالمنتهياااة  الماااؤج رةزكااااة صاااناديق الاساااتثمار في الأصاااول  اني:ه الث اااوج 
   ت.مستغلا  

 رأيان: ناديقزكاة هذه الص   ه سيكون فيعلى هذا فإن   بناء
لأقسااااث مااان ا لةالمتحص ااا ،ةالصاااناديق الاساااتثماري  عوائاااد هاااذه عااان زكااااة الالواجاااب إخااارا   أن   :الااارأي الأول

 ؛، وكذلك لا زكاة في وحدات هاذه الصاناديقالمؤج رةلة من بيع الأصول المتحص   العوائددون  ،فقط الإيجارية
 .زكاةفيها  يسول المؤج رةثل قيمة هذه الأصول س الأنه
المنتهياة  الماؤج رةالأصاول سثل قيماة  الأنه ؛ناديقهذه الص  عن وحدات الواجب إخرا  الزكاة  أن   الثاني: الرأي

ومااا ت بيعااه ماان  الأقساااث الإيجاريااةفإنهااا سثاال مجمااوع  ،هااذه الصااناديق دئااتجااب زكاااة فواوكااذلك  ،بالت مليااك
رباع العشار مان ويخر   ،ويضيفها إخ قيمة الوحداتلة المتحص   فينظر مالك الوحدات العوائد   صول.تلك الأ

 ذلك كله.
ااالت   علااى القااول بااأن الأصااول  ،بالت مليااكالمنتهيااة  المااؤج رةزكاااة صااناديق الاسااتثمار في الأصااول  الااث:ه الث  وج 

 .الت قسيطبيعت ب أعيان   بالت مليكالمنتهية  المؤج رة
الأصول لأنها سثل قيمة  ؛عن قيمة وحدات الصناديق الاستثماريةالواجب إخرا  الزكاة  فإن   ؛بناء على هذا

ن تلاااك ثَااامااان لة المتحص اااقسااااث الأفإنهاااا سثااال مجماااوع  ،وائاااد هاااذه الصاااناديق، وكاااذلك تجاااب زكااااة عالماااؤج رة
 ه السابق.وج  اني في الت  مع الرأي الث   النتي ة فيفق وهذا يت   الأصول المباعة.

 ال:حو الت  ويمكن أن نجمل الأقوال في زكاة هذه الصناديق على الن  
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 فقط. بالت مليكالمنتهية  المؤج رةعوائد صناديق الاستثمار في الأصول  عن زكاةال الواجب إخرا    أن   ل:الأو  
 ،بالت ملياااكالمنتهياااة  الماااؤج رةصاااول عوائاااد صاااناديق الاساااتثمار في الأكااااة عااان الز   الواجاااب إخااارا    أن   اني:الث ااا
 وتجب فيه زكاة الأجرة. ،ة فقطمن الأقساث الإيجاري   ةلالمتحص  و 
المنتهيااااة  المااااؤج رةعاااان قيمااااة وحاااادات صااااناديق الاسااااتثمار في الأصااااول الواجااااب إخاااارا  الزكاااااة  أن   الااااث:الث  

 ن تلك الأصول المباعة.ثَمن  أقساث  فإنها سثل مجموع  ،، وكذلك تجب زكاة عوائد هذه الصناديقبالت مليك
إنماا تجااب في  ،بالت مليااكالمنتهياة  الماؤج رةصاناديق الاساتثمار في الأصااول الزكاااة في  أن   -والله أعلام-والأقارب 

 لة له هذا العام.شر من العوائد المتحص  ع، في ب على مالك الوحدات إخرا  ربع العوائدها فقط
 عةات متنوَّ في عمليَّ  ةيَّ يق الاستثمار نادصَّ الالث: زكاة الفرع الثَّ 
  في الجملة:ينفي زكاة الصناديق الاستثمارية قول تقدم أن  
 زكاتها زكاة عروض الت ارة. : أن  الأول
 زكاتها تختلف باختلاف محتواها. : أن  الثاني
لكااون الوحاادات  ،ةفيمااا يجااب ماان الزكااا ع محتااوى الصااندوق أثاار  فإنااه لاان يكااون لتنااو   ،ا علااى القااول الأولفأم اا

فإناه  ى زكاة عروض الت ارة بغض النظر عن محتواها. أما على القول الثانيك  ف    ،في عروض تجارة سثل نصيبا  
تستثمر فالصناديق التي  .ف محتواهابناء على اختلا ع محتوى الصندوق أثر فيما يجب من الزكاةسيكون لتنو  

دون  تأجيرهاامان  العوائادجاني مان أجال أصول باقتناء  أيضا ، وتستثمربالت مليكالمنتهية  المؤج رةالأصول  في
ماان  سااتكون زكاتهااا مزيجااا   احتياجااات الساايولة النقديااة. ساابة أصااول سااائلة لمواجهااةتحااتف  بن وكااذلكبيعهااا. 

على نحو ماا تقادم، وكاذلك زكااة المساتغلات بنااء علاى الخالاف فيماا  بالت مليكالمنتهية  المؤج رةزكاة الأصول 
اه، وإلا سك ن مالك الوحادات مان معرفاة نسابة كال محتاوى زك ا فإن   ؛قديةنيجب فيها، وكذلك زكاة السيولة ال

 .ى قيمة الوحدات وعوائدها بإخرا  ربع العشر عن الجميعزك  
 بالت مليكالمنتهية  المؤج رةفي الأصول  الفرع الرابع: زكاة اماف  الاستثمارية

أبرزهاا  ،بينهماا رئيساة   ا  ثَة فروقاإلا أن  ،ةة واماف  الاستثماري  الصناديق الاستثماري  يخلط بعض الباحثين بين 
ة علاااى مااابااال هاااي قائ ،أماااا الصاااناديق فااالا تكاااون هلوكاااة لفااارد ،ها فااارد أو مؤسساااةئنشاااكااان أن ي  يماف  ام اا أن

اف  فأسااااااهم ، والااااااذي يملكااااااه في الصااااااناديق وحاااااادات وأمااااااا الااااااذي يملكااااااه في امااااااالمشاااااااركة في الاسااااااتثمار
  .. ولذلك دعت الحاجة أن تخ  بحديث وسييز عن الصناديق(1)وسندات

                                                 

 (.1/86الخدمات الستثمارية في المصارف   )( 1)
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 ة: حقيقة اماف  الاستثماري  الأوخ المسألة
في الأساس من  ، وتتكو نملوكة لأفراد أو مؤسساتالم ستثمارأدوات الاهي إحدى ستثمارية الا اماف 

تنمية القيمة  ، مهمتهسمى مدير امفظةها ينش   مسؤول ع قبل يتم إدارتها من ،أسهم وسندات
 .(1)وايف الأمثل لما سثله هذه الأصول من أموالة لها، وتحقيق الت  وقي  الس  

 بالت مليكالمنتهية  المؤج رةاف  الأصول انية: زكاة مح  المسألة الث  
ا(2)في زكااة الأساهمالمعاصارون يجرى في زكاة اماف  الاستثمارية ما ذكاره الفقهااء   أن   ، وذلاك(3)ندات، والس 

مقاادار مااا في  صاايوسااندات. وعلااى هااذا يحتااا  مالااك امفظااة أن يح   امفظااة عبااارة عاان وعاااء يجمااع أسااهما  
ومقااادار ماااا في محفظتاااه مااان الساااندات. والمعتااابر في قيماااة محتوياااات الوعااااء مااان أساااهم  ،محفظتاااه مااان الأساااهم

  .(4)ةوقي  الس  ة قيموهو ما يعرف بال ،هو السعر الجاري في السوقوسندات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (، 37الجزائر،   ) جامعة - كمال موسى (، امفظة الاستثمارية تكوينها ومخا رها، بن3/2114( ينظر: مجلة الباحث العدد )1)
http://master.first-forum.com/t322-topic 

 (.187-177ر الغفيلي  )نوازل الزكاة للدكتو ( 2)

 (.187-177نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي  )( 3)

 (.34ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية  ) (4)
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 بالتَّمليكالمنتهية بالإجارة المصرفي  التَّمويلزكاة : رابعالمبحث ال
 

عبارة عن علاقة بين » وهو عة؛ية المتنو  الاقتصاد المشاريع  مات التنمية ودعممقو   أهم   المصرفي   الت مويل يعد  
الأفراد، لتوفير المال لمن ينتفع به سواء للحاجات ة بمفهومها الشامل والمؤسسات أو سات المالي  المؤس  
ة متوافقة مع الشريعة، مثل عقود المرابحة أو ستثمار، عن  ريق توفير أدوات مالي  ة أو بغرض الا صي  الش  

ائعة في كثير من الش   الت مويلومن صيغ . (1)«م أو القرضل  المشاركة أو الإجارة أو الاستصناع أو الس  
رغم حداثته  ،بالت مليكالمنتهية من  ريق عقد الإجارة  الت مويل -ةما في المصارف الإسلامي  سي  لا-المصارف 

 :عةالاحتياجات المتنو  توفير ل ت إحدى الوسائل المهمةدغ بالت مليكالمنتهية  المؤج رةفالأصول  .ا  نسبي  
، وذلك للقيام بذلك الكافية سيولة النقديةاللمن لا يملك  ،صناعية وعقارية وتجارية استهلاكية أو استثمارية

بزكاة المصارف التي  ةعلقالمتسائل بعض الموفي هذا المبحث سأتناول  .(2)لما تتميز به من قلة الم ا ر
 ة، وذلك من خلال المطالب التالية.صيغة سويلي   بالت مليكستعمل الإجارة المنتهية ت  

 بالتَّمليكالمنتهية الإجارة كاة ز  في التَّمويلالمطلب الأول: أثر مصادر 
الوايفاة  ومان المعلاوم أن  ة الاتي تساتعملها المصاارف، ي االت مويليغ ت عتابر مان أبارز الص ا بالت مليك المنتهية الإجارة
المصاارف  إن  حياث  ؛خرين والمساتثمرينهي الوسا ة باين الماد   الت مويلات في غالب عملي   لمصارفالرئيسة ل
لتاوفير السايولة لادى المصاارف،  رئيساا   يمثال مصادرا  وهاذا  ،خرات بأنواعها من الناسالودائع والمد   لبتقب  تقوم 

يعااارف بحقاااوق  اوهاااو مااا ،ل في رأس ماااال المسااااهينيتمث ااا . إماااافة إخ مصااادر داخلاااي  وهاااو مصااادر خاااارجي  
 الت مويااال لهاااا صااايغة  ياااتم شاااراء الأصاااول الاااتي يجاااري مااان خلاومااان خااالال هاااذين المصااادرين الرئيساااين ة. الملكي ااا

  .(3)بالت مليكبالإجارة المنتهية 
المنتهياة  الماؤج رةالأصاول  الواجباة في زكااةقادر التاأثير في  الت مويالختلاف مصادر الذي يظهر أنه سيكون لاو 

موجودات البنك الاتي ليسات في قائماة المطلوباات  الأصول من تلك سويل ه إذا كان نإمن حيث  ،بالت مليك
 المااؤج رةالأصااول فلاايس لهااذا أثاار فيمااا يجااب ماان الزكاااة في  ،وهااي حصاا  الماالاع مااثلا ، لمساااهينحقااوق اك

 .بالت مليكالمنتهية 
                                                 

 (.13صناعة الت مويل الإسلامي ودورها في التنمية، للدكتور صلام الشلهوب   )( 1)
محمد ، أساليب التَّمويل الإسلامية المعاصرة(، 27ص )عثمان  شيخ ، لعمرالإسلامية صارفمجوا ةالتقليدي صارفمجا لدى والمطلوبات ة الموجوداتإدارينظر: ( 2)

 http://www.maghress.com/attajdid/56559  ، موقع مغرسالوردي

لية بغداد للعلوم الاقتصادية، التَّمويل الاستثماري في المصارف الإسلامية، د.أحمد ياسين (، مجلة ك13ينظر: المصارف الإسلامية للدكتور رفيق المصري ص)( 3)

 (. 462ود.عزيز إسماعيل، ص)

http://www.maghress.com/attajdid/56559
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مان ودائاع ذلاك سواء كان  ،الديون التي على المصرفوهي  ،أما إذا كان سويل تلك الأصول من المطلوبات
 ى الباقي بعد ذلاك.ويزك   ،صول وعوائدها صم قدر الدين من قيمة تلك الأفإنه سي   ؛غيرها من العملاء أو

إن أمكاان التقاادير فاا ؛متميااز غااير   بالت مليااكالمنتهيااة  المااؤج رةأمااا في حااال كااون سوياال المصااارف لتلااك الأصااول 
ين الااد   لأن   بااالأحوث؛ والعماال   لأهاال الزكاااة فااإن لم يمكاان فالواجااب تغليااب الأحاا    ،والتمييااز فهااو الواجااب

اا ،لماااءقابلااه ماان المااال علااى قااول معهااور العيمااا يمسااقط لوجااوب الزكاااة ف الأصاال ا لم  يتبااين قاادره يبقااى فلم 
ين قااه ماان قاادر الااد  عمااا يشااك فيااه، أمااا مااا تحق   في اار  الزكاااة   ق المسااقط،لعاادم تحق اا ؛وجااوب الزكاااة في المااال
 هال أكثار   :اشايةوهاذا نظاير ماا ذكاره الفقهااء فيماا إذا اشاتبه علاى صااحب الم .كاوي  في صمه مان الوعااء الز  
بكلفاة في اب نصاف  قي  هال كاان الس ا :رعجهال صااحب الاز   ماا إذا ثلاه؟ وموم أو لاعلاف ماشايته مان الس ا

 ،بناا إيجااب العشار احتيا اا  هال المقادار غل  ن ج  إو » ؟ قاال ابان قداماة:بغير كلفة في ب العشركان العشر أو  
فماا لم يتحقاق  ،وإنماا يساقط بوجاود الكلفاة ،لعشارالأصال وجاوب ا لأن   ؛علياه أحماد في رواياة عباد الله ن   

 .(1)«فلا يثبت وجودها مع الشك فيه ؛ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر ،المسقط يبقى على الأصل
 

علببى  بالتَّمليببكالمنتهيببة  المببؤجَّرةفببي الأصببول اسببتثمارات المصببر   كببل  المطلببب الثبباني: أثببر كببون  
 الزكاة

ت نوازل كثايرة ؛ وعاء  ونصابا  وقدرا  ومصرفا . وقد جد  كتاب الله وسنة رسوله الزكاة فريضة جاء بيانها في  
 ،أم في قدر الواجب ،صابأم في الن   ،كوي  سواء أكان ذلك في الوعاء الز   ،في الزكاة اجتهد العلماء في بحثها

 أم في المصارف.
 كاوي  هل يشملها الوعااء الز   :بالت مليكنتهية الم المؤج رةة في ذلك موموع زكاة الأصول د  ومن المسائل المست   

ات ز وما الذي يجب فيها؟ وكياف  أو لا؟ : . ومان تلاك المساائلمان هاذه المساائل ا  ى؟ وقاد تناولات الورقاة كثاير ك 
ذلاااك علاااى  فماااا أثااار   ،بالت ملياااكالمنتهياااة  الماااؤج رة إذا كاااان معياااع اساااتثمارات المصااارف في الأصاااول ماااا مساااألة
 زكاته؟ 
 تناول هذه المسألة من جهتين:ويمكن 

 
 

                                                 
 .(2/226المغني ) (1)
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 أثر ذلك على وعاء الزكاة. الأولى:الجهة 
ت المصرف منها لا يؤثر، يجب إخرا  الزكااة عنهاا، ولا افكون أكثر استثمار  كوي  ا من الوعاء الز  إذا ثبت أنه

 ها.؛ لكون المصرف قد يخسر بإيجاب الزكاة فيكوي  لإخراجها من الوعاء الز   يظهر ل أن ثَة وجها  
 .القدر الواجبأثر ذلك على  انية:الجهة الثَّ 

المنتهية  المؤج رةفيما إذا كانت أكثر استثمارات المصرف في الأصول  :هو ،الذي يمكن أن يكون له أثر
 ،على المصرف خسارة   "ما يجب فيها من الزكاة"في مسألة  ،اتالت كييفب على تكييف من وترت   ،بالت مليك

حات فيكون من مرج   ،ة الممكنةي  هات الفقالت كييفظر في صفة ما يجب بناء على الن  فإنه حينئذ يمكن 
الذي أوجبه الشرع من  ، فإن  ف الصدقة بأرباب الأموالحِ بأن لا تج  اختيار أحدها هو أنه يحقق العدل 

أمر  ولأن  » ،ام (1)«ررالض   لا يكون أدا ه ملحقا   على وجه   ،قليل من كثير»الزكاة على أرباب الأموال 
 .(2)«المال والمساكين على المواساة والرفق برب   الزكاة مبني  

                                                 
 .(3/242المبسوط ) (1)

 .(3/167الحاوي الكبير للماوردي ) (2)
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 فهرس المصادر والمراجع.

1 
الدر الم تار. مطبوع مع حاشية رد امتار على الدر الم تار لابن عابدين، دار الفكر، الطبعة 

 ها(.1386الثانية )

2 
بوع مع حاشية الدسوقي، للشيخ محمد عرفة الشرم الكبير. لأبي البركات أحمد الدردير، مط 

 الدسوقي، دار الفكر.
  م.2111، الطبعة الثانية في موء الفقه الإسلامي لخالد الحافي المنتهية بالتمليكالإجارة   3

4 
الذخيرة. لأحمد بن إدريس القرافي، تحقي الأستاذ: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي،  

 م(.1114لبنان، الطبعة الأوخ )
5 

 
الشرم الكبير. لابن أبي عمر ابن قدامة المقدسي، تحقيق الدكتور: عبدالله بن عبد امسن  

 ها(.1415ال كي، ه ر للطباعة والنشر، الطبعة الأوخ )
6 

 
الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها، للدكتور عبد الرحمن الأ رم، زكاة 

 ؤجلة، للدكتور النشميالديون الاستثمارية الم

7 
( بالمقارنة مع المعيار 8الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك وفق المعيار اماسب الإسلامي رقم)

 (، لمكرم مبيض 17اماسب الدول رقم)

8 
بي بكر محمد بن المنذر، تحقيق صغير حنيف، دار  يبة، الرياض، الطبعة الأوخ، الإمعاع. لأ

 ها(.1412عام )
 ث/ مصطفى البابي. ، ممد الخطيب،الإقناع في حل ألفاظ أبى ش اع  1

11 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المب ل أحمد بن حنبل. تأليف: 
علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي، مكتبة 

 ها(1375 )السنة اممدية، الطبعة الأوخ

11 
الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذل ممن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة ، العدد 

 الخامس 

12 
الأصول اماسبية المعاصرة لتقويم عروض الت ارة ، د.حسين شحاتة ، ممن  أبحاث وأعمال 

 ها، 1417الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 
 البحر الرائق شرم كنز الدقائق. لزين الدين إبراهيم بن محمد بن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية 13
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14 
البيان والتحصيل. لأبي الوليد ابن رشد القر ب، تحقيق الأستاذ: سعيد أعراب، دار الغرب 

 ها(.1418الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية )
 ، ث/جامعة الكويتالائتماني ة الأخرى؛ لإبراهيم دسوقي أبو الليل  بالتقسيط والبيوع البيع 15

16 
التا  والإكليل لم تصر خليل. لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق، دار الفكر، الطبعة الثالثة 

 ها(.1412) 
 تكميلي بحث ماجستير -التطبيقات المعاصرة لزكاة الديون، للشيخ عبد الله العايضي 17

18 
التمهيد لما في المو أ من المعاني والأسانيد. تأليف الإمام: أبي عمر يوسف بن عبدالبر، تحقيق: 

 محمد الفلام.
11 
 

الحاوي الكبير. لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق الشيخ: على محمد معوض، 
 ها(.1414، الطبعة الأوخ )وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

21 
وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. يوسف الشبيلي، ث/ دار  ستثمارية في المصارفالخدمات الا
  ابن الجوزي.

 ، ث: كنوز إشبيليا .د. عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني العقود المالية المركبة  21
 بة ابن تيمية، القاهرةالفروع. لأبي عبدالله محمد بن مفلح، مكت 22
 الفقه الإسلامي وأدلته. تأليف الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر 23

24 
الفواكه الدواني. للشيخ: أحمد بن غنيم النفراوي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب 

 ها(.1374وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة )
 ر نشر الثقافة الإسلامية.ث/ دا عبد السيد الت اري، ليسيالقاموس  25
 القوانين الفقهية. لابن ج ز ي ، دار الكتب العلمية، لبنان 26
 المجموع شرم المهذب. ميي الدين بن شرف النووي، دار الفكر 27

28 
 - 26اماسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتملك في المصارف الإسلامية ، المعهد الإسلامي 

 نك الإسلامي للتنمية للبحوث والتدريب، الب

21 
اماسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية من منظور إسلامي للدكتور 

 علي شتا
  



 22 

31 
المصبام المنير. أحمد بن محمد على الفيومي المقريء، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأوخ 

 ها(.1417)

31 
، ت/ حبيب الرحمن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة

 الأعظمي، ث/ المكتبة الإمدادية، الطبعة الأوخ.

32 
المطلع على أبواب المقنع. ممد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، 

 ها(.1411دمشق، )
 المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي  33

34 
الممهدات. لابن رشد الجد، تحقيق: محمد ح ي، دار الغرب، بيروت، الطبعة المقدمات 

 م(.1188الأوخ، عام )

35 
المنتقى شرم المو أ. لأبي الوليد سليمان الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأوخ، 

 ها(.1332عام )

36 
شيخ ، لعمر سلاميةلدى المصارف التقليدية والمصارف الإة الموجودات والمطلوبات إدار

 عثمان 

37 
إعلام الموقعين عن رب  العالمين. تأليف: محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: 

 محمد محيي الدين عبد الحميد
 أساليب التمويل الإسلامية المعاصرة، محمد الوردي، موقع مغرس 38
 ار الجندي للنشر .، ث/ دلشعارالمصرفي ، تأليف محمد نضال ا أسس العمل 31

41 
بدائع الفوائد. ممد ابن قيم الجوزية، تحقيق مجموعة منهم معروف زريق، دار الخير، بيروت، 

 ها(.1413الطبعة الأوخ، عام )
 كتور رفيق المصري د بيع التقسيط تحليل فقهي اقتصادي لل 41

42 
قلم، حققه: عبد الغي الدقر، تحرير ألفاظ التنبيه. تأليف: يحي بن شرف الدين النووي، دار ال

 ها(.1418دمشق،  الطبعة الأوخ، عام )

43 
 ،IASCتحليل شرعي لبعض مسائل الإجارة التمويلية الإسلامية، لجنة معايير اماسبة الدولية 

 .1AS 17" الإيجارات"  17المعيار اماسبى الدوخ رقم  ،IASمعايير اماسبة الدولية 
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 م المنهج. للشيخ زكرياء الأنصاري، دار الفكر. حاشية الجمل على شر  44

45 
زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة للدكتور محمد عثمان شبير، ممن أبحاث الندوة الخامسة 

 لقضايا الزكاة المعاصرة 
 زكاة الأصول الاستثمارية للدكتور منذر قحف، أبحاث وأعمال بيت الزكاة، الندوة الخامسة 46
 يق الاستثمارية د.حسن آل دائلة، أبحاث زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية زكاة الصناد 47

48 
ث للأبحام لن اام لة جامعة ، لعبدالله أبو وهدان، لإسلاميالفقه افي ت لمستغلازكاة ا
 لانسانية( م العلو)ا

 زكاة صناديق المؤشرات د.السحيباني ود.الغفيلي  41

51 
لبابرتي، مطبوع مع شرم فتح القدير لابن الهمام الحنفي، دار شرم العناية على الهداية. ممد ا

 الفكر، الطبعة الثانية

51 
، كلية الشريعة والقانون، مؤسر أسواق صناديق الاستثمار الإسلامية للدكتور الصلاحين 

 الأوراق المالية والبورصات.

52 
رابع عشر، المؤسسات المالية ، المؤسر العلمي الصناديق الاستثمار الإسلامية للدكتور أبوغدة 

 الإسلامية.
  ، ث/ فصلت للدراسة وال معة والنشر.لحمامي الاستثمار المش كةصناديق  53
 صناعة التمويل الإسلامي ودورها في التنمية، للدكتور صلام الشلهوب  54
 فتح القدير. تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر، لبنان 55

56 
لزكاة. للدكتور يوسف القرماوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة العشرون، عام فقه ا
 ها(.1412)

57 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته : )الحادية والعشرين( المنعقدة 

 م.2112ديسمبر  12 -8ها التي يوافقها 1434محرم  28 -24بمكة المكرمة ، في المدة من 
 ها(.1416كتاب الأموال. تأليف حميد بن زنجويه، تحقيق: شاكر فياض، الطبعة الأوخ، عام ) 58

51 
كتاب الأموال. للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب 

 ها(.  1416العلمية، الطبعة الأوخ، عام )
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 ن إدريس البهوتي، عالم الكتب، بيروتكشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور بن يونس ب 61

61 
 - كمال موسى (، امفظة الاستثمارية تكوينها ومخا رها، بن3/2114مجلة الباحث العدد )

 الجزائر،  جامعة

62 
مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، التمويل الاستثماري في المصارف الإسلامية، د.أحمد ياسين 

 ود.عزيز إسماعيل، 
 الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي.مج  م ع الفقه الإسلامي، مجلة  63

64 
مختصر اختلاف العلماء. لأبي جعفر الجصا ، تحقيق الدكتور عبد الله نذير، دار البشائر 

 ها(.1416الإسلامية، الطبعة الأوخ، عام )
 معالجة زكاة الديون بين النظرية والتطبيق، إعداد الدكتور عصام العنزي 65

66 
، 2114معايير اماسبة الدولية، الجزء الأول، مععية اماسبين القانونيين في سورية، دمشق، 

 عقود الإيجار 17المعيار رقم 
 معايير اماسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية  67

68 
عمرو، دار مع م المقاييس في اللغة. لأحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: شهاب الدين أبو 

 ها(.1415الفكر، بيروت، الطبعة الأوخ )

61 
مع م مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال. إعداد امامي نبيه غطاس، مكتبة لبنان، 

 م(.1181الطبعة الأوخ، عام )
 ها(1411منح الجليل شرم مختصر خليل. للشيخ: محمد عليش، دار الفكر، لبنان ) 71

71 
ات الاقتصادية والإحصائية. للدكتور عبد العزيز هيكل، دار النهضة العربية، موسوعة المصطلح

 ها(.1416لبنان، الطبعة الثانية، عام )

72 
بجامعة تيزي ، الأستاذة حمليل نوارةيجاري، لإاد البيع اعق(، 5/2117عدد )، مجلة الباحث

 وزو

73 
رشة الأصول العينية وأثرها ورقة بحث زكاة الأصول الثابتة، للدكتور عصام أبو النصر، ممن و 

 ها، في المعهد العال لعلوم الزكاة1431/شعبان/11على وعاء الزكاة، المنعقدة في الاثنين 
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 فهرس الموضوعات.
 4 ............................. بالت مليك المنتهية المؤج رة الأصول مفهوم: الأول المبحث
 4 ..................................................... الزكاة تعريف: الأول المطلب
 4 ............................................ المؤج رة الأصول حقيقة: الثاني المطلب
 4 .................................................... الأصول تعريف: الأول الفرع
 5 ..................................................... الإجارة تعريف: الثاني الفرع

 5 ............................ الأصول على الواردة الإجارة عقود أنواع: الثالث المطلب
 6 .................................... بالت مليك المنتهية الإجارة تعريف: الرابع المطلب
 7 .................... بالت مليك المنتهية الإجارة لعقد الفقهي   الت كييف: الخامس المطلب
 1 .................. الز كاة على وأثرها المؤج رة للأصول الفقهي ة الت كييفات: الثاني المبحث

 1 . ة  مقس ط بيعت أعيان بأنها بالت مليك المنتهية المؤج رة الأصول تكييف: الأول المطلب
 1 ........... مقس طة   بالأجل بيعت أعيان بالت مليك المنتهية المؤج رة الأصول: الأول الفرع
 11 ...... المؤج لة الت  اري ة الديون زكاة بالت مليك يةالمنته المؤج رة الأصول زكاة: الث اني الفرع

 11 ............ مستغلات بأنها بالت مليك المنتهية المؤج رة الأصول تكييف: الث اني المطلب
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 وتمهيد تقديم

المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 قضية هذة الدراسة تدور حول تساؤل رئيس هو:

 أم لا؟ فى المشروعات الاقتصادية هل تزكى الأصول الثابتة

 :لعدة أمور من أهمها ما يلىوهى قضية شائكة 

تقول بعدم : أن الغالبية من الكتاب والفقهاء والفتاوى وقرارات المحامع الفقهية الأمر الأول

وهو تزكية الأصول الثابتة قياسا على عروض القنية المجمع على عدم خضوعها للزكاة 

وجدت , وإلى جانب ذلك ماأخذ به التطبيق فى قوانين الزكاة فى بعض الدول الإسلامية

ت لبعض الفقهاء ترى تزكية الأصول الثابتة مع تفاوت دراسات لبعض الكتاب واجتهادا

 كيتهابينها فى كيفية تز

أن التطبيق المعاصر للزكاة فى بعض الدول أظهر إشكالات تمثلت فى لأمر الثانى: ا

تصادم القول بعدم تزكيتها بالعدالة الزكوية وفى نقص الحصيلة بشكل كبير وفى عدم 

تطبيق الزكاة فى كما حدث فى الأخذ فى الاعتبار بعض الموجبات الشرعية للزكاة 

وانتهى  عقد ندوة متخصصة لهذ الموضوعلعلوم الزكاة بها ي المعهد العالىالسودان وجعل 

إخضاع موضوع زكاة الأصول الثابتة لمزيد من الدراسة ب "طالبتفيها إلى توصية 

استصحاب الواقع العملي الذي أفرزته تجربة سلطانية الزكاة في السودان"  والبحث مع

 .1"والأصول الاستثمارية وتوصية أخرى هى "  ضرورة التمييز ما بين الأصول الثابتة

الأمر الذى يشير إلى أن قضية زكاة الأصول الثابتة قضية  خلافية واجتهادية, أما كونها 

خلافية فيظهر فى تعدد الآراء حول زكاتها من عدمه وفى كيفية زكاتها عند من يرى ذلك, 

لل ذلك بأنها وأما كونها اجتهادية فهى أن من يرى عدم زكاتها يبنى رؤيته على القياس ويع

 غير نامية وغير فاضلة عن الحاجات الأصلية لمالكها

                                                           
 هـ 1341لزكاةورشة عمل حول"  الأصول العينية وأثرها على وعاء ا –المعهد العالى لعلوم الزكاة بالسودان  - 1
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وهذا ما جعل الهيئة الشرعية العالمية للزكاة تعيد طرح الموضوع للدراسة فى هذه الندوة 

رغم سبقها إصدار قرارات عدة تقضى بعدم تزكية الأصول الثابتة, ولقد الثانية والعشرين 

 تحت عنوان كلفتنى مشكورة بإعداد هذه الدراسة

" زكاة الأصول الثابتة فى المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة"
2

 

ولما كان هذا البحث يقدم لندوة يحضرها جمع من العلماء لمناقشة القضايا المطروحة 

يكون المنهج الذى أتبعه والخروج بتوصيات وقرارات حولها تمثل اجتهادا جماعيا, لذلك س

 " منهجا  " استكشافيا وبيانيافى إعدادهذه الدراسة 

أما الاستكشاف فيه فهو تجميع الآراء التى قيلت فى زكاة الأصول الثابتة وتحديد 

  الإشكالات المترتبة على الأخذ بأى منها

مفاهيم المصطلحات فى ضوء مناقشتها اقشة أدلة وحجج كل فريق ووأما البيان فهو من

وبالشكل الذى يوفر  صود الشرع من إيجاب الزكاةفقه الواقع والقواعد العامة للزكاة ومقو

المعلومات أمام السادة العلماء فى الندوة لمناقشتها والخروج بتوصية مناسبة لعلاج هذه 

 القضية الشائكة وما يثار حولها من إشكالات

 وهذا هو هدف البحث

وفى ضوء هذا التوضيح والتزاما بما ورد فى خطاب الاستكتاب الموجه لى من الهيئة 

يمكن تنظيم البحث فى متضمنا العناصر والشروط التى يجب الالتزام بها فى كتابة الورقة 

 الآتى:

  الأساسية للموضوع مفاهيمتوضيحات للالمبحث الأول:  

 صول الثابتةزكاة الأالمختلفة حول المبحث الثانى: الآراء 

 الموقف من الآراء حول زكاة الأصول الثابتة: المبحث الثالث

 
                                                           

الثابتة للندوة التاسعة عشرة لقد قدم الأستاذ أحمد على الساعورى دراتسة قيمة حول إشكالات زكاة الأصول  - 2

 لقضايا الزكاة المعاصرة عدد فيها حالات عن هذه الإشكالات من واقع التطبيق العملى للزكاة فى السودان
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 المبحث الأول

 توضيحات للمفاهيم الأساسية للموضوع

وهل هى مثل عروض القنية التى قال الفقهاء ع البحث حول الأصول الثابتة, يدور موضو

المصطلحات توضيح وبيان أم لا؟ ولذا فمن المستحسن أولا:  بعدم خضوعها للزكاة

قنية واستخلاص أهم خصائص كل الأساسية وهى كل من الأصول الثابتة وعروض ال

وذلك لتتوفر  التطابق أو الاختلاف بينهما, ليتبين مدىمنها, وثانيا: المقارنة بينهما 

المعلومات التى يمكن على أساسها مناقشة الآراء حول زكاة الأصول الثابتة فى المبحث 

 التالى

 :نوضحه فى الآتىأولا: الأصول الثابتة : وهى مصطلح محاسبى 

) سواء كانت موجودات  , ويطلق عليها أيضا مصطلح الموجوداتمفهوم الأصول –أ 

 ثابتة أو متداولة ( وتعرف بالآتى

الشيئ القادر على توليد تدفقات نقدية إيجابية أو منافع اقتصادية أخرى  د" المراد بالموجو

التى تم اكتساب الحق فى المستقبل بمفرده أو بالاشتراك مع موجود أو موجودات أخرى 

 (3فيها نتيجة عمليات أو أحداث فى الماضى " )

ائها : تقسم الأصول إلى عدة أنواع بحسب مدة بقأنواع الأصول أو الموجودات –ب 

 :إلى والغرض من اقتنائها  بالمنشأة 

أو تحتفظ به المنشأة  للبيع أو الاستهلاك أثناء  تقتنى  هى التى أصول متداولة: -1

 4شهرا من تاريخ إعداد الميزانية  12الدورة التشغيلية وعلى المدى القصير خلال 

أصول ثابتة: ويطلق عليها أيضا الأصول غير المتداولة وهى الموجودات   -2

 الملموسة وغير الملموسة التى هى بطبيعتها طويلة الأجل

                                                           
3
  34 – 94وهو نفس ما ورد فى الفقرة  33ص  8البان رقم  –م 8002مجلد معايير المحاسبة  –هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  - 

 الإطار الفكرى لإعداد وعرض البيانات المالية الصادر بصفة مقدمة للمعاير المحسبية الدولية 
9
 35( عرض البيانات المالية فقرة رقم 1المعيار المحاسبى الدولى رقم )- 
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ولقد أطلقت معايير المحاسبة الدولية الأصول الثابتة الملموسة مصطلح " الممتلكات 

 والتجهيزات والمعدات " وعرفتها بأنها 

:تحتفظ بها المنشأة للاستخدام في الإنتاج أو  لغرض تقديم الملموسة التي لموجودات ا"

يتوقع أن تستخدم خلال أكثر من والسلع أو الخدمات  وللتأجير للغير أو  لأغراض إدارية, 

  ".فترة واحدة

أهم خصائص الأصول الثابتة: من المفاهيم السابقة يمكن استخلاص أهم خصائصها  –ج 

 فى الآتى.

رأس المال الذى هو ملك لأصحاب الأصول الثابتة مال مملوك ممولة من أن  - 1

يستخدم فى تمويل اقتناء جميع الأصول ثابتة أو والذى الشركة أو المشروع 

 متداولة, 

أن التفرقة بين الأصول الثابتة والمتداولة هو أولا: مدة اقتنائها فى المنشأة , وثانيا  2

 12لك فى النشاط خلال دورة النشاط وهى أن الأصول المتداولة تباع أو تسته

فالجامع بينهما  ى تستهلك فى النشاط على فترة طويلةهشهرا, أما الأصول الثابتة ف

 فى ممارسة النشاط خدامهو الاست

 أن الأصول الثابتة تستخدم إما : 3

 فى النشاط الإنتاجى مثل آلات ومعدات المصانع -

 وتجهيزات عرض السلعأو فى التسويق مثل سيارات نقل البضائع  -

وهى  أو تقتنى للتأجير للغير مثل الأصول المعدة للتأجير كوسائل النقل أو المبانى -

 ما يطلق عليها فقها المستغلات

أو تستخدم فى الأغراض الإدارية مثل الأثاث للموظفين أو الحاسبات التى  -

 تستخدم فى الشئون المالية والإدارية

يدر دخلا للمنشأة سواء بنفسه منفردا مثل   -ثابت أو متداول -أن أى أصل  - 4

, وبالتالى الأصول المؤجرة للغير, أو يسهم مع غيره فى تحقيق الدخل أو النماء

الذى يتحقق فى المشروعات ليس نتاج الأصول المتداولة فقط بل  –الربح  –فالنماء 

 ابتة مع, ولولم توجد الأصول الثل الثابتة معاالأصوهو نتاج الأصول المتداولة و

 الأصول المتداولة فلن يحدث نماء
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يظهر ضمن سنوى لها ه ويحسب قسط استهلاك لتستهلك خلا ياإنتاج الها عمر أن – 5

 المصروفات التى تطرح من الإيرادات للوصول إلى صافى الربح

يتكون هذا المصطلح من كلمتين هما " عروض وقنية " وفى ما  ,ثانيا: عروض القنية

 يلى مفهوم كل منهما

" العروض من العرض بفتح الراء أو سكونها ويعرف لغة وفقها  :مفهوم العروض

اءِ فمََا خَالفََ الثَّمَنيَ نْياَ وحُطامُها, وأمَا العَرْض بسُِكُونِ الرَّ نِ العَرَضُ, باِلتَّحْرِيكِ: مَتاَعُ الدُّ

نْياَ وأثَاثهِا, قاَلَ أبَو عُبيَْدٍ: العُرُوضُ الأمَْتعِةُ الَّتيِ لَا يدَْخُلهُاَ  الدّراهِمَ والدّنانيرَ مِنْ مَتاعِ الدُّ

 5كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ وَلَا يكَُونُ حَيواناً وَلَا عَقاراً 

سورة  –أغَْنى وَأقَْنى " مفهوم القنية: لقد ورد فى التنزيل الكريم قوله تعالى " وَأنََّهُ هوَُ 

وجاء فى تفسيرها " اغنى الناس بالكفاية والأموال واعطى القنية وما يدخرونه  -44النجم 

واعطى القنية وهى ما يتأثل من الأموال اى يتخذ أصلا  -وجاء أيضا   -بعد الكفاية  

وقنية أذا ويدخر بان يقصد حفظه استثمارا واستنماء وان لا يخرج عن ملكه وقنيتها قنية 

 6اقتنيتها لنفسك "

هاَ( الْكَسَبةَُ, وَاقْتنَيَْتهُُ: كَسَبْتهُُ, وَيقُاَل: وفى اللغة ولدى الفقهاء " الْقنِْيةَُ )بكَِسْرِ الْقاَفِ وَضَمِّ

ا الْمَال الَّذِي  هِرِ: الْقنِْيةَُ:اقْتنَيَْتهُُ أيَِ اتَّخَذْتهُُ لنِفَْسِي قنِْيةًَ لاَ للِتِّجَارَةِ, وَالْقنِْيةَُ الْإمْسَاكُ, وَفيِ الزَّ

جُل وَيلَْزَمُهُ, وَلاَ يبَيِعُهُ ليِسَْتغَِلَّهُ    -كما جاء  - القنية هى الحبس للانتفاعوأيضا  – يؤَُثِّلهُُ الرَّ

  7" -  -وهي العروض التي تقتنى لأجل الانتفاع الشخصي  -كعروض القنُية 

يلاحظ أن الفقهاء القدامى لم يوردوا تعريف وبجمع الكلمتين " عروض القنية "  -

لها بل ورد معناها بمفهوم المخالفة لعروض التجارة حيث أنهم قسموا مباشرا 

العروض من أجل الزكاة إلى : عروض تجارة وهى التى تتخذ للبيع والمتاجرة 

                                                           
هـ , ونفس هذا المعنى بالنص ورد لدى الفقهاء مثلما  1313 4دار صادر ببيروت ط  [171/ 7]لسان العرب لابن منظور  - 5

 هـ 1414 1ط –المطبعة الأميرية بالقاهرة 1/272وحاشية الشلبى ورد فى تبيين الحقائق للزيلعى 
 بدون تاريخ 256/  2نشر دار الفكر ببيروت   ضمن خدمة مقارنة التفاسير -روح البيان لأبى الفداء  - 6
7
الموسوعة الفقهية    - هـ 1913 1نشر دار الكتب العلمية ط  8/101مغنى المحتاج للشربينى ،  13/803ص لابن منظور لسان العرب    - 

 832/ 83 –الكويتية 

 ( .22 , 27/  6" ) المستقنع زاد على الممتع الشرح" 
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وفى المقابل قالوا بان عروض القنية التى تتخذ للانتفاع  ,بها واتفقوا على زكاتها

التجارة هى تقليب المال " 4وفى ذلك جاء فى الموسوعة الفقهية  ,بها لا تزكى

كل ما أعد للتجارة عروض التجارة هى و -بالبع والشراء بغرض تحصيل الربح 

 " وعروض القنية هى ما يقتنى لأجل الانتفاع الشخصى " "

بشكل أساسى فقهاء القدامى أمثلة لعروض القنية تشمل ما ينتفع به شخصيا ولقد ذكر ال

ومن مثل آلات المحترفين التجارى والصناعى ما يستخدم فى مزاولة النشاط ويلحقون بها 

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب  أقوالهم فى ذلك "

وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة  لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا 

 9وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين "

ا لَا تسُْتهَْلكَُ عَيْنهُُ فيِ وَكَذَلكَِ آلَاتُ الْمُحْترَِفيِنَ, أيَْ سَوَاءٌ كَ "  وفى نص صريح جاء  انتَْ مِمَّ

ومِ وَالْمِبْرَدِ أوَْ تسُْتهَْلكَُ, لكَِنْ هذََا مِنْهُ مَا لَا يبَْقىَ أثَرَُ عَيْنهِِ, كَصَابوُنٍ  وَجَرْضِ الِانْتفِاَعِ كَالْقدَُّ

الِ, وَمِنْهُ مَا يبَْقىَ كَعُصْفرٍُ وَزَعْفرََانٍ لِصَبَّاغٍ وَدُهْنٍ  ليَْنِ الْغَسَّ وَعَفْصٍ لدَِبَّاغِ فلََا زَكَاةَ فيِ الْأَوَّ

 10لِأنََّ مَا يأَخُْذُهُ مِنْ الْأجُْرَةِ بمُِقاَبلَةَِ الْعَمَلِ" 

 تتضح الخصائص التاليةظر فى هذه المفاهيم لعروض القنية نوبال

يقتنيه الإنسان من أموال منقولة وغير منقولة , لاستعماله أنها تنطبق على ما   -1

 الحوائج الأصلية له ولعائلته, وهذا لا خلاف فيه ومن يعول بقصد سدهو 

المبرد والقدوم, والمواد الخام آلات المحترفين مثل بالقياس أنه يدخل فيها  -8

 المساعدة التى تبقى عينها فى المصنوع كعصفر وزعفران للصبغ

 أنها ليست بنامية  -3

 أنها لا تستهلك باستعمالها فى النشاط -9

 لعمل وبالتالى فما يحصل عليه المحترف من عوض مقابل للعملأنها مكملة ل -3

 نسانا مشعولة بالحاجة الأصلية للإأنه -1
                                                           

 462 - 422/ 24الموسوعة الفقهية الكويتية   - 2

 نشر دار إحياء التراث العربى ببيروت [69/ 1]للمرغينانى  المبتدي بداية شرح في الهداية - 2

  هـ 1312 – 2دار الفكر ببيروت ط  – 265/ 2حاسية ابن عابدين  - 11
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 رابعا: المقارنة بين الأصول الثابتة وعروض القنية

 بالنظر فى المفاهيم السابقة لكل من الأصول الثابتة وعروض القنية يتضح ما يلى:

للاستعما الشخصى, وهى لا تدخل تحت الأشياء التى تتقتنى أن عروض القنية تشمل 

 مصطلح الأصول الثابتة

أنها تشمل آلات المحترفين والصناع وهذه على إطلاقها يمكن إدخالها ضمن كما 

الأصول الثابتة ولكن تمثيل الفقهاء القدامى لها بالقدوم والمبرد وقدور الصباغين 

م الأصول الثابتة لأن وقوارير العطارين ومقاود الدواب والبراذع يخرجها عن مفهو

هذه الأشياء تسمى فى المحاسبة العدد والأدوات الصغيرة ولا تدخل ضمن الأصول 

 الثابتة

ما ن العبرة بحقيقتها وهى أنها رد أمثلة لما كان موجودا وقتها وأمجهذه  وإن قيل إن

يستخدم فى الانتاج ولا تباع  وأنها تعمر مدة من الزمن وهذه من أهم خصائص 

 لا تستهلك والأصول الثابتة تستهلكالثابتة, يرد عليه بأن الفقهاء قالوا بأنها  الأصول

ويحسب لها استهلاك سنويا يظهر بصفة مصروف من مصروفات النشاط اللازمة 

أنها ليست بنامية ومن تعريف الأصول للحصول على الإيراد أو الدخل , كما قالوا 

 أى نامية ات نقديةأنها تولد تدفق -ثابتة أو متداولة  –عامة 

وفى نهاية هذا المبحث الذى تناول مفاهيم وخصائص كل من الأصول الثابتة والمقارنة 

والذى اتضح أنه بينهما وجه شبه فى ناحية وأوجه اختلاف فى نواح أخرى,   بينهما

يبرو تساؤل هو : هل وجه الشبه بينهما المذكور يصلح أساسا لإلحاق الأصول الثابتة 
 بعروض القنية فى حكم الزكاة أم لا؟  11

 هذا ما سيتم بيانه فى المبحث التالى:

 

 
                                                           

أول من أطلق على الأصول الثابتة  مصطلح عروض القنية وجعلهما مترادفان هو أستاذنا الدكتور/ شوقى  - 11
بعنوان "نظام المحاسبة لضريبة الزكاة والدفاتر المستعملة في  ته للماجستير إسماعيل شحتته عند إعداده لرسال

وتناقله الكتاب من محاسبين   -م بجامعة  فؤاد الأول سابقا جامعة القاهرة , حاليا  1251" عام   بيت المال
 وفقهاء بعد ذلك بالقبول حتى انتشر وبنيت عليه جميع الفتاوى والبحوث
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 الثانيالمبحث 

زكاة الأصول الثابتة حول المختلفة  الآراء
12

 

 

وسوف نتناول كل فى هذا المبحث سيتم ذكر الآراء المختلفة حول زكاة الأصول الثابتة 

بل  -فهى معروفة ومشهورة  –رأى منها فى إيجاز ولا حاجة لذكر أصحابها تفصيلا 

والذى سيتم تفصيله فى المبحث التالى بدون تعليق كل رأى منها لة وحجج سنكتفى بذكر أد

  خطاب الاستكتتاببيان الرأى المختار والإجابة على التساؤلات الواردة فى  الذى يتم فيه 

 هما:ين حول زكاة الأصول الثابتة فى اتجاهين رئيسويمكن تلخيص هذه الآراء 

 : ويرى عدم خضوع الأصول الثابتة للزكاة الاتجاه الأول

 : يرى خضوع الأصول الثابتة للزكاة  الاتجاه الثانى

 وفى ما يلى بيان كل اتجاه منهما:

 

  ويتفرع عنه قولين الاتجاه الأول: والذى يرى عدم خضوع الأصول الثابتة للزكاة

                                                           
 لمعرفة أكثر عن هذه الآراء مجتمعة يمكن الرجوع إلى:  - 12
هـ وهى: زكاة الأصول  1341 –البحوث المقدمة للحلقة النقاشية المنعقدة بالمعهد العالى للزكاة بالسودان  -

زكاة الأصول الثابتة المستغلات نموذجا للدكتور القرشى عبد الرحيم الشايب  –الثابتة للدكتور عصام أبوالنصر 

زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية للدكتور  –الأصول العينية وأثرها على وعاء الزكاة للأستاذ/أحمد الساعورى  –

 عز الدين مالك الطيب

راسات  الد رسالة ماجستير مقدمة لكلية –زكاة المستغلات دراسة فقهية مقارنة  -الله عبد عادل هاني خليل -

  1227- .فلسطين نابلس, في الوطنية النجاح جامعة في العليا

هـ منشور على الإنترنت موقع  1341بحث زكاةالمستغلات =  –د. عبدالله بن مبارك بن عبدالله آل سيف 

 الألوكة

 نشر دار الكتاب الجامعى بالقاهرة –المحاسبة الزكوية  –د/ صالح بن عبد الرحمن الزهرانى 
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وذلك فى تناولهم زكاة  وما تغله من دخلول الثابتة الأص : يرى عدم زكاة القول الأول

 13المستغلات

ما تدره من غلة :  الأصول الثابتة والاقتصار على ويرى عدم زكاة عين :  القول الثانى

ولقد اختلفوا  زكاة المستغلات "  تحت ما يسمىإيرادا من التأجير,  أو منتجات من السلع  "

 فرعية هى: حول كيفية زكاة الغلة على ثلاثة أقوال 

إذا % من قيمتها 2.5بنسبة بمعنى زكاة ما يتحصل منها تزكية الغلة زكاة النقود  -

حقيقته ليس زكاة للأصول ا, وهذا فى حول فى يد صاحبه انصابا ومضى عليه تبلغ

الثابتة ولا غلتها لأنه فى الغالب لن يحتفط بالغلة معطلة حولا, كما أنه سيضم إليها ما لديه 

 من نقود أخرى

إذا بلغت نصابا بنسبة  زكاة المال المستفاد : أي تزكى يوم استفادتهاية الغلة تزك -

 % من قيمتها2,5

وبذات المعدل قياسا للأصول الثابتة على : نصابا زكاة الزروع والثمار تزكية الغلة  -

الأرض الزراعية, وفى هذا قول لأن الأرض لا تستهلك فى العملية الإنتاجية بينما 

مع المجهود الذى  عكسياالأصول الثابتة تستهلك تدريجيا كما أن معدلات الزكاة تتناسب 

كبر ولذلك يكون , ففى حالة الصناعة يكون المجهود أيبذل فى تحصيل الإيراد أو الدخل

% 5% من الإجمالى أو 10% وفى حالة الزراعة المجهود أقل فكان المعدل 2,5المعدل 

 14من الصافى 

 

 القولهو زكاة النقود القائل بزكاة الغلة الناتجة من الأصول الثابتة فقط القول الثانى و 

الأكثر انتشارا وبه أخذت قوانين الزكاة المعاصرة فى كل من السودان واليمن والسعودية 

وبه صدر قرار من الهيئة الشرعية للزكاة كما قال به الأكثرية من علماء حلقة الدراسات 

 م وعليه سارت الفتاوى وأغلب الباحثين والفقهاء  1952الاجتماعية بدمشق عام 

التى تعرف بأنها "  الأصول الثابتة فى موضوع زكاة المستغلاتوهذا الرأى يدمج زكاة 

ما تجددت منفعتة مع بقاء عينه " سواء نتجت الغلة منه منفردا كالأصول الثابتة التى تتخذ 

                                                           
المحلى لابن  –هذا هو رأى القائليين باقتصار أموال الزكاة على المنصوص عليها فى السنة النبوية الشريفة وهم الظاهرية  - 14

بدون تاريخ , ولقد  1نشر دار ابن حزم ط   27 -26/ 1 –السيل الجرار للشوكانى  –نشر دار الفكر بدون تاريخ  5/212-جزم 
 صرين سار على نهجهم بعض الفقهاء المعا

 هـ 1315 –7ط  –نشر مؤسسة الرسالة ببيروت  ومكتبة  المنار الإسلامية بالكويت – 2/6زاد المعاد لابن القيم  - 13
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للتأجير أو الكراء, أو نتجت عن مجموعة من الأصول الثابتة  مشتركة معا  ومثلوا لذلك 

الموجودات المادية امسة لقضايا الزكاة المعاصرة " بآلات الصناعة كما جاء فى الندوة الخ

,   التي تدر غلة للمشروع , مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة

وبصرف النظر عن الخلاف بين القولين فى زكاة الغلة من عدمه فإن المشترك بينهما 

الأصول الثابتة للزكاة, وفى ما عين وهو ما يدخل فى موضوعنا هو قولهم بعدم خضوع 

 .يلى أدلة وحجج هذا الاتجاه

أولا: أن الأصول الثابتة عروض قنية وعروض القنية معفاه من الزكاة بنص حديث 

" وفى رواية  ليَْسَ عَلىَ الْمُسْلمِِ فيِ فرََسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقةٌَ  صلى الله عليه وسلم " رسول الله

وقال النووى " هذا الحديث  15"  الْمُسْلمِِ صَدَقةٌَ فيِ عَبْدِهِ وَلَا فيِ فرََسِهِ  ليَْسَ عَلىَأخرى " 

أصل فى أن أموال القنية لا زكاة فيها, وقاسوا على ذلك ما يقتنى للانتفاع الشخصى مثل 

 المسكن والأثاث ثم قاسوا عليها أدوات المحترفين وآلات الصناع

ثانيا:  أن الأصول الثابتة لا تعد للبيع والرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن الزكاة    

 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قاَلَ   عن مما يعد للبيع فجاء " تخرج

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  ِ صَلَّى اللََّّ ا بعَْدُ فإَنَِّ رَسُولَ اللََّّ دَقةََ مِنْ الَّذِي نعُِدُّ  يأَمُْرُناَ أنَْ نخُْرِجَ أمََّ الصَّ

 وبما أن الأصول الثابتة لا تقتنى بغرض البيع إذا فهى لا تخضع للزكاة 16"للِْبيَْعِ 

ثالثا: أن جمهور الفقهاء من المذاهب المختلفة نصوا صراحة على أن أدوات المحترفين 

اع لا تزكى ومن أقوالهم فى ذلك ما ذكره الكاسانى وهو يعدد شروط زكاة وآلات الصن

ا آلَاتُ الصُّ عروض التجارة "   17نَّاعِ وَظرُُوفُ أمَْتعَِةِ التِّجَارَةِ لَا تكَُونُ مَالَ التِّجَارَة "وَأمََّ

انِ  وجا مَّ نَّاعِ, وَأمَْتعَِةِ التِّجَارَةِ وَقوََارِيرِ الْعَطَّارِ وَالسَّ ء أيضا "وَلَا زَكَاةَ فيِ آلَاتِ الصُّ

 14"  وَنحَْوِهِمْ 

ذلك لحاجته إليها فى القيام ورابعا: أن الأصول الثابتة مشغولة بالحاجة الأصلية لصاحبها 

, بعمله ومن شروط الزكاة لدى الحنفية أن يكون المال فائضا عن الحاجة الأصلية للمزكى
                                                           

 1461وصحيح مسلم حديث رقم  – 1471و   1471حديث رقم  -صحيح البخارى   -(  15)
نشر  -4/411وضعفه  الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة   – 1445حديث رقم  -رواه أبوداود   - 16

 هـ 1315المكتب    الإسلامى ببيروت الطبعة الثانية 
 هـ 1316 – 2ط   –نشر دار الكتب العلمية  – 14/ 2 –بدائع الصنائع للكاسانى  - 17
 نشر دار الكتب العلمية – 233/ 2 –كشاف القناع للبهوتى  - 12
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وَشَرَطَ فرََاغَهُ عَنْ الْحَاجَةِ وفى ذلك جاءت أقوالهم من ضمن شروط المال المزكى " 

 يَّةِ؛ لِأنََّ الْمَالَ الْمَشْغُولَ بهِاَ كَالْمَعْدُومِ وَفسََّرَهاَ فيِ شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلكِِ بمَِا يدَْفعَُ الْأصَْلِ 

كْنىَ لُ كَالنَّفقَةَِ وَدُورِ السُّ يْنِ وَالْأوََّ نْسَانِ تحَْقيِقاً أوَْ تقَْدِيرًا فاَلثَّانيِ كَالدَّ لَاتِ وَآ الْهلََاكَ عَنْ الْإِ

دَوَابِّ الْحَرْبِ وَالثِّياَبِ الْمُحْتاَجِ إليَْهاَ لدَِفْعِ الْحَرِّ أوَْ الْبرَْدِ وَكَآلَاتِ الْحِرْفةَِ وَأثَاَثِ الْمَنْزِلِ وَ 

كُوبِ وَكُتبُِ الْعِلْمِ لِأهَْلهَِ "  19الرُّ

خامسا: أن من أهم أسباب عدم خضوع آلات الصناع والمحترفين للزكاة هو أنها غير 

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث "  وذلك استنادا إلى ما قاله الفقهاء القدامى نامية 

المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة " لأنها مشغولة بالحاجة 

 20مية أيضا وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا " الأصلية وليست بنا

بما جد أثر مادى لآلات الصناع والمحترفين فى عين المصنوع وعبر عنه سادسا: أنه لا يوَ 

حيث جاء )قوَْلهُُ وَآلَاتُ الْمُحْترَِفيِنَ( الْمُرَادُ بهِاَ مَا لَا يسُْتهَْلكَُ عَيْنهُُ  نتفاعلا تستهلك عينه بالا

 21"  فيِ الِانْتفِاَعِ كَالْقدَُومِ وَالْمِبْرَدِ 

 لا بالتكليف وإشغالها التكليف, من الذمة براءة والأصل شرعي, تكليف الزكاة إنسابعا : 

 وهو نص بلا تشريع بنص, بلا التكليف لأن تكليف, فلا وإلا شرعي, إلا بنص يكون

 ممنوع

ثامنا: إن ما تغله هذه الأصول سواء كان منتجات صناعية أو أجرة لها يخضع للزكاة زكاة 

 مستغلات وإخضاعها هى يؤدى إلى الازدواج فى الزكاة وهو ممنوع شرعا

                                                           
 بدون تاريخ 2نشر دار الكتاب الإسلامى ط   2/222 –لابن نجيم  شرح كنز الدقائقالبحر الرائق  - 12
  نشر دار إحياء التراث العربى –للمرغينانى  1/26 -الهداية فى شرح بداية المبتدى   - 21
 بدون طبعة ولا تاريخ -نشر دار الفكر -191/ 2 -فتح القدير للكمال ابن الهمام  - 81
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الطاقات الانتاجية  تاسعا: إن إعفاء الأصول الثابتة من الزكاة يعمل على تشجيع تكوين

 وبما يساهم بشكل كبير فى التنمية

يوجد اتجاه  م زكاة الأصول الثابتة وفى مقابل ذلكهذه هى أهم أدلة وحجج من يرى عد

 ة التاليةرآخر يرى زكاتها نذكره فى الفق

تة للزكاة : ويرى خضوع الأصول الثابالثانيالاتجاه 
22

 

 ومن أهم أدلتهم وحججهم ما يلى :

عموم النصوص الشرعية فى تزكية الأموال مثل قوله تعالى " خذ من أموالهم أولا: 

صدقة " وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله لليمن " وأعلمهم 

أن الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " فهذه 

جاءت السنة النبوية الشريفة وحددت بعض , ثم النصوص عامة فى زكاة كل الأموال

الأموال للزكاة وقام الفقهاء بالإضافة إليها بالقياس بجامع أنها أموال نامية وتدل على الغنى 

مثل زكاة المستغلات , أو أنها تتفق فى مع المنصوص عليها فى الخصائص مثل إلحق 

ير فى كونها يقتات بها الأرز بالأربعة المنصوص عليها من المزروعات وهى البر والشع

بعض الأموال التى تستخدم فى إشباع الحاجات الشخصية  ستثنتوتدخر, كما أن السنة ا

مثل العبد والفرس, والأصول الثابتة ليس منصوصا عليها ولكنها تقاس على عروض 

التجارة بجامع كونها ثروة وتحقق عائدا لمالكها, وشرط البيع ليس مطردا فالزروع 

ى وليس شرطا فيها أن تكون معدة للبيع, كم أن الأصول الثابتة لا تستخدم والثمار تزك

 لإشباع الحاجات الشخصية لتعفى وإنما المقصود منها الاسترباح

                                                           

 ( ممن قال بهذا الرأي  22)

بحث زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية منشور بمجلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة م  –منذر قحف  د/  -
 هـ1315 7

بحث مقدم للندوة العالمية حول السياسة المالية والتحطيط  –زكاة الأصول الثابتة  –رفيق المصرى د/  -
 م 1226فى العالم الإسلامى المنعقدة بالجامعة الإسلامية بماليزيا 

من  21بحث رقم –زكاة الأسهم فى الشركات ومناقشةبعض الآراء الحديثة  –د/ حسن عبد الله الأمين  -
 هـ1313  1ط –منشورات المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب 

 هـ 1313بحث مقدم للمؤتمرالأول الزكاة فى السودان  –الجباية  –د/ عبد المنعم القوصى  -



- 13 - 
 

أن الأصول الثابتة استثمارات مثلها مثل الأصول المتداولة فكل منهما يمثل صورة : ثانيا

والمصادر الأخرى وبالتالى لا  من صور الاستثمارات التى تستعمل فيها حقوق الملكية

 داعى للتفرقة بينهما زكويا

أنها مال نام حيث يقصد من اقتنائها الاسترباح مثلها مثل الأصول المتداولة ولا ا: ثالث

فرق بين حصول الربح بالبيع للسلع وحصول الربح بالاستخدام والنماء سبب أوشرط 

 للزكاة توفر فى الأصول الثابتة

ها يدل على الغنى ومن شروط الزكاة ملكية مال يبلغ نصابا، وكما يقول : أن اقتناءرابعا

الرسول صلى الله عليه وسلم " لا صدقة إلا عن ظهر غنى" ومالكو الأصول الثابتة 

ينطبق عليهم ذلك فهم فى غنى ظاهر وأكثر ممن يعمل فى محل للبقالة لديه نصاب من 

 البضائع

ة تقتضى معاملة الأغنياء معاملة واحدة دون : العدالة وهى من مقاصد الشريعخامسا

مليون واستثمرها إنشاء  100تفرقة بين أنواع الأموال التى تدل على غناهم فالذى لديه 

فندق وتشغيله جل استثماراته فى أصول ثابتة ويحصل منها على إيرادات كبيرة، مثله 

وهو  –مثلا وربما مثل من لديه نفس المبلغ ويستثمره فى إنشاء متجر لبيع الملابس 

، فالعدالة تقتضى معاملة كل منهما أن الأول يحصل على أرباح أكثر من الثانى –المؤكد 

 زكويا مثل بعضما ولا نعفى الأول ونخضع الثانى للزكاة

سا: أن الفقهاء القدامى قاسوا أدوات الحرفيين على العبد والفرس المنصوص على ساد

ات قيمة صغيرة بينما الأصول الثابتة فى المشروعات إعفائهم من الزكاة وهذه الأدوات ذ

المعاصرة ذات قيمة كبيرة وتمثل ثروة هائلة فلا يجوز قياسها على العدد الصغيرة فى 

 اإعفاء

ا: أن بعض الفقهاء قديما قالوا بزكاة الحلى المؤجرة هى وأجرتها وهى تشبه سابع
 لدى المزكىالأصول الثابتة فى كونها تدر دخلا مع بقاء أعيانها 

 

: إن موضوع  عدم زكاة أدوات الحرفيين والصناع التى وردت فى أقوال الفقهاء ثامنا 

 كما سيرد فى ما بعد السابقين ليست محل إجماع بل هى موضوع خلافى
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 هذه هى الأراء حول زكاة الأصول الثابتة لكلا الفريقين وأدلتهم، فما هو 

 ما سيتم بيانه فى المبحث التالى االموقف منهما ؟ هذ
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 المبحث الثالث

 الموقف من الآراء حول زكاة الأصول الثابتة

 

إن قرار الهيئة الشرعية للزكاة بإعادة بحث موضوع زكاة الأصول الثابتة فى هذه الندوة 

الثابتة، يتطلب رغم سبق إصدارها أكثر من قرار وفتوى بأن لا زكاة فى عين الأصول 

، وبما النظر فى الآراء المختلفة ومناقشة أدلة وحجج كل فريق لبيان أيها أولى بالقبول

 يجيب على الأسئلة الواردة من الهيئة الشرعية فى خطاب الاستكتاب

 ويتطلب البحث فى تحديد الموقف من هذه الآراء تناول القضايا الرئيسى التالية:

 

 يها فى مسألة زكاة الأصول الثابتةالزكاة ودواعقضية الاجتهاد فى أولا: 

 ثانيا: مناقشة أدلة وحجج كل فريق حول زكاة الأصول الثابتة

 مقاصد الشريعة وموجبات الزكاة ضوء  الموقف من زكاة الأصول الثابتة فىثالثا:  -

 بزكاة الأصول الثابتة، فكيف تتم تزكيتها ؟ فى حالة القول:  رابعا

 التالية: كله فى الفروعوسوف يتم بيان ذلك 

 : الاجتهاد فى الزكاةالفرع الأول

لقد جاء الأمر بالزكاة بشكل عام فى القرآن الكريم ثم جاءت السنة النبوية الشريفة 

وخصصت بعض الأموال بالزكاة واستثنت بعضا آخر منها، فهل يجوز الاجتهاد بضم 

 أم لا ؟يها  قياسا أو بيانا المنصوص علبعض الأموال المستحدثة إلى الأموال الزكوية 

ومن وجه آخر ، هل الأصول الثابتة من الأموال المنصوص عليها فى السنة النبوية 

 الشريفة ؟ أم هى من الأموال  المستحدثة التى تحتاج إلى اجتهاد ؟ وما هى دواعى ذلك ؟ 

 هذا ما يتم إيضاحه فى الفقرات التالية
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 : مفهوم الاجتهاد وأنواعه:أولا:

فى اصطلاح الأصوليين: بذل الوسع فى نيل حكم شرعى عملى بطريق الاجتهاد:  - أ
الاستنباط
(83)

الاجتهاد فى عرف العلماء مخصوصا ببذل ».وفى تعريف آخر: 
المجهود فى طلب العلم بأحكام الشريعة
(89)

 
 وهنا نتساءل هل الاجتهاد نوع واحد أم أنواع مختلفة ؟ 

يرى الإمام الشافعى -
(83)

أن الاجتهاد نوع واحد هو الاجتهاد القياسى حيث يقول  

قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت هما اسمان لمعنى واحد، »

قال: فما جماعهما؟ قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق 

يكن فيه بعينه فيه دلالة موجودة ، وعليه إذا كان فيه حكم وجب إتباعه، وإذا لم 

 طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد : القياس" 

وفى مقابل هذا الرأى يوجد  بعض العلماء يرون أن الاجتهاد أعم من القياس  -

قال بعض الفقهاء: القياس هو الاجتهاد، وهو خطأ لأن »وفى ذلك جاء: 

العموميات ودقائق الألفاظ وسائر الاجتهاد أعم من القياس لأنه يكون بالنظر فى 

«طرق الأدلة سوى القياس
(81)

. 

وبالتالى فالاجتهاد لدى أغلب الأصوليين يتسع ليشمل أنواعا عدة تندرج إجمالا فى 

الأنواع التالية
(85)

: 

 الاجتهاد القياسى: ويقوم على القياس المعروف  -1

سير الأحكام التى وردت فى الاجتهاد البيانى أو التفسيرى: وهو ما يتعلق ببيان وتف -8

 الكتاب والسنة  .

                                                           

 2/74 البحر المحيط للزركشى (24)
  -م1227-هـ1317الطبعة الأولى  -مؤسسة الرسالة -تحقيق: د. محمد سليمان الأشقر -المستصفى للغزالى (23)

2/422 
 377صـ -المكتبة العلمية ببيروت -تحقيق أحمد شاكر -الرسالة للإمام الشافعى (25)
 مرجع سابق 2/247 –المستصفى للغزالى  (26)
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء  -, مجلة البحوث الإسلامية 231 –إرشاد الفحول للشوكانى ( 27)

  161- 153/ 27-بالسعودية 
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الاجتهاد الاستصلاحى أو الاستحسانى: وهو الذى يعتمد على روح الشريعة -3

 ومقاصدها وهو تحقيق المصلحة.

 الزكاة ؟ أموال ثانيا: هل يجوز الاجتهاد فى 

من أشهر من قال بعدم الاجتهاد فى أموال الزكاة هو ابن حزم حيث ينص  -
اة   تاجِب   لاا نه " صراحة على أ كا ةِ  فِي إلاَّ  الزَّ انِيا ما الِ  مِنْ  أاصْنااف   ثا هِيا  فاقاطْ  الأامْوا  :وا

ب   ها ة  ، الذَّ الْفِضَّ الْقامْح  ، وا عِير  ، وا الشَّ مْر  ، وا التَّ الإبِِل  ، وا قار  ، وا الْبا م  ، وا نا الْغا ا وا أنْ ها  ضا
ا ها اعِز  ما ".فاقاطْ  وا

82
 

 
يقول الشافعى صراحة ما يفيد قصر الزكاة على الأموال المنصوص عليها فى و -

مْ قال الله تعالى: »السنة النبوية الشريفة بقوله  ه  هِّر  قاةً ت طا دا الهِِمْ صا ذْ مِنْ أامْوا ﴿خ 
ليِمٌ  مِيعٌ عا اللهه  سا نٌ لَّه مْ وا كا لااتاكا سا لايْهِمْ إنَِّ صا لِّ عا صا ا وا يهِم بِها كِّ ت زا ( 103)التوبة: ﴾ وا

فكان مخرج الآية عاما على الأموال وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال 
«دون بعض فدلت السنة على أن الزكاة فى بعض الأموال دون بعض

(84)
  

قال الشافعى: لأن الزكاة من جملة العبادات وهى »ويقول الغزالى فى المنخول  -
ام، والعبادات يغلب الإتباع فيها من الأركان الخمسة فتنزل منزلة الصلاة والصي

ويجب ترك القياس عندها ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه، وينضم إليه 
«أن الزكاة عبادة محضة وهى حق خالص لله تعالى

(30)
. 

كما فى مقابل هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر يرى الأخذ بالاحتهاد فى أموال الزكاة و

 يتضح من الأمثلة التالية:.

فى زكاة الزروع، قاس الفقهاء على المنصوص عليه فى الحديث النبوى الشريف  –

من حديث معاذ
(31)

كل ما يشترك معها فى  -الحنطة والشعير والتمر والزبيب  –وهى  

العلة وهى الاقتيات والادخار، وبالتالى أدخلوا أصنافا أخرى فى وعاء زكاة الزروع 

 والثمار غير المنصوص عليها.

                                                           

 212/ 5مرجع سابق ( المحلى لابن حزم  22 (

 مرجع سابق 126-127مرجع سابق صـ -الرسالة للشافعى (22)
 مرجع سابق 1/221 -المنخول للغزالى(41)

 21225حديث رقم  –مسند أحمد  (41)
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فى  صلى الله عليه وسلموفرض رسول الله »النقود يقول الشافعى: وفى زكاة  -
الورق )الفضة( صدقة وأخذ المسلمون فى الذهب بعده صدقة إما يخبر عن النبى 

لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذى  صلى الله عليه وسلم
اكتنزوه وأجازوه أثمانا
(38)

 ...... 
ب العام على الخاص فى زكاة الزروع والثمار فأوجبوا الزكاة جتهد الحنفية بتغليا –

ن واْ أانفِق واْ مِن على كل ما تخرجه الأرض استنادا لعموم قوله تعالى  ا الَّذِينا آما ها ا أايُّ ﴿يا

نا الأارْضِ  م مِّ ا لاك  جْنا ا أاخْرا مِمَّ بْت مْ وا سا ا كا اتِ ما با يِّ (  وتغليبه على 815﴾ )البقرة: طا

الخصوص الوارد فى الحديث النبوى الشريف السابق ذكره، كما أنهم أخذوا 

فبما سقت السماء والعيون العشر » صلى الله عليه وسلمبالمطلق فى قول الرسول 

«وفيما سقى بالنضح نصف العشر
(33)

على المقيد فى الحديث الذى ينص على  

ر بخمسة أوسق، ومثل ذلك فعل المالكية فى القول تقدير نصاب الزروع والثما

بزكاة العاملة والمعلوفة من الماشية
(39)

. 

الدكتور يوسف القرضاوى وضع " اعتبار المقاصد والمصالح " ضمن قواعد  -

البحث للاختيار والترجيح والاستنباط فى مؤلفه الشهير" فقه الزكاة"
(33)

. 

، من أهم دواعى فى زكاة الأصول الثابتة ابتةثالثا: دواعى الاجتهاد فى زكاة الأصول الث

 ما يلى

أن الأصول الثابتة غير منصوص عليها صراحة فى السنة النبوية الشريفة إثباتا أو  –أ 

 نفيا

أنها مسألة مختلف فيها قديما وحديثا وليست محل إجماع، فقديما حتى عند من  –ب 

واختلفوا أيضا في " اتها حيث جاء يلحقها بآلة المحترف أو الصانع اختلف الفقهاء فى زك

تقويم آلاته ومواعينه , كأنوال الحائك وآلات العطار , وما أشبه ذلك .وسبب الخلاف : 

النظر إلى دوام أعيانها , وكونها غير متجر بها , أو إلى كونها معينة على السلع المدارة ؟ 

                                                           

 مرجع سابق 122 –الرسالة للشافعى  (42)
 572حديث رقم  4/47 -( سنن الترمذى44)
حينث أورد موقنف الفقهناء منن منا تجنب فينه الزكناة وذكنر أسنباب الاخنتلاف يراجع: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابنن رشند  (43)

 بينهم فى ذلك وكلها تقوم على اجتهادات منهم تتنوع بين أنواع الاجتهاد الثلاثة : القياسى والبيانى والاستصلاحى.
 41-24م ص 1221 -ه 1311 6نشر مؤسسة الرسالة ط  –دكتور يوسف القرضاوى  –فقه الزكاة  (45)
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ن السلع للكراء " , قال قال الشيخ أبو الطاهر : " وهذا يجري على الخلاف فيما اشترى م

 "  36: " وفي ذلك قولان" 

أن الأحكام التى الأحكام الشرعية حيث جاء " فى لها أثر العرف وعادات الناس أن  –ج 

لم يأت فى إثباتها أو نفيها نص فى الشرع فهذه تختاف فيها الأحكام الشرعية باختلاف 

أعراف الناس "
35
فى العصر الحاضر يختلف كثيرا  نطام الانتاج والعلاقات الانتاجية  

 عنه قديما 

أن قيمة الأصول الثابتة الآن كبيرة جدا ويستغرق تمويلها مبالغ طائلة سواء من  –د 

حقوق الملكية أو من الغير وهى بذلك تختلف عن العدد الصغيرة للمحترفين الذين قال 

 الفقهاء قديما بإعفائها من الزكاة

الاجتهاد فى زكاتها وهو ما تم فى الوقت المعاصر وأسفر من ذلك كله تظهر الحاجة إلى 

عن وجود الاتجاهين الذى تم تناولهما فى المبحث السابق، فأى منهما أولى بالاتباع ؟ هذا 

 ما سيتم التعرف عليه فى الفرع التالى

 

 مناقشة أدلة وحجج كل فريق حول زكاة الأصول الثابتةالفرع الثانى: 

لأدلة والحجج التى وردت تفصيلا فى المبحث السابق، ولذا سيتم لا توجد حاجة لإعادة ا

هذه الحجج والأدلة  التى قيلت فى التى بنيت عليها مرتكزات الالاقتصار هنا على أهم 

 زكاة الأصول الثابتة من عدمها وهى:

الشغل  -نصوص الفقهاء القدامى  –النماء  –صلتها بعروض القنية   -الإعداد للبيع 

 الاستهلاك فى النشاط، وفى ما يلى بيان ذلك –لأصلية بالحاجة ا

 أولا: الإعداد للبيع

                                                           

 1324 1ط –نشر دار الغرب الإسلامى  1/225(عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة لابن شاس  46)

 هـ
د العالى لعلوم الزكاة همن منشورات المع  2ص  -( علاء الدين الزاكى قواعد لضبط الاحتهاد الزكوى46(

 بالسودان  بدون تاريخ
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ق ذكره يستند القائلون بعدم زكاة الأصول الثابتة إلى أنها لا تباع والحديث الشريف الساب

 نص على زكاة ما يعد للبيع وهى عروض التجارة، وبمناقشة هذه الحجة يتبين ما يلى:

 ضعفه المحدثونأن الحديث كما سبق بيانه  -

وعلى فرض صحة الأخذ به لنصوص أخرى فى زكاة عروض التجارة، فإن شرط  -

الإعداد للبيع ليس عاما فى كل الأموال الزكوية بل هو خاص بعروض التجارة، 

 فالزروع والثمار وكذا الأنعام تزكى بصرف النظر عن بيعها من عدمه

الأصول التى تؤجر أو مشتركة ثم إن خدمات الأصول الثابتة تباع إما منفردة مثل  -

 مع بعضها مثل استخدام مجموعة الأصول الثابتة فى إنتاج سلعة أو خدمه يتم بيعها

إن قصر مفهوم التجارة على تقليب السلع شراء وبيعا ليس له ما يبرره بل يتعداه  -

إلى استخدام المال فى التنمية والاستزادة 
32
، وهذا ما يؤيده قول الفقهاء قديما  

"وذهب ابن عاشر وأبو اسحاق الشاطبى من المالكية إلى أن أرباب الصنائع كالحاكة جاء " حيث 
"والدباغين وصانعى الأحذية، حكمهم حكم التاجر المدير

34
، وهذا ما يتفق مع المفهوم القانونى  

جاء " "  المفهوم القانونى للتجارة يتسع ويتجاوز المفهوم المعاصر للتجارة حيث 

صادى ليشمل تحويل المنتجات الأولية من حالتها الأولية إلى سلع اللغوى والاقت

بقصد بيعها بعد إعادة صنعها وهى ما تسمى بالصناعات التحويلية وأيضا النشاط 

المتعلق بالصناعة والنقل البحرى والجوى والبنوك وما يلحق بها من صرف 

والسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها"
(90) 

، وعروض القنية لا تزكى، وبمناقشة هذه الأصول الثابتة عروض قنيةثانيا : أن 

 الحجة يتبين ما يلى:

أن القول بعدم زكاة عروض القنية استند إلى الحديث الشريف السابق ذكره وهو "  -1

ليس عل المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة " وهو حديث صحيح، لكن الحديث نص 

قاسوا عليهما كل ما يستخدم للحاجات أو  على صنفين هما العبد والفرس والفقهاء

                                                           
/ أحمد على الساعورى المقدم للحلقة النقاشية  من تعقيب د/ موسى محمد الطيب على بحث الأستاذ  - 42

 145مرجع سابق ص  -المنعقدة حول  
  نشر دار الفكر بدون طبعة ولا تاريخ 1/373 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير:  - 42
 1221نشر دار النهضة العربية  25 –القانون التجارى  -الشرقاوى محمود سمير د/  (31)
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وأثاث المنزل وهو قياس صحيح ، ثم  الانتفاع الشخصى مثل المسكن والملبس

 " قاسوا على هذه الأشياء الأخيرة آلات المحترفين والصناع وفى ذلك جاء قولهم

ا لا  الِ إذا اقِي )الْأامْوا ائِرِ( أايْ: فِي با اة  )فِي سا كا ( الزَّ لاا تاجِب  ( )وا انا انًا كا وا يا ةِ حا ارا نْ للِتِّجا ك  مْ تا

يْ  ، أاوْ غا تْ )أاوْ لاا انا ةً( كا ائمِا اء سا با الظِّ مِيرِ وا الْحا الِ وا الْبِغا يْلِ وا الْخا ي ورِ وا الطُّ قِيقِ وا الرَّ ال  )كا را الْما

اتِ( أايْ آلاا  وا أادا حِ وا لاا السِّ ابِ وا يا الثِّ اهِرِ وا وا الْجا لئِِ وا اللََّّ ان  كا وا يا اثِ الْب ي وتِ حا أاثا نَّاعِ، وا تِ )الصُّ

ارِ  الْأاشْجا اءِ( لقِاوْلهِِ وا للِْكِرا كْناى وا ضِينا للِسُّ الْأارا ورِ وا قاارِ مِنْ الدُّ الْعا يْ وا انا الْأاوا اتِ وا با النَّ لَّى  -وا صا

لَّما  سا لايْهِ وا قا : »-اللهَّ  عا دا سِهِ صا فارا بْدِهِ وا سْلمِِ فِي عا لاى الْم  د « ةٌ لايْسا عا او  لِأابِي دا لايْهِ وا فاقٌ عا تَّ م 

اةٌ » كا قِيقِ زا الرَّ يْلِ وا اةا الْفِطْرِ « لايْسا فِي الْخا كا لِأانَّ  وَقِيسَ عَلىَ ذَلكَِ بَاقِي الْمَذْكُورَاتِ إلاَّ زا وا

ا ليِلا فِيها لاا دا ليِل  وا وبِ إلاَّ لدِا ج  ما الْو  دا ."الْأاصْلا عا
31
 و جاء أيضا: 

لاا  لا )وا ا السِّ ار  فِيها انِي( الَّتِي ت دا قَّلاةً )الْأاوا ثا اوِ م  الْوا تْحِ الْقاافِ وا فا نَّاةِ فاوْق  وا ثا مِّ الْم  م ( بِضا لاا ت قاوَّ ع  وا

هاتْ  ا فاأاشْبا يْنِها قااءِ عا رْثِ لبِا قار  الْحا با ا وا حْمِل ها ا الْإبِِل  الَّتيِ تا ذا كا ع  بهِاا، وا ت  الَّتيِ ت صْنا ناى  الْآلاا قْتا الْم 

ابًا ك ونا نِصا اةٌ إلاَّ أانْ تا نا قْتا لْ هِيا م  " .با
98
  

 دمة والركوببين العبد والفرس التى تسخدم للخالذى تم القياس عليه فأين هو وجه الشبه 

أو بين المسكن الذي يسكنه والثياب التى يلبسها وبين ؟ وبين الأصول الثابتة  الشخصى

، ومن وجه والتى تقتنى ليس لإشباع الحاجات الشخصية وإنما للاسترباح الاصول الثابتة؟

ه لا يجوز القياس للأصول الثابتة على المسكن أو غيره من الأشياء المتخذة آخر فإن

أن يكون حكم  شروط القياس "من و ها مقيسة على العبد والفرس،للانتفاع الشخصى لأن

تاً بقياس لم يصح القياس عليه "الأصل ثابتاً بنص أو إجماع، فإن كان ثاب
93

 

أن أبا حنيفة قال بإخراج الخيل من الإعفاء المنصوص عليه فى الحديث الشريف  - 8

وتحويلها من عروض القنية إلى عروض التجارة التى تزكى حيث قال بتزكيتها إذا 

اتخذت للنماء بالتوالد بأن كانت ذكورا وإناثا
99
وهى بهذا التوصيف مثل الأصول  

الثابتة فالسيارة إذا اتخذت للركوب لصاحبها فهى عروض قنية وإذا اتخذت 
                                                           

 نشر دار الكتب العلمية  162 – 167/ 2كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتى الحنبلى  ( 31)
 هـ 1312نشر دار الفكر ببيروت بدون طبعة  – 63/  2 ( منح الجليل 32)

 هـ 1326نشر دار ابن الجوزى طبعة  71/ 1الأصول من علم الأصول  –الشيخ محمد بن صالح العثيمين  - 34
 مرجع سابق  2/244 –لابن نجيم  شرح كنز الدقائقالبحر الرائق  - 33
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للحصول على الإيراد من تأجيرها مثلا أو الاستخدام فى النشاط الاقتصادى 

، ومن الأدلة على ذلك لدى الحنفية أيضا  قول خرجت من كونها عروض قنية

نْ صاحب بدائع الصنائع "   ائِبِ  عا زِيد بْنِ  السَّ ضِيا  - يا نْه   اللهَّ   را را  أانَّ  - عا ما ضِيا  - ع   را

نْه   اللهَّ   ا - عا ثا  لامَّ عا ءا  با لاا مِيِّ  بْنا  الْعا ضْرا يْنِ  إلاى الْحا حْرا ه  الْبا را ذا  أانْ  أاما أخْ  س   ك لِّ  مِنْ  يا  فارا

يْنِ  اتا ةا  أاوْ  شا شْرا ، عا اهِما را ا دا ها لِأانَّ الٌ  وا ام   ما نْ  فااضِلٌ  نا ةِ  عا اجا ا فاتاجِب   الْأاصْليَِّةِ  الْحا  فِيها

اة   كا ا الزَّ ما اناتْ  لاوْ  كا ةِ  كا ارا " .للِتِّجا
93 

 والأصول الثابتة تشابه هذه الحالة تماما

أن الاجتهاد الفقهى المعاصر يفسر عروض القنية بما يتخذ من أجل   -3

ذلك جاء تعريف الانتفاع الشخصى وليس من أجل الاستغلال الصناعى وفى 

وعروض القنية هى ما يقتنى ة الكويتية " عروض القنية فى الموسوعة الفقهي

 لأجل الانتفاع الشخصى "

ثالثا: أن نصوص الفقهاء القدامى تنص صراحة على أن آلات المحترفين والصناع لا 

 تزكى كما سبق فى إيراد أقوالهم فى المبحث السابق.

 يلى: وبالنظر فى هذه الحجة يتبين ما

أن مفهوم الآلات فى أقوال الفقهاء القدامى يشمل العدد الصغيرة كالقدوم والمبرد   - 1

ويشمل أيضا المواد الخام الرئيسية كالعصفر والزعفران فى عملية الصباغة 

لكِا  يتضح ذلك من القول التالى"و والمواد الخام المساعدة كالصابون والأشنان ذا كا  وا

ت   رِفِينا  آلاا حْتا اءٌ  أايْ  (الْم  وا اناتْ  سا ا كا هْلاك   لاا  مِمَّ يْن ه   ت سْتا ومِ  الِانْتِفااعِ  فِي عا الْقادُّ دِ  كا الْمِبْرا  وا

، أاوْ  هْلاك  ا لاكِنْ  ت سْتا ذا ا مِنْه   ها بْقاى لاا  ما يْنِهِ، أاثار   يا اب ون   عا صا رْضِ  كا جا الِ، وا سَّ مِنْه   الْغا ا وا  ما

بْقاى صْف ر   يا ع  ان   كا عْفارا زا بَّاغ   وا هْن   لصِا د  فْص   وا عا بَّاغِ  وا اةا  فالاا  لدِا كا لايْنِ  فِي زا ا لِأانَّ  الْأاوَّ  ما

ه  ذ  أخْ  ةِ  مِنْ  يا لاةِ  الْأ جْرا قاابا لِ  بِم  ما فِي. الْعا اة   الْأاخِيرِ  وا كا ا الزَّ الا  إذا لايْهِ  حا وْل   عا  لِأانَّ  الْحا

وذا  أخْ  لاةِ  الْما قاابا يْنِ  بِم   " الْعا

الفقهاء من القدوم والمبرد يسمى محاسبيا العدد الصغيرة ولا تصنف أن ماذكره   - 8

 ضمن الأصول الثابتة بل تعالج بصفة مصروفات مستنفذة فى العملية الإنتاجية

                                                           

 مرجع سابق – 45/  2( بدائع الصنائع للكاسانى   35)
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الفقهاء إن ما أن نظام الانتاج قديما كان العمل فيه الأصل والآلة تابعة ولذا قال   - 3

مَا يأَخُْذُ مِنْ الْعِوَضِ يكَُونُ فََ جاء " يأخذه الصابع مقابل عمله لا مقابل الآلة كما 

"بدََلَ عَمَلهِِ لَا بدََلَ الْآلةَِ 
وبعد الثورة الصناعية التى تم فيها اختراع الآن  أما 46

فان نظام الانتاج تغير باختراع الآلات وتطورها الامر الذى اصبح معه الآلات 

بل وصل الأمر إلى قيام  ,يعتمد بالدرجة الأولى على الآلات والعمل تابع الانتاج 

) الإنسان الآلى ( وأصبح ما يؤخذ من  الآلات بالعمل كله بواسطة الروبوتات

 عوض عن السلعة المنتجة ليس بدل العمل فقط وإنما بدل الآلات معه

بعدد عدم خضوع أدوات الحرفيين وآلات الصناع للزكاة أن الفقهاء القدامى عللوا   - 9

 من العلل هى:

(  لا تستهلك عينه فى الانتفاع بها كما جاء " أنها مما  - رِفِينا حْتا تِ الْم  آلاا : وا قاوْل ه 

دِ  الْمِبْرا ومِ وا الْقاد  يْن ه  فِي الِانْتِفااعِ كا هْلاك  عا ا لاا ي سْتا ا ما اد  بِها  " الْم را

والأصول الثابتة تستهلك محاسبيا حيث يحسب لها قسط إهلاك سنوى بقيمة 

لعملية الإنتاجية ويدخل ضمن تكاليف السلع المستصنعة أو المستنفذ منها فى ا

 التى تطرح من الإيرادات المحققة لينتج صافى الربح أو الخسارة الخدمات المؤداة

وَآلََتُ ترفين ليست بنامية،وفى ذلك جاء فى ما لا يزكى  " أن عدد المح -
" أَن َّهَا لَيْسَتْ بنَِامِيَة   الْمُحْتَ رَفِينَ لِمَا قُ لْنَا قاَلَ فِي الْعِنَايةَِ يَ عْنِي

95
ومن المعروف  

أن النماء لغة وفقها الزيادة وتشمل الريع والغلة والربح، ومن المؤكد أن الأصول 

وهى تقتنى من أجله، ففى التحليل المالى يتم الثابتة بهذا المعنى ينتج عنها إيرادا 

كما أن من مبررات من كفاءة استخدامها، احتساب ربحية الأصول الثابتة للتحقق 

 زكاة المستغلات أنها نامية أو تحقق إيرادا لمالكها

 

وهذا شرط من  ،أن عدد المحترفين وآلات الصناع مشغولة بالحاجة الأصلية -

، أما مالك فقال إنه ليس بشرط فى وجوب الزكاة، شروط الزكاة لدى الحنفية فقط 

                                                           

 هـ 1313نشر دار المعرفة ببيروت  122/ 2 –( المبسوط للسرخسى  36)

 مرجع سابق  222/  2 –( البحر الرائق للزيلعى  37)
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دفع الهلاك عن البدن " والحاجة الأصلية لدى الحنفية القائلين بها "هى حاجة 
92
 

 وهذا لا يتحقق فى الأصول الثابتة التى لا يترتب على عدم اقتنائها هلاك للبدن

 

 زكاة الأصول الثابتة فى ضوء مقاصد الشريعة وموجبات الزكاة :الفرع الثالث

شرعت الزكاة فى إطار عدد من الشروط يمكن فهمها بأنها موجبات للزكاة بمعن أنه 

 هذه الشروط تجب الزكاة وبما يحقق المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةعندما تتحقق 

 المتصلة بالزكاة

تتحقق فى الأصول الثابتة وفى ضوء ذلك سيتم فى هذا الفرع بيان هل هذه الموجبات 

 فيقال بزكاتها أم لا ؟

إن من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية تحقيق العدل بين الناس، والعدل فى  أولا:

 الزكاة يقتضى معاملة المتساوين فى المراكز المالية معاملة واحدة

فهل خضوع من يملك مليون جنيه يستثمرها فى مشروع تحارى مستغرق أكثره فى 

عروض تجارة للزكاة، يتساوى مع إعفاء من يملك نفس المبلغ ويستثمره فى مصنع 

يقصد تنمية المال ويحقق  مستغرق الجزء الأكبر منه فى أصول ثابتة ؟ مع أن كلا منهما

أرباحا ربما تكون فى الصناعة أكثر منها فى التجارة ، المنطق يقول إن ذلك لا تتحقق 

فهل معه العدالة المقصودة شرعا، أما قول البعض إن ذلك يشجع الاستثمار فى الصناعة، 

يحابى الشرع أهل الصناعى على حساب أهل التجارة ؟ أليس كلاهما مستثمر ويلزم 

املتما بالمثل ؟ كل هذه أسئلة منطقية ومعقولة تقتضى معاملة كل من الأصول الثابتة مع

 والمتداولة بالمثل

هما سد خلة الفقراء وتطهير المال كما جاء   ومن مقاصد الشريعة فى الزكاة أمران

ومن هنا شرع الإسلام الزكاة والتى مقصودها سد الحاجة أو الخلة، على إجماع الفقهاء)"
94

ن أ»( 

أو أن المقصود من شرعية الزكاة هو سد « المقصود من الزكاة هو سد خلَّة المحتاج ودفع حاجته

                                                           

 مرجع سابق 11/  -2( بدائع الصنائع للكاسانى  32)

 مرجع سابق 5/341, المجموع للنووى  1/214 –, بداية المجتهد لابن رشد 4/264سى المبسوط للسرخ(  32) 
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لَّة»وجاء أيضاً « خلة المحتاج  لِأانَّ  " وفى قول آخر ".أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخا

ودا  قْص  اةِ  مِنْ  الْما كا دُّ  الزَّ لَّةِ  سا طْهِير   الْخا تا الِ  وا " الْما
30  

زكاة ومالك الأصول الثابتة يحتاج إلى تطهير ماله مثل مالك الأصول المتداولة، كم أن 

الأصول الثابتة تساعد على سد الخلة لأن مبالغها كبيرة وبالتالى زكاتها تكون كبيرة، 

% من دول 93أأن  والفقراء محتاجون إليها خاصة فى الوقت المعاصر الذى يظهر فيه 

دولة  31% من الفقراء المدقعين فى الغالم يعيشون فى 93وأن  ، قيرةالعالم الإسلامى دول ف

إسلامية 
31

 

ودِ وسببها فيجملها الفقهاء فى قولهم "بات الزكاة حيث موجثانيا: من  ج  بابِ  لوِ  وبِ  سا ج   الْو 

وا  ه  اب   مِلْك   وا امِل   نِصا ام   كا نْ  فااضِل   أاوْ  نا ةِ  عا اجا ولِ  الْأاصْليَِّةِ  الْحا ص  وبِ  بِهِ  الْغِناى لحِ  ج  لوِ   وا

ةِ  ش كْرِ  الِ  نِعْما "  الْما
38

 

يهِمْ  تفرض على المال لقوله تعالى " الزكاة -1 رُهُمْ وَتُزَكِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ 
   - 103التوبة  – " بِهَا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهَّ

  والأصول الثابة مال بالقطع لأن المال هو كل ما ينتفع به

لَا صَدَقَةَ إلِاَّ عَنْ الزكاة تفرض على الغنى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "    -8

"  ظَهْرِ غِنًى
33
ومالك الأصول الثابتة فى المشروعات الاقتصادية فى غنى ظاهر  

 يين من النقود لأنه تصل قيمتها أحيانا كثرة إلى مئات الملا

 23يشترض بلوغ المال نصابا ونصاب الأنشطة التحارية مقدر حاليا بما قيمة  -3

جراما من الذهب بالأسعار الحاضرة، والأصول الثابتة مع غيرها من الأموال فى 

 المشروعات الاقتصادية تزيد عن النصاب بكثير

                                                           

 هـ 1313الطبعة الأخيرة  –نشر دار الفكر ببيروت  – 122/  4 ( نهاية المحتاج للرملى  51)

 والإقليمجدول تصنيف دول العالم حسب الدخل  -م 2112تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم (  51)

التقرير الاقتصادى السنوى للدول  – التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى ث الاقتصادية )مركز أنقرة( للدول الإسلاميةامركز الأبح -  
  م 2112المشاكل الاقتصادية للدول الأقل نموا الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى تقرير و –م 2117الإسلامية 

 مرجع سابق 51/ 2 –نى ( بدائع الصنائع للكاسا 52)

 ه 1241= 1ط -مؤسسة الرسالةنشر   7155حديث رقم    62/ 12 –( مسند أحمد  54)
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مثلها  -كما سبق بيانه  –أن يتصف المال بالنماء، والأصول الثابتة نامية بالفعل  -9

ونماؤها التناسل واللبن والصوف والوبر، ولا يقال بأنه مثل الأنعام المقتناة للتربية 

لا يصح قياسها على الأنعام غير مستقيم لأن نماء الأنعام من جنسها ونماء 

وهى خاضعة للزكاة -الأصول الثابتة من غير جنسها فنماء عروض التجارة 

 بح من غير جنسها مثل نماء الأصول الثابتةوهو الر -بالاتفاق 

 

والمستخلص من كل ماسبق يشير إلى موضوع زكاة الأصول الثابتة يحتاج إلى إعادة 

فى ضوء ظروف الحال وتغير مدلولها والعرف والعادات فى نظام الإنتاج نظر 

للفقهاء  والعلاقات الإنتاجية ولأن القول بإعفائها من الزكاة بناء على ما ورد من أقوال

 الأمر الذى يرجح إخضاعها للزكاة القدامى تعارضه أدلة وحجج قوية

 وهنا يأتى التساؤل: كيف تزكى الأصول الثابتة ؟ هذا ما سيتم بيانه فى الفرع التالى

 

 الفرع الرابع : كيفية زكاة الأصول الثابتة

بعض إلى زكاة يتناول هذا الفرع كيفية زكاة الأصول الثابتة نفسها وليس كما يذهب ال

غلتها فقط ويسمونها زكاة الأصول الثابتة فى ما يعرف بزكاة المستغلات والسابق بيان 

 أقوالهم فى كيفية زكاتها

 

 أولا : تحديد وعاء الزكاة فى الأصول الثابتة

 لقد سبق القول إت الأصول الثابتة تصنف محاسبيا إلى:

 السلع والخدماتأصول ثابتة إنتاجية، وهى التى تستخدم فى إنتاج  -

أصول ثابتة نسويقية، وهى التى تستخدم فى عملية التسويق مثل المعارض  -

 وسيارات التوزيع

 أصول ثابتة إدارية، وهى التى تستخدم للإدارة مثل مكاتب الموظفين الإداريين -

 أصول ثابتة للـاجير ، وهى التى تؤجر للغير مثل المبانى والسيارات -

 

ة ما عدا الأصول الإدارية لأن باقى الأنواع ينتج عنها وكلها تدخل فى وعاء الزكا

ممثلا فى السلع المنتجة بواسطة الأصول الإنتاجية وفى خدمات  ا واضحاأثر



- 27 - 
 

التسويق ممثلة فى السيارات التى ينتفع العملاء بتوصيل البضاعة لهم أما وسائل 

ا فى عرض السلع فلا يستفيدون منها، والأصول المؤجرة لا خلاف على دخوله

 وعاء الزكاة لأن منافعا تباع مباشرة وتحقق عائدا

 مباشر فى الإنتاجأما بالنسبة للأصول الإدارية فليس لها أثر 

جميع مكونات الأصول الثابتة تدخل فى وعاء الزكاة ما عدا الأراضى لأنه لا  -

يحسب لها قسط إهلاك يدخل ضمن تكلفة السلع المنتجة أو الخدمات المؤدا وبالتالى 

 تراعى عند حساب السعر الذى تباع به هذه السلع والخدمات أى أنها لا تحقق لا

 نماء للمشروع الاقتصادى

وكذلك العدد الصغيرة لأنها ليست من الأصول الثابتة محاسبيا وإنما تعالج بصفة 

 مصروفات

 

 ثانيا: تحديد قيمة الوعاء

قائمة المركز المالى مطروحا تقوم الأصول الثابتة بالقيمة الدفترية التى تظهر بها فى 

منها مجمع الإهلاك المتراكم، وذلك لأن معايير المحاسبة تنص على إظهار الأصول 

الثابتة بالتكلفة ولأن إعادة تقويمها سنويا من الصعوبة لعدم وجود سوق منتظمة للأصول 

اء فى فإنه كما ج الة الأخذ بالمحاسبة على التغيرات فى الأسعارحالمستعملة، وحتى فى 

، وبالتالى فلصعوبة أنه لا يوجد إجماع دولى حول ذلك 13المعيار المحاسبى الدولى رقم 

تقدير قيمة الأصول الثابتة بالقيمة الجارية يكتفى ومن باب التيسير ورفع الحرج بتقديرها 

 بصافى القيمة الدفترية

 منهاوبمراعاة أنه لوكان جزء منها ممول بالدين فإنه يتم خصم قيمة الدين 

وتوجد نقطة جديرة بالتنبيه وهى أنه فى بعض الأحيان تعمل المصانع بأقل من طاقتها 

ممثلة فى عدم تشغيل بعض الأصول، وهذه الإنتاجية المتاحة  وبالتالى توجد طاقة عاطلة 

 يمكن قياسها على الدين غير المرجو الذى لا يزكى
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 ثالثا: صفة زكاة الأصول الثابتة

ل الثابتة زكاة تحارة بضمها إلى ألأصول المتداولة ويتزكى بمعدل الأصوتزكى عين 

% من قيمتها وبمراعاة أن ماينتج عنها من سلع منتجة باقية فى صورة مخزون  8.3

 سلعى لا خلاف فى زكاته ،ا نماءها ممثلا فى صافى الربح يزكى أيضا بلا خلاف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفى الختام:

تبين أن قضية زكاة الأصول الثابتة قضية شائكة فلا يسلم ما انتهى إليه البحث بالقول  

بزكاتها من اعتراضات، كما لا يسلم القول بعدم زكاتها من اعتراضات، فما قدمته فى 

كما أنه يزيد من كون البحث وحهة نظر قابلة للمناقشة ولا أدعى لها الصواب الكامل، 

لى هو أننى سبق لى كتابة عشرات البحوث فى الزكاة وأخذت فيها  القضية شائكة بالنسبة

بالقول بعدم زكاتها اتباعا لرأى الأكثرية من المعاصرين، ولكنى فى هذا البحث أعدت 

 النظر فى ذلك وانتهيت إلى النتيجة التى ظهرت فى صلب البحث

 فسىتوفيق فهو من الله عز وجل ، وإن كان من تقصير فهو من نفى فإن كان 

 

 **** نوالحمد لله رب العالمي**** 
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